دارفــور

ومؤامرة تقسيم السودان 

دراسة ميدانية ووثائقية وتاريخية  

للأستاذ / أحمد السيوفي 
  مقدمة المؤلف : 

    لأننا أبناء أمة مهزومة علي كل الساحات العلمية والتقنية والاقتصادية ، بل والأخلاقية مع أن ديننا الإسلامي هو دين الأخلاق ودين الحض علي العلم والتقدم ، فلأننا أبناء هذه الانكسارات والتراجعات ، ولأن القوى الغربية – الشيطان الأكبر وحلفاءه – لهم دور كبير في هذه التراجعات والانكسارات بسبب احتلالهم لأغلب بلداتنا ونهب الكثير من ثروتنا ومحاولاتهم إفقارنا علي كل الساحات خاصة ساحات العلم التي يتحملون عنها مسئولية كبيرة ، لكل هذا كان المثقفون من جيلنا والأجيال السابقة عليه دائمًا ما يفسرون كل ما حدث ويحدث انطلاقًا من نظرية المؤامرة ، وكل شيء يرد إلي التفسير التآمري ، بل إن كل القراءات كانت تخضع للتنفير التآمري ، فالقراءة للتاريخ والقراءة للجغرافيا والقراءة للسياسة والاقتصاد والحروب كانت كلها تخضع للتفسير التآمري ، ولكن نفرًا آخر من المثقفين الذين عادة ما كانوا يبالغون في الموضوعية ويبالغون في الحكمة ويلبسون لبوس الحكماء هؤلاء النفر كانوا يرفضون نظرية المؤامرة ويرفضون التفسير التآمري ، ولكن نفرًا آخر من المثقفين الذين عادة ما كانوا يبالغوا في الموضوعية ويبالغون في الحكمة ويلبسون لبوس الحكماء هؤلاء النفر كانوا يرفضون نظرية المؤامرة ويرفضون التفسير التآمري ولا يخلو كلامهم من السخرية من الصنف الأول واتهامهم بالفوضى العلمية واستباحة القيم الحضارية والاعتداء علي الموضوعية والتجرؤ علي الثوابت ، وكان كل طرف من هذين الطرفين له خطابه وله أدبياته وله آلياته ، وكلٌّ كان يدافع بقوة عن وجهة نظره ويدعمها بكل ما أوتي من حجة وبراهين وأدلة وقرائن من شأنها أن تعزز موقفه وتقوي رؤيته ، ولا يخلو الأمر من صراعات فكرية وصدامات ثقافية وربما تصل في بعض الأحايين إلي التكفير الفكري والثقافي . 
    وفي خضم هذا التراشق بين الطرفين ، ومع بداية حرب الخليج الثانية حرب تدمير العراق والكويت ، وما أعقبها من انفراط عقد الاتحاد السوفيتي ونهاية القطب الثاني الأحمر وانهيار منظومة الأيديولوجيا الشيوعية والاشتراكية ومع بروز القطب الواحد الذي صار يتغول يومًا بعد يوم إلي أن وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي خرج فيها جورج بوش الابن علي النص المكتوب فدخل في قلب النص الحقيقي عندما أعلن أن الحروب الصليبية قد بدأت ، ومنذ هذا الإعلان وهذا التصريح والجيوش الغربية بقيادة أمريكا تغزو البلدان الإسلامية بلدًا بلدًا ، وتستعد لغزو البلدان الأخرى ، فقد بدأت بأفغانستان واحتلتها ، وقبل أن تنتهي منها دخلت العراق فاحتلتها وأطبقت عليها وأخرجت العراق كله من القرن الواحد والعشرين ، ودمرت ثرواته ودمرت حضارته وتاريخه وآثاره وألقت بالفتنة بين أبنائه ، وقبل أن تنتهي من العراق الآن تتلمظ الجيوش الغربية التي جاءت تحت راية الحروب الصليبية التي رفعها بوش علي كل من إيران وسوريا والسودان ولبنان ، فكل دولة من هذه الدول لها ملف ولها تكييف جاهز للاتهام ولها سيناريو واضح للانقضاض عليها في الوقت المناسب وفي ساعة الصفر التي يحددها جورج بوش ومجموعة اليمين المسيحي – مجموعة المسيحية الصهيونية التي تسيطر علي الحكم في البيت الأبيض – أمام كل هذا سقطت نظرية الحكمة والموضوعية وسقط دعاتها أمام سقوط عواصمنا التاريخية تحت سنابك الاحتلال وتحت جنازير الدبابات وتحت أزيز القنابل الذكية والغبية وكل أسلحة الدمار الشامل الحقيقي التي تم تجريبها في أفغانستان والعراق ، ولم تعد نظرية المؤامرة قائمة لأننا لم نعد أمام نظرية وإنما صرنا أمام واقع المؤامرة ، فلم نعد نتحدث عن نظرية وإنما صرنا نري المؤامرة واقعًا ، وما كان في الماضي هو تصورات وإرهاصات صار الآن أحداثًا وأخبارًا ووقائع تتناقلها الفضائيات والصحف السيارة .. وعندما بدأت أحاديث جورج بوش عن السودان فلم تخلد أجسادنا ولم ترنُ أعيينا إلي أحلام الماضي وإنما صرنا نتحدث عن بقية السيناريو الذي أصبح محفوظًا للجميع ، وباختصار وبدون لف ودوران نحن أمام محاولة لاستهداف السودان ، والأسباب كثيرة يعرفها العلماء والدهماء ، ويعرفها العامة والخاصة ، ويعرفها القاضي والداني ، منها علي سبيل المثال : ثروات السودان التي يمكن أن تغطي احتياجات الأمة كلها من الغذاء ، ومنها بترول السودان الذي بدأ يظهر بكثافة ويمكن أن يساعد في عملية التنمية ، ومنها أن السودان دولة إسلامية وهذه (موضة مرفوضة) ومنها أن السودان هي المدخل لنشر الإسلام غرب أفريقيا ، والغريب أن كل هذه الأشياء موجودة في دارفور التي يتلاعب الغرب بورقتها ، لهذه الأسباب ولأسباب أخري غيرها يتم الآن استهداف السودان . 
    الغريب أن كثيرًا من الدول العربية تتابع ما يجري للسودان وكأنها تتابع حالة الطقس ، أو كأنها تتابع أحداثًا تجري في وديان وسهول لا صلة لنا بها ، وتتحدث عما يجري للسودان كأنها تتحدث عما يجري في كوستاريكا أو في منطقة الكاريبي ، وينسي هؤلاء أن الدور قادم عليهم ولن يفلت أحد ، فكثير من الذي داروا في الفلك الأمريكي دخلوا الآن دائرة الاستهداف ، ولن يشفع لهم شيء طالما أنهم مسلمون ولنكن واضحين . 
    انطلاقًا من كل هذا استشعر بعض المثقفين طبيعة هذا الخطر القادم ، ومنهم كاتب هذه الكلمات واتجهوا إلي الاتحادات العربية والنقابات والهيئات والمنظمات ، وتم تشكيل وفد من اتحادات الأطباء والمحامين والصحفيين والفنانين والمعلمين العرب ، وكذلك منظمة المؤتمر القومي الإسلامي ومنظمة المؤتمر القومي العربي ، وسافر هذا الوفد الذي ضم قرابة ثلاثين شخصية مهمة ومرموقة علي مستوي العالم العربي لتعزيز الدبلوماسية الشعبية فاتجه الوفد إلي السودان الشقيق للوقوف علي ما يجري في دارفور ، ولأن هذه التهم الموجهة للسودان تتبناها أمريكا ويتبناها الغرب فأردنا أن يكون هناك وفد غير حكومي ويمثل أهم الكيانات المهيمنة العربية ليخرج عنه تقرير فني موضوعي بعيدًا عن أصحاب الأجندات الأخرى الذين نعلمهم جميعًا ، واستطاع الوفد أن يلتقي بكل الأطراف الحكومية وغير الحكومية ويلتقي بأحزاب المعارضة ، بل ويلتقي بالمتمردين ومن خلفهم في زيارة استمرت عشرة أيام استطاع الوفد خلالها أن يقف علي الأوضاع بالفعل ويحقق في الاتهامات ويقلب الأوراق والوثائق . 

    واستطاع كاتب هذه الأوراق أن يلتقي بكل هؤلاء ويسمع للجميع ويسمع للشهود والشهادات والأوراق والوثائق ، وفي السباحة داخل الأحداث والشواهد والمشاهد والأوراق استطاع المؤلف أن يُخرج من رحم كل ذلك هذا الكتاب الذي نسأل الله أن يكون خالصًا لوجهه ، وأن يكون إضافة وأداة للوقوف في وجه المخططات الغربية ضد بلداتنا . 
                                                                                                    المؤلف 
التركيبة القبلية في السودان 
  طبيعة التركيبة القبلية في السودان : 

    يري علماء الاجتماع أن هناك أربع مجموعات عرقية تغطي السودان الحديث ، وهي العنصر الكوش ممثلاً في قبائل النوبة الممتدة من جنوب مصر وحتى شمال السودان الأقصى علي النيل ، ثم العنصر الحامي من قبائل البجا التي تسكن في مناطق أقصي شرق النيل وحتى سواحل البحر الأحمر بما في ذلك سلسلة جبال البحر الأحمر من حدود اريتريا جنوبًا وحتى جنوب مصر المتاخم للبحر الأحمر ، هذا بجانب العناصر الأفريقية الزنجية التي يمكن أن يطلق عليها هذا الوصف تجاوزا ، وسنشرح ذلك ، وهي تقطن السودان الغربي وجنوب السودان ، وفي كل مجموعة من هذه المجموعات تتفرغ عشرات القبائل لتكون تعددية عرقية فريدة من نوعها تذهب بعض الدراسات إلي أنها تصل إلي حوالي 650 قبيلة تتكلم 165 لغة ولهجة محلية ، أما العناصر العربية ، تتفرع إلي الجعليين وجهينة وكل منهما تنقسم إلي عشرات القبائل بل مئات القبائل ، فمن الجعليين الشايقية والرباطاب والميرفاب ، ومن جهينة فزارة ورفاعة والشكرية والكبابيش . ومن القبائل الزنجية النيلية التي منها الدينكا والنوير والشلك ، ومن الزنجية أيضا البونج والمادي والزاندي .
    هذه التعددية العرقية تتبعها تعددية ثقافية معلومة ، فلكل قبيلة من هذه القبائل عاداتها وتقاليدها وإرثها الخاص الذي جاءها من أجدادها والمكتسبات البيئية والدينية والحضارية ، فهناك اختلاف في اللباس وطرائق الزواج والعلاقة الأسرية ووسائل الكسب وأساليب التخاطب هذه إطلالة بسيطة علي تركيبة السودان العرقية ككل ، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن التركيبة القبلية للزنوج في جنوب السودان تختلف اختلافًا كبيرًا عن التركيبة القبلية للزنوج في غرب السودان أي في دارفور ، ففي الأخيرة حدث اختلاط واندماج بين الزنوج والعرب ، ويكاد يكون هناك عنصر آخر جديد ، بينما في الجنوب لم يحدث هذا ، يضاف إلي ذلك أن كل أهالي دارفور مسلمون بينما في الجنوب يتوزعون بين الوثنيين والمسيحيين والمسلمين ، فالأمر يختلف ، ولمزيد من إثبات اختلاط وتمازج العرب والأفارقة إلي الدرجة التي ذابت فيها القبائل في بعضها البعض . نترك الباحث الألماني الكبير جوستاف ناختيقال الذي عاش سنوات في دارفور والتقي بكل رجال القبائل وبحث بعمق في أصول هذه القبائل وأثبت أن القبائل العربية والأفريقية امتزجت تماما بل إن القبائل الأفريقية الموجودة في دارفور الآن لها أصول عربية ، فيقول الباحث : إن الفروع الرئيسية للسكان يشار إليها بالأحرف العربية مثل : 
    الدال : الداجو ، والتاء : التنجور ، والفاء : الفور ، والزاي : الزغاوة ، والنون : النوابية ، فالداجو الذين عرفوا جيدًا في هذه الأقاليم منذ فترة طويلة يقولون أنهم كمعظم القبائل المسلمة في السودان جاءوا من الشرق وكانوا يعيشون في أزمة ليست بقريبة في جبال مرة ويكونون جزءًا معتبرًا من سكان المنطقة من دار أبو ديمة إلي دار سلا وهم يحتلون أكثر من مائة قرية ، وينظر الداجو إلي دارفور علي أنها وطن أجدادهم ولكن لغتهم تختلف عن لغة الفور وتشبه بعض الشيء لهجات النيل الأبيض . أما التنجور فيقال إنهم دخلوا البلاد قبل أربعة قرون ، ويقولون إنهم سليلو قبائل بني هلال في شبه الجزيرة العربية ، وهم يعيشون في برنو ووداي ودارفور دون أي اتصال بينهم وهم يعيشون في كل أنحاء البلاد ، ولديهم قرية أسموها تونس للتدليل علي أنهم نزحوا من تونس . 
    وفي مخطوطة لأصول حكام دارفور بخط الملك محمد الفضل سجل أصول التنجور باعتباره راجعا إلي قبيلة قريش . ويورد صاحب مخطوط حكام دارفور شجرة نسب التنجور علي النحو التالي : 
    محمد الفضل بن عبد الرحمن بن بكر بن موسي بن سليمان صولون بن كورد بن جال إدريس بن حاج إبراهيم دليل بن رفاعة بن أحمد المعقور . 

    ثالثًا : الفور : وهم الجزء الرئيسي والهام من سكان البلاد ، والسكان الوحيدون في سلسلة جبال مرة والجزء الأكبر من دار أوما والجزء الأكبر من دار ديما ويشكلون نصف سكان دارفي ودار كرني ودار مادي ، وهم يعتبرون أن الدوقنقا هم أشرفهم مولدا أكثر من الكنجارة الذين كانت تنسب إليهم دارفور بدار كنجارة ويتكلمون لغة الكنجارة ، وبرغم أن الفور هم أكثر من حاول الاحتفاظ بنقاء عرقهم إلا أنهم تزاوجوا كثيرًا بسيدات من العرب وحدث تزاوج كثير بينهم وبين العرب . 
    رابعًا : الزغاوة : فمنهم يؤلفون مع سكان البديات وقبيلة الوانية الصغيرة التي تحتل إقليم ونيانقا الصغير علي الطريق المؤدي من بنغازي بليبيا إلي وادي ، والزغاوة بدو رحل عيشهم علي أطراف الصحراء أو في الصحراء ، والزغاوة أربعة أقسام هم : 
    1 – الزغاوة كويبة . 

    2 – الزغاوة دور . 

    3 – الزغاوة عنقا . 

    4 – الزغاوة كيملتيو . 

    وكل هؤلاء اختلطوا بالقبائل العربية بل إن بعضهم يعيش بين القبائل العربية مثل قبيلة الرزيقات . تنتشر قبيلة الزغاوة بين دارفور وتشاد فيعيش ثلثها في دارفور ويعيش الثلثان الآخران في تشاد ، وإليهم ينتمي رئيس تشاد إدريس ديبي الذي قيل إنه كان أحد جنود دارفور . من جانب آخر يقال أن هناك 13 قبيلة مصرية نزحت إلي دارفور منذ أكثر من مائة عام وعاشت وسط السكان واختلطت بهم وتزاوجت معهم وامتزجت امتزاجًا كاملاً بالسكان بحيث يصعب أن تفرق بينهم إلا باللون الفاتح قليلاً ولكنهم اكتسبوا العادات والأنماط والقيم وانصهروا تمامًا في المجتمع . 
دارفور .. الموقع والجغرافيا 
  دارفور .. الموقع والجغرافيا : 

    تقع دارفور في الجزء الغربي من السودان ، وتحتل ولايات دارفور الثلاث [ شمال وجنوب وغرب دارفور ] الرقعة الجغرافية التي تمتد بين خطي عرض 9-20 شمالاً وخطي طول 16-27.30 شرقًا ، وتعتبر دارفور البوابة الغربية للسودان حيث توجد لها حدود مشتركة مع كل من الجماهيرية الليبية وجمهورتي تشاد وأفريقيا الوسطي ولا توجد فواصل طبيعية بينهم ، وتبلغ المساحة الكلية لدارفور 196.404 ميل مربع وهي أكبر من مساحة فرنسا وتساوي مساحة جمهورية مصر العربية وتمثل خمس مساحة السودان ، ويبلغ تعداد سكان دارفور 6150000 نسمة ، ويعيش بها ست وثمانون قبيلة أهم هذه القبائل : الفور ، البني هلبة التنجر ، البرتي ، الهبانية ، الزغاوة ، الزيدية ، الرزيقات ، المساليت ، المعاليا ، التعايشة ، الميدوب ، البرقد ، الداجو ، البني حسين ، التاما ، الماهرية ، المحاميد ، السلامات ، المسيرية ، العريقات ، العطيفات ، الفلانة ، القمر ، بني منصور ، التعالبة ، دورق ، الصليحات ، الميما ، الترجم ، المراريت ، الهوارة ، الجوامعة ... إلخ . وهذه القبائل هي خليط من القبائل العربية والقبائل الأفريقية ، أو العرب والزرقة أو العرب والزنج ، غير أن هذه القبائل امتزجت وتزاوجت واختلطت منذ أكثر من ألف عام سنة 850 . 
    ودارفور هي نموذج مصغر للسودان ككل أو هي متأثرة بدرجة كبيرة بوضع التنمية في السودان ، فالحالة التنموية في دارفور تشبه مثيلاتها في سائر محافظاته وأقاليمه ، فالسودان يعرف بأنه واحد من أفقر دول العالم الأقل نموًا وهي الدولة رقم 138 تصنيفًا حسب آخر تقرير للتنمية صدر عام 2004 ، وهو التقرير التابع لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء ، وهي تعيش داخل دائرة التخلف ، وتتراوح مستويات التخلف ما بين 53% وسط الكبار / 42% وسط الصغار ، ويبلغ العجز في احتياجات التعليم حوالي 65% ، كما تتوافر المياه النقية لنسبة 33% فقط من سكانه ، وعلي مستوي الصحة فإن مستوي التغذية يصل إلي 37% من عدد السكان غرب دارفور ، و21% في جنوب دارفور ، و28% شمال دارفور . 
  التركيبة القبلية : 
    بعد أن عرضنا لأسماء أهم القبائل والتصنيفات بينها مثل عرب وزرقة ، أو عرب وزنج ، وهذا التصنيف الذي تترتب عليه التهمة التي تصر أمريكا والقوى الغربية أن يلصقوها بالسودان وهي قضية التطهير العرقي بمعني أن الحكومة السودانية هي حكومة تنتمي إلي أصول عربية ومن ثم فهي تدفع بالقبائل العربية في دارفور وتمولها وتساندها للقضاء علي العرق الأفريقي الزنجي ، ومن ثم تقوم بعمليات التطهير العرقي ، وهذا بالقطع لم يثبت أي دليل قطعي بل ولا حتى دليل ظني ، وإنما هي مجرد اتهامات لكي يوضع السودان تحت طائلة القانون الدولي . 
  هل حقًا هناك عرب وزرقة ؟ : 
    يقول الرحالة المؤرخ العربي محمد عمر التونسي : لقد عاش في دارفور منذ القدم العديد من القبائل الأفريقية ، ولكن مع مرور الزمن جاءت جماعات من الساميين والحاميين في موجات متتالية عبر حقب تاريخية مختلفة من الشمال والشرق والغرب كان من أهم دوافعها الاستقرار السياسي النسبي في المنطقة وتوفر البيئة الطبيعية والظروف المناخية الملائمة لتربية الحيوان ، وهما الشيئان اللذان يغريان القبائل الرعوية وبخاصة العربية الهلالية من شمال أفريقيا فكانت تلك بداية التلاقح والتمازج بين الثقافتين العربية والأفريقية .
    وهذا الاختلاط أنشأ منهما شعبًا واحدًا عربيًا أفريقيا لا يستطيع أحد أن يفرق بينهما في اللون أو اللغة أو الثقافة أو العادات والتقاليد أو ما شابه ذلك ، وقد حاولنا لعدة مرات أن نفرق بين أهالي دارفور علي أساس أن هذا عربي وذاك أفريقي فلم نستطع ذلك سبيلاً ، بل إن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عندما ذهب إلي دارفور في شهر يوليو 2004 وتحدث حول قضية التطهير العرقي بين العرب والأفارقة فقال له وإلي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور : هل تستطيع أن تفرق بين العرب والأفارقة ؟ وأحضروا له رجلاً وسألوه هل هو من العرب أم من الأفارقة ؟ فأجاب بأنه من الأفارقة ، فقالوا له : بل هو من العرب ، وأحضروا له رجلاً آخر وسألوه عنه فقال : من العرب ، فقالوا له : بل من الأفارقة ، فتبسم كولن باول وصمت ولم يثر هذه القضية معهم مرة أخري . فمن الصعب التفريق بين العرب والأفارقة سواء في الشكل أو اللون أو اللغة أو الدين لأن كل أهالي دارفور بالكامل مسلمون بنسبة 100% وكلهم يتبعون المذهب المالكي بل إنهم يقرأون القرآن بقراءة ورش . والعجيب أن كل القبائل العربية والأفريقية تتنافس علي حفظ القرآن ولهذا فإننا نجد أن الخلاوى [ الكتاتيب ] تنتشر في دارفور أكثر من أي موضع آخر في السودان بل تكاد أعلي نسبة في العالم الإسلامي كله ، ففي دارفور وحدها أكثر من 2500 خلوة ، لدرجة أننا عندما زرنا معسكرات النازحين سواء في شمال أو غرب أو جنوب دارفور وجدنا أنه حتى داخل المعسكرات وداخل الخيام هناك حرص شديد علي تحفيظ القرآن وتعلم اللغة العربية . 
    وكان لكاتب هذه السطور الحظ في أن يُدعي ليتحدث في حشد كبير من أهالي دارفور في غرب دارفور في منطقة جنينة فخاطبت هذا الجمع الكبير متسائلاً : ألكم دين غير الإسلام ؟ ألكم كتاب غير القرآن ؟ ألكم قبلة غير الكعبة ؟ ألكم نبي غير محمد ؟ فأجابوا جميعًا بالنفي ، فقلت لهم : إن نبي الإسلام علمنا أن العربية هي لسان ، بقوله : إنما العربية اللسان ، فكل من يتكلم العربية فهو عربي ، فبهذا المفهوم فكل أهالي دارفور هم عرب ؛ وهم أفارقة بحكم وجودهم في القارة ، وفوق كل هذا فهم مسلمون إذن فلِمَ الشجار والتطاحن والفتنة التي لن يستفيد منها سوي الغربيين الذين لهم أجندة واضحة في المنطقة ؛ وانطلاقاً مما سبق فإننا نستطيع أن نؤكد أنه من الصعب بل من المستحيل في كثير ، من الأحيان أن تفرق بين العرب والأفارقة لأن الطرفين حدث بينهما اختلاط وتلاقح تاريخي كبير ، ومن المستحيل أيضًا أن يدعي أحد أن هناك عربيًا خالصًا أو أفريقيًا خالصًا فنحن أمام تكوين مختلط . 
    وقد أثبتت الدراسات الأنثروبولوجية والأثرية حسبما قال علماء الأنثروبولوجية أن جماعة الميدوب التي كانت في شمال دارفور كانت علي صلة بالنوبيين في شمال السودان حيث اكتشف علماء الآثار بعد ذلك مقبرة ملكة مملكة مروي القديمة في منطقة جبال الميدوب حيث توصل إلي ذلك رونالد أوليفر الباحث في جامعة كمبردج وكتب كتابًا بذلك عام 1975 . كما أثبتت الأبحاث أيضًا التي أًُجريت في منتصف خمسينيات القرن المنصرم عام 1955م وجود عشرات الآلاف من قبائل البجا في كل من دارفور وكردفان ، وقبل أيضًا إن هناك آلافًا من سكان صعيد مصر كانوا يمارسون التجارة مع سكان دارفور عبر درب الأربعين الشهير فاستقروا في دارفور في نهاية المطاف وتزاوجوا وكثر نسلهم ويعيشون الآن في حي يسمي حي أولاد الريف ويقصد به ريف صعيد مصر . 
    ووجدت أيضًا أحياء في دارفور ينحدر أهلها من المغرب العربي وبلاد الفزان والتكرور . أيضًا يقال إن الكثير من سكان شمال وأواسط السودان نفسها وخاصة من قبائل الجعليين والشايقية وأهالي دنفلا أيضًا ذهبوا إلي دارفور وطال بهم المقام هناك فتزاوجوا وتناسلوا واختلطوا بالسكان ، فكل هؤلاء تصاهروا مع القبائل فانصهروا وأصبحوا سيكة واحدة لا يمكن أن يقال هذا عربي نقي أو هذا إفريقي نقي ، وإنما يمكن أن نقول : نحن أمام مواطن دارفوري سوداني عربي أفريقي مسلم تشكل بهذا الشكل عبر الحقب التاريخية ويستحيل تصنيفه بعد ذلك . 
النزاعات في دارفور حالة أفريقية عامة 
  النزاعات في دارفور حالة أفريقية عامة : 
    حاولنا أن نرصد النزاعات التي حدثت علي مر تاريخ دارفور وحاولنا أن نتعمق كثيرًا في شكل وطبيعة هذه الصراعات ، هل هي نزاعات ذات طابع ديني أم ذات طابع سياسي أم أنها ذات طابع عرقي أم أنها نزاعات قبلية ترتبط بالوضع القبلي وترتبط بثقافة البيئة القبلية ؟ وهل تختلف هذه النزاعات عن مثيلتها في دول أفريقيا القريبة الشبه بالأوضاع في دارفور ؟ لقد اكتشفنا من خلال رصد المعلومات والبيانات أن ثمة تشابهًا بين النمط القبلي لحركة ومسيرة القبائل ليس في دارفور وحدها ولا حتى في أفريقيا فقط وإنما وجدنا هذا النمط سائدًا ومنتشرًا في كل البيئات التي تنتشر فيها القبائل وتنتشر فيها الثقافة القبلية ، ولهذا فالذي يريد أن يحلل الأوضاع في المناطق التي تنتشر فيها القبائل وينتشر فيها العرف القبائلي والثقافة القبائلية لابد وأن يراعي الأنماط الثقافية السائدة والأنماط الاجتماعية المنتشرة حتى يستطيع أن يفهم حقيقة ما يجري ، فإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة انطلاقا من علوم الأنثروبولوجية علي دارفور فإننا نستطيع أن نؤكد أن ما يجري في دارفور يجري بنفس الشكل في كل مدن السودان ، وإذا أردنا أن نوسع الدائرة أكثر فإننا نقول إن ما يجري في دارفور لا يختلف عما يجري في سائر أفريقيا ، ولن نمد حدودنا إلي القارات الأخرى التي ينتشر فيها مثل هذه الأنماط الثقافية القبلية وإنما نستعرض فقط بعض الأحداث التي تجري في أفريقيا لنقرب بها دارفور فقط وإنما هي حالة عامة تسود في أفريقيا ، إذن نحن أمام أزمة ثقافية اجتماعية تخص الأوضاع الأفريقية ويجب أن تحل أفريقيا بوسائل أفريقية ولا ينبغي أن يأتي أحد من الخارج بفكر مختلف وثقافة مختلفة لكي يحل أزمات أفريقيا ولو أن هؤلاء صادقون ويريدون حلا لأزمة أفريقيا ككل لساهموا بتنمية أفريقية لأن الغرب هو الذي نهب ثروات أفريقيا فيقال مثلا إن أكثر من 60% من ثروات أمريكا التي بنيت عليها الدولة هي ثروات نهبت من أفريقيا وكان الأولي بهؤلاء اللصوص أن يقوموا بتنمية أفريقيا اقتصاديا وثقافيا وعلميا وإن هذه التنمية بلا شك كانت ستساهم كثيرًا في حل أزمات أفريقا ككل ، لكن الفقه الغربي فقه الهيمنة لا يعرف إلا استلاب الثروات وما جاءوا إلي دارفور إلا بعد أن اكتشفوا أن بها بترولاً ويورانيوم ومعادن كثيرة وإلا فلماذا لم يتحركوا لإنقاذ رواندا التي أدت المعارك الطاحنة فيها بين الهوتو والتونسي إلي عشرات الملايين من الضحايا والجرحى والمشردين ؟ لم يتحرك الغرب لأن هذه البلاد انتهت قبل ذلك ولم تعد فيها ثروات ، وإنما ظهور الثروات في دارفور هو الذي رشحها لتكون ضمن دائرة الاهتمام الغربي وضمن دائرة الاستهداف الغربي ، ولنكن واضحين .. فإن الغرب وعلي رأسه أمريكا لم يتحرك من أجل سواد عيون أهالي دارفور وإنما يتحرك لمصالحه فقط والذي يقطع بأنه يتحرك حسب أجندته ولا يملك أي بعد أخلاقي تلك المذابح التي تجري للشعب الفلسطيني بلا هوادة وتساهم فيها أمريكا بالطائرات والأسلحة والمعونات اللوجستية والدعم المالي والدعم السياسي والإعلامي . 
    وبعيدًا عن البعد السياسي وإنما سأقوم هنا برصد بعض الأحداث ، وأقول بعض وليس كل الأحداث التي جرت في القارة الأفريقية علي مدار شهر واحد فقط هو شهر مايو للعام الماضي 2003 سأنقل فقط بعض الأخبار عن الوكالات الدولية دونما تدخل مني ريما يساهم في تقريب الصورة والتأكيد علي أننا أمام حالة ثقافية تشيع في أفريقيا كلها وليست في دارفور وحدها . 
  الخبر الأول : معارك في ليبيريا والحكومة توافق علي الحوار مع المتمردين : 

    اندلعت معارك بين الجيش الليبيري وقوات من المتمردين حاولت الهجوم علي مسقط رأس تشارلز تايلور . وقالت مصادر عسكرية إن الجيش تصدي لقوات متمردي حركة الليبيريين المتحدة للمصالحة والديمقراطية (لورد) حيث حاولوا أمس مهاجمة بلدة أرننغتون وذلك عند بلدة ساس الواقعة علي بعد 40كم شمال غربي العاصمة منروفيا وأشارت المصادر إلي أن نحو 10 من المتمردين جرحوا عندما وقعوا في كمين نصبه الجيش في المنطقة ، ولم يصدر أي تعليق من قبل المتمردين علي المعارك الدائرة . وتأتي المعارك الأخيرة وقت أعلنت فيه الحكومة أمس استعدادها للدخول في محادثات مع حركة التمرد الشهر المقبل من أجل التوصل إلي وقف لإطلاق النار بين الجانبين ، وقالت مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيريا التي تضم دولا غربية وأفريقيا في بيان هذا الأسبوع إن غانا وافقت علي استضافة هذه المحادثات في أكرا يوم الثاني من يونيو القادم . كانت حركة التمرد قد بدأت تمردها قبل ثلاث سنوات للإطاحة بالرئيس تايلور واقتربت عدة مرات من العاصمة . 
                                                                 15/5/2003

  الخبر الثاني : نزوح 12 ألفًا في اشتباكات بين خصوم سياسيين بنيجيريا : 
    أعلنت لجنة الصليب الأحمر في نيجيريا أن نحو 12 ألف شخص نزحوا من مدينة واري الغنية بالنفط جنوبي البلاد بعد اشتباكات مسلحة بين عناصر الحزب الحاكم وتحالف المعارضة أودت بحياة 18 شخصًا علي الأقل أثناء الأيام الثلاثة الماضية . وقال رئيس اللجنة إيمانويل ايويري إن هؤلاء الأشخاص نزحوا بسبب حرق منازلهم أو إجبارهم علي تركها من قبل عناصر مسلحة ، وأضاف أن الاشتباكات المسلحة استمرت حتى أمس الأربعاء مشيرًا إلي أن اللجنة نصحت المواطنين بالبقاء بعيدًا عن منطقة الصراع ، وأشار أيويري إلي أنه ليس من السهل إعطاء إحصاء بعدد قتلي الاشتباكات بسبب عدم استطاعة أعضاء اللجنة الوصول إلي المستشفيات ، ودعا رئيس لجنة الصليب الأحمر قوات الأمن إلي تكثيف جهودها لوقف أعمال العنف التي تسببت في إحراق المنازل والسيارات ، وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الاثنين بين أعضاء في الحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم والتحالف من أجل الديمقراطية المعارض ، وجاءت الاشتباكات بعد نحو أسبوعين من الانتخابات العامة التي حقق فيها الحزب الحاكم فورًا شابته الشكوك إذ ندد مراقبون محليون ودوليون بما اعتبروه أعمال تزوير جرت أثناء العملية الانتخابية وشهدت الانتخابات ، أيضًا أعمال عنف أدت إلي مصرع عدد من الأشخاص وإحراق المنازل .  

                                                                                                13/5/2003 
  الخبر الثالث : تجدد العنف بالكونغو الديمقراطية في أول أيام الهدنة : 
    أكد سكان بلدة بونيا الواقعة شرق الكونغو الديمقراطية أن حوادث القتل والخطف استمرت رغم قرار وقف إطلاق النار الذي وقع عليه الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا وخمسة من زعماء الميليشيات وكان يفترض أن يبدأ العمل بالقرار اليوم . وقال السكان إن شبانًا مسلحين بحراب وسكاكين وأقواس وسهام مازالوا يتقاتلون عند طرف البلدة ، وقال كلود واتوم أحد سكان البلدة إن وقف إطلاق النار لا وجود له إلا علي الورق ، وأكد أن زعماء الميليشيات أبلغوه أنهم يواجهون صعوبة في السيطرة علي بعض المقاتلين الواقعين تحت تأثير المخدرات . 
    من جانبه أكد القائد المحلي لقوات الأمم المتحدة دانييل فولوت أنه سيكون من الصعب تنفيذ الهدنة التي يبدأ العمل بها اليوم ، وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت أن أعمال العنف التي جرت داخل بونيا وحولها بين ميليشيات لها صلة بقبيلتي هيما ولندو قد تسببت في سقوط نحو مائة قتيل خلال الأسبوع الماضي . ويلزم اتفاق الهدنة الذي وقع في تنزانيا كل الأطراف الموقعة بوقف العمليات العسكرية ونزع سلاح بونيا والسماح بنشر قوات تدخل دولية ، كما تعهد الموقعون أيضًا بعدم السماح بأي تدخل أجنبي آخر في القتال في بونيا ، وقدرت الأمم المتحدة أن مئات من الأشخاص قتلوا في حين شرد مئات الآلاف خلال الأيام السبعة الماضية في معارك بونيا والمناطق حولها بين الميليشيات المرتبطة بقبيلتي هيما ولندو المتناحرتين ووجهت لرواندا وأوغندا اتهامات بدعم بعض الجماعات المتورطة في القتال الذي بدأ عندما سحبت أوغندا قواتها . 

                                                                                               12/5/2003    
  الخبر الرابع : السلطات الموريتانية تصعد حملتها علي المعارضة الإسلامية : 
    نشرت قناة الجزيرة علي موقعها علي الانترنت أن مراسلها في نواكشوط أفاد بأن المحكمة العليا الموريتانية رفعت الحصانة عن الناشط الإسلامي وعمدة بلدية عرفات بنواكشوط محمد جميل منصور المعتقل حاليًا ضمن مجموعة من القيادات الإسلامية ، حيث يرأس منصور الأمانة العامة للرباط الوطني لمقاومة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القدس في موريتانيا . وذكرت مصادر التيار الإسلامي أن السلطات الموريتانية اعتقلت شخصيات جديدة في المعارضة من بينها دبلوماسي سابق وأحد القضاة . وأوضحت المصادر أن الاعتقالات جرت الثلاثاء وشملت سفير موريتانيا السابق في سوريا المختار ولد محمد موسي المحسوب علي التيار الإسلامي ، ومدير معهد اقرأ أحمد ولد الراظي ، والقاضي المرابط ولد محمد الأمين قاضي التحقيق في مدينة ألاك ، وذلك في إطار حملة الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها السلطات ضد الإسلاميين حيث ارتفع عدد المعتقلين إلي 50 شخصا حسب مصادر التيار الإسلامي .                                                                                   13/5/2003 

  الخبر الخامس : دوريات بمشاركة فرنسا لمراقبة الهدنة غربي ساحل العاج : 
    بدأت اليوم الجمعة في غرب ساحل العاج المضطرب عملية عسكرية مشتركة تضم القوات النظامية والقوات الجديدة (المتمردة سابقًا) والقوات الفرنسية وقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا . فقد غادرت قافلة مؤلفة من 110 إلي 115 آلية ومدرعة غالبيتها فرنسية تابعة لعملية ليكورن ، بالإضافة إلي القوات المسلحة الوطنية في ساحل العاج ووحدات تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، منطقة جيجلو باتجاه توليبلو وتستهدف العملية بشكل رئيسي توسيع خط وقف إطلاق النار المعمول به حتى الحدود مع ليبيريا المجاورة ، ومن المقرر أن تتجه القافلة من هناك إلي الشمال باتجاه منطقة تيابلو حيث تلتقي مع قافلة أخري انطلقت في نفس الوقت صباح اليوم من ديكويه إحدى مناطق المتمردين سابقًا علي بعد 30كم شمال جيجلو . وتضم القافلة الثانية عسكريين من فرنسا ومن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومن القوات الجديدة وهو الاسم الجديد للقوات المتمردة التي بدأت تمردها في 19 سبتمبر الماضي ، حيث توقف القتال بين الجيش والمتمردين منذ توقيع الهدنة بينهما قبل ثلاثة أسابيع . 
  الخبر السادس : تفشي الكوليرا في أوغندا : 
    ذكرت الأنباء الواردة من أوغندا  أن أكثر من 40 شخصًا قد ماتوا بسبب تفشي وباء الكوليرا في غرب أوغندا ، وقد زاد من سوء الأوضاع زيادة تدفق اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية حسب روايات المسئولين . وقال مفوض مقاطعة بوند يبيوجو لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأمطار الغزيرة قد جعلت نقل الإمدادات الطبية الطارئة إلي المنطقة مستحيلاً عمليا . ويعتقد أن ثمة صلة بين تفشي وباء الكوليرا ووصول آلاف اللاجئين الذين يهربون من المعارك التي دارت مؤخرًا في منطقة ايتورى في شمال شرق الكونغو الديمقراطية كما أفادت تقارير بوقوع قتال بين ميليشيات قبائل هيما ولندو في منطقتي بونيا ايتورى يوم السبت .
                                                                                                8/5/2003 
  الخبر السابع : الفيضانات تقتل العشرات وتشرد الآلاف بأثيوبيا وكينيا : 
    لقي عشرات الأشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات التي احتاجت كلا من إثيوبيا وكينيا هذا الأسبوع مما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف من قاطني تلك المناطق وتجريف المنازل والطرق في حين غمرت المياه عدة قري وبات العديد من أهاليها عرضة لهجمات التماسيح . وقال مسئولون في إثيوبيا إن الفيضانات الجارفة التي نتجت عن هطول الأمطار الكثيفة أسفرت عن مقتل 38 شخصًا وتشريد نحو مائة ألف آخر وتركزت المناطق المنكوبة العديد من الأهالي عرضة لهجوم التماسيح . 

    كما اجتاحت الفيضانات كينيا مما أسفر عن مقتل 30 شخصًا وتشريد 33 ألفًا آخرين ، وقالت وكالات الإغاثة إن المشردين سيصبحون فريسة لوباء الملاريا ، وكذلك عرضة لسائر الأمراض الوبائية الأخرى تحملها المياه غير النظيفة مثل الدوسنتاريا بعد أن حطم الفيضان أنظمة الصرف الصحي ، وقد أثرت الفيضانات علي المحاصيل الزراعية وعلي مخيمات اللاجئين مما يهدد بكارثة . 

                                                                                                9/5/2003     
    لقد عرضنا عينة فقط من سبعة أخبار علي مدار أسبوع واحد فقط في شهر مايو سنة 2003 ، وهذه العينة من الأخبار توضح بجلاء شديد طبيعة الأزمة المتفشية في أفريقيا كلها ، إما تناحرًا قبليًا وإما تناحرًا سياسيا يرتكز علي أزمة قبلية وإما تناحرًا اجتماعيًا أو تفشي أوبئة ، وهي بالنص نفس العناوين الموجودة في أزمة دارفور والتي يرجع سببها في المقام الأول إلي غيبة التنمية وتفشي الجهل والأمية وتدهور الأوضاع الاقتصادية ، والاستعمار أو الاستخراب ، إن صح التعبير ، هو المتهم الأول في صناعة وإنتاج هذه الأزمات ، ثم يأتي دور كل فئة بعد ذلك ، وأزمة دارفور خير مثال علي ذلك فالاستعمار البريطاني زرع بذور الأزمة ، والأنظمة المتوارثة ظلت تساهم بأشكال مختلفة في الأزمة إلي أن وصلت إلي ذروتها ، لكن الذي يعنينا هنا أننا أمام أزمة أفريقية عامة وحالة أفريقية عامة وثقافة أفريقية قبلية لا تختص بها دارفور وحدها وإنما تنتشر في جميع أنحاء أفريقيا وعلي هؤلاء الذين يتباكون علي دارفور أن يدفعوا ما عليهم وأن يساعدوا في تنمية دارفور وتنمية أفريقيا كلها التي انتهيت وقاموا هم بسرقتها ونهبها وأهالي دارفور شأن أهالي أفريقيا ينتظرون من الغرب أن ينشر التنمية والعلم ويدعم الاقتصاد لا أن ينشر الجيوش والدبابات . 
دارفور .. والجغرافيا السياسية 
  دارفور والجغرافيا السياسية : 

    تقع دارفور علي حدود ثلاث دول هي : ليبيا من الشمال الغربي ، وتشاد التي تحدها من الغرب ، وأفريقيا الوسطي التي تحدها من الجنوب الغربي ، ومعروف أن دارفور تزيد مساحتها علي مساحة فرنسا وتقترب من مساحة جمهورية مصر العربية ، وتمثل خمس ساحة السودان . ومعروف أن دارفور تتمتع بعدة مساحات مختلفة : ففي الشمال يسود مناخ تقل فيه الرطوبة والأمطار في أجزائها الشمالية المتاخمة للصحراء الليبية وتزداد تدريجيًا كلما اتجهنا جنوبًا حيث يسود مناخ السافانا الفقيرة ماعدا الأطراف الجنوبية التي تظهر فيها سمات السافانا الغنية ، أما منطقة جبل مرة فنظرًا لارتفاعها عن سطح البحر يسودها مناخ منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . 
    وتعدد المناخات يتيح لدارفور إنتاج العديد من المنتجات الزراعية المختلفة التي تزرع في مناخات مختلفة ، ففي دارفور أجود أنواع السمسم في العالم ، ودارفور هي المصدر الأول للصمغ في العالم وهي المنتج لأجود أنواع الخضروات والفاكهة مثل القمح والدخان والمانجو والتين وغيرها ، وهي كلها منتجات خالية من الكيماويات ، والأهم من كل هذا أن دارفور يقال إنها ترقد علي بحيرات من البترول ، ويقال إن بها مخزونًا كبيرًا من الغاز الطبيعي . 
    كما أن بها مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم ، وبها حفرة النحاس الشهيرة التي يقال إنها تمتلئ بكميات كبيرة جدًا من النحاس الصافي الخالص الذي لا يحتاج إلي تعدين لنقائه ، كما أن بها جبال الحديد المعروفة ، وبها العديد من المعادن الأخرى ، وبها العديد من الثروات ، كما أن بها أكثر من 25% من ثروات السودان الحيوانية فيقال إن دارفور تمتلك قرابة الـ 30 مليون رأس من الماشية وهذا هو مربط الفرس ، فهذا الموقع المتميز جدًا وهذا التنوع المناخي وهذه الثروات المتنوعة والمتعددة كل هذا جعل دارفور مطمعًا للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظر إلي المنطقة العربية والإسلامية باعتبارها مجرد محطة بنزين وموضع للثروات وموضع للهيمنة ، ومن هنا يجب أن نقرأ أزمة دارفور في إطار هذه القراءة التي تتعامل مع القضية من منظور الجيوبولتيك أو الجغرافيا السياسية ، ولا يجب أن ينظر إلي الأزمة باعتبارها أزمة إنسانية اجتماعية أو أزمة بين العرب والأفارقة أو بين الجنجويد والميليشيات ، وإنما يجب أن تقرأ الأزمة في إطارها المتكامل وفي سياقها الصحيح ، ووفقًا لهذا الفهم وفي ضوء القراءة الصحيحة لملف الأزمة منذ الاحتلال البريطاني لدارفور الذي ألقي البذرة الأولي للأزمة عندما قام بعمل ترتيبات في دارفور لكي تخدم مصالحه ، فالثروات مثلا التي كان يحتاجها الاستعمار كان يتحرك في اتجاه دعم بعض المناطق ودعم بعض الأشخاص لكي يحقق مصالحه في نهاية المطاف ، وعلي سبيل المثال نظام الحواكير الذي وضعه الاستعمار الانجليزي في دارفور فهذا النظام الذي تم بمقتضاه توزيع أراضي دارفور علي بعض القبائل حيث تم منح هذه الأراضي للقبائل الأفريقية بنظام الحكر لكل قبيلة وبذلك تم إخراج القبائل العربية من الدائرة ، ثم سمح للقبائل العربية بما سمي نظام المراحيل وهو يعني وضع مسارات معينة للماشية التي تتحرك في اتجاهات معينة وصوب المرعي والماء المهم مع تقادم الزمن أصبحت الملكيات والحواكير والمراحيل التي وضعها الاستعمار البريطاني مستقرة وأصبحت ملكيتها هادئة مستقرة ولم يعد بمقدور أحد أن يغير هذا الوضع وعندما حدثت حالات الجفاف واتسعت علي أثره رقعة التصحر بدأت القبائل العربية تشعر ، بالأزمة ولهذا عندما أرادت أن تتملك بعضا من الأراضي أدركت في وقت متأخر وبعد فوات الأوان أن هذا الوضع يستحيل تغييره ، والقبائل الأفريقية هي الأخرى معذورة فهي تملك الأراضي وتحتكرها منذ قرابة الثمانين عامًا فمن غير المعقول أن تفرط في ملكيتها ، هذا الوضع بالقطع أوغر الصدور وأتعب النفوس ورآكم مرارات كثيرة ثم ازدادت المرارة عندما ازدادت حدة التصحر وبات من المستحيل علي القبائل العربية أن تسلك المراحيل بشكل طبيعي ، فمع انحسار الرقعة الزراعية صار الاعتداء علي أراضي ومزارع القبائل الأفريقية شيئًا يتكرر كثيرًا وتنجم عنه معارك كثيرة قد تؤدي إلي وقوع ضحايا وسقوط قتلي ، المهم أن الاستعمار هو الذي بذر بذور الأزمة عندما رتب الأوضاع وفقًا لمصالحه واحتياجاته ودونما اعتبار لحقوق الآخرين أو مستقبلهم أو مصلحتهم ، ومن ثم نشأت النزاعات وتوالدت وتطورت واستفحلت ، يضاف إلي ما سبق نهب الثروات حيث تخصص المستعمر البريطاني بشكل خاص والغربي بشكل عام في الاستيلاء علي ثروات المستعمرات التابعة للإمبراطورية ، وهناك قصص كثيرة عن حجم الثروات المنهوبة التي قدرت بمئات المليارات من الدولارات ، وحبذا لو أن أفريقيا قامت كلها بإقامة دعاوى ضد الدول الاستعمارية تطالبها بتعويض عن فترة الاحتلال وما أصاب الأمة من سرقة ونهب ومن ثم تعطل حالة التنمية مما ترتب عليه الفقر الشديد الذي تعيشه أغلب دول أفريقيا ، ولهذا فإن الاستعمار والقوى الغربية الاستكبارية له بوصلة واضحة تتجه دائمًا صوب البترول والثروات ، ولهذا فإننا عندما نفتح ملف ثروات دارفور ربما يعطينا هذا المؤشر الواضح لأسباب هذا الاهتمام الدولي حيث عودنا الغرب وعودتنا الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تتحرك إلا صوب المصالح وإلا إلي مواطن الثروات ، فالسودان كان هملاً حتى ظهر فيه البترول وكثرت فيه الثروات فأصبح مكانًا يبتغي ، ودخل ضمن دائرة الاستهداف الأمريكي والغربي ، ولنلق نظرة هنا علي الثروات الطبيعية علي كل المستويات في ولايات دارفور الثلاث : 

  أولاً : ثروات شمال دارفور : 
(1) في مجال الثروة الحيوانية : تمتلك ولاية شمال دارفور 12.088626 مليون رأس من الأبقار والضأن والماعز والإبل . 

(2) في مجال المعادن : توجد بالولاية ثروات كثيرة ومتنوعة أهمها الحديد والرصاص والجرانيت والكروم والرخام ومختلف مواد البناء ، ومازالت الولاية بكرًا ومازالت بها أماكن لم يكتشف ما فيها بعد . 
(3) في المجال الزراعي : الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في هذه الولاية تبلغ 7 ملايين و 760 ألفًا و 275 فدانًا ، المستغل منها أقل من النصف . 
    كما توجد بالولاية غابات طبيعية مساحتها 2 مليون ومائة ألف فدان توفر الوقود والصمغ العربي والثمار الغابية المختلفة . 

  ثانيا : ثروات ولاية غرب دارفور : 
· في مجال الثروة الحيوانية : هذه الولاية بها أكثر من 6 ملايين رأس من الماشية والأبقار والضأن والماعز غير الإبل .
· في مجال المعادن : هذه الولاية تزخر بالعديد من أنواع المعادن وبها العديد من الصخور النادرة مثل الزايس والشست واللونزايت والباولت ، وصخور الحجر الرملي (حوض ديسا) وبها رسوبيات الأودية الكثيرة مثل رسوبيات وادي أزوم ، كجاباري ، أربو ، وادي صالح ووافدها ، وكذلك بها الرسوبيات الحديثة (رمال القوز) 
· في مجال الثروة الزراعية : يوجد بالولاية 8 ملايين فدان صالحة للزراعة لا يستغل منها سوي ثلاثة ملايين فدان ، تنتج مختلف المحاصيل الزراعية الحقلية والبستانية والمشاتل فهي تنتج الدخان ، الذرة ، القمح المطري ، السمسم الكركديه ، البطيخ ، المانجو ، الموالح ، الجوافة ، الطماطم ، البامية ، القرعيات ، والفول السوداني وغيره . 
    أما الغابات فهي كثيرة جدًا وتغطي 75% من مساحة الولاية وبها ثروة ضخمة من مختلف أنواع الأشجار من بينها الحراز والهليج والهشاب والكتر والقمبيل والمهوجني والبان والسرو والسيس والصهيب والسدر والرطرط ، وتنتج هذه الغابات إنتاجًا وفيرًا من الصمغ العربي وحطب الوقود وخشب الأثاثات والثمار الغابية . 
  ثالثًا : ثروات ولاية جنوب دارفور : 
1) في مجال الثروة الحيوانية : تمتلك ولاية جنوب دارفور ثروة حيوانية هائلة تبلغ حوالي عشرة ملايين رأس من الماشية والأغنام والإبل . 

2) في مجال الثروة الزراعية : هذه الولاية تمتلك أراضي زراعية صالحة للزراعة بشكل ضخم جدًا تقدر بحوالي 24 مليون فدان أي حوالي 12% من جملة أراضي السودان الصالحة للزراعة ، والمستغل منها حوالي 6.6 مليون فدان أي ما يساوي الأراضي الزراعية المزروعة في جمهورية مصر العربية (حوالي 6 ملايين فدان) ، كما أن بها مساحات واسعة من الغابات والمراعي الطبيعية والتي تقدر بحوالي 22.7 مليون فدان ، وتغطي حظيرة الردوم 3.4 فدان وتعتبر أكبر محمية طبيعية للحياة البرية . 
3) في مجال الموارد التعدينية : توجد بها كميات كبيرة جدًا من النحاس (حفرة النحاس الشهيرة) ويوجد بها حديد وحجر جيري وخام الكوالين والحجر الرملي والمواد المصنعة للأسمنت . 
    أما البترول فيتركز بكميات كبيرة في الولاية بحقول أبو جايره وشارف وغيرهما ، ويقول علماء الجيولوجيا إن هذه الولاية مازالت بكرًا ولم تأخذ حظها من المسح الجيولوجي لاكتشاف مكونات وخبايا باطن أرضها . بشكل أكثر تحديدًا فإن المعلومات المتوفرة والتي لم يتأكد ما فيها حتى الآن أن السودان يرقد علي أكبر بحيرة بترول في العالم ، ويقال إن الخرائط التي ثبتت ذلك موجودة ومتوفرة لدي القوي الغربية . يضاف إلي ذلك أن السودان يمتلك مناجم ضخمة لليوانيوم يعرف الغرب أيضًا مواضعها وأماكنها ، ويقال أن الأقمار الصناعية الأمريكية التقطت صورًا لكل هذا ، كما أن دارفور هي أكبر مصدر للصمغ علي مستوي العالم وأجود أنواع الصمغ فهي تنتج 16% من الإنتاج العالمي ، وتسهم دارفور في إنتاج 45% من صادرات السودان غير البترول . 

    إذن نحن أمام مجموعة من الثروات الضخمة التي أسالت اللعاب الغربي ، وأصبحت السودان مطمعًا للقوى الكبرى بجانب الأجندات الأخرى ، والمطامع والأهداف الأخرى وأمام هذه الحقائق الصارخة الواضحة لا نقبل أي طرف أن يسوق لنا الأزمة في دارفور علي أنها أزمة إنسانية ، وأن أمريكا لم تتحمل ما يقع لأهالي دارفور فهرعت لنجدتهم ، وإنما نحن أمام مطامع مفضوحة يجب أن يتم التعامل معها في إطار المطامع لنهب ثرواتنا في إطار الشفقة الإنسانية التي تحاول أمريكا ورجالها أن يسوقوها مع إقرارنا بوجود مشكلة إنسانية ، الأمر بات واضحًا أن هذا الأمر وهذه الاتهامات الموجهة للسودان هي أشبه باتهامات العراق بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الاتهامات والذرائع التي تطبخ في واشنطن لتبرير الاعتداءات وتبرير الإرهاب الأمريكي . 
    فعندما قام الطيران السوداني ليواجه المتمردين ويرد هيبة الدولة تحركت كل الضمائر العالمية من كوفي عنان إلي الاتحاد الأوروبي إلي كل أصحاب الضمائر الحية . وعندما يدك الطيران الأمريكي الفلوجة ومدينة الصدر وهو طيران دولة احتلال لم نر أو نسمع شيئًا من أو عن هذه الضمائر الحية برغم مئات القتلى ، كما نري الطيران الصهيوني كل يوم يدك غزة ورفح وجباليا ويوقع عشرات الشهداء يوميًا ويدمر المنازل ويقتلع المزارع ولكننا لم نر أيضًا أصحاب هذه الضمائر الحية .. إذن لن نسمح لأحد بأن يضحك علينا مرة أخري ولن نسمح لأحد بأن يسوق لنا قيمًا فاسدة ورؤى فاسدة وأكاذيب فاسدة ولن نسمح لأحد بأن يزيف وعينا ويبيع لنا التزام ويقدم لنا السم في لفافة الحلوى .. باختصار لن نقبل الادعاءات الغريبة وعلي وجه الخصوص الادعاءات الأمريكية بعد أن سقطت ورقة التوت الأخيرة وكشفت سواءات كذبهم وتزييفهم .  
دارفور .. الأزمـة والتداعيات 
  أزمة دارفور التطور التاريخي لنشوء الأزمة وتداعياتها : 
    لقراءة المشهد في دارفور ينبغي أن يقرأ المشهد بشكل متكامل فلابد أن نقرأ الأزمة في سياقها التاريخي وسياقها الجغرافي وسياقها الاجتماعي وسياقها الديني والثقافي ، ينبغي أن نقرأ كحزمة متكاملة حتى يمكن فهمها الفهم الصحيح ، فإن شئنا الدقة فلابد أن نقول إن الأزمة زرعها الاستعمار البريطاني ثم ظلت الأجيال والأنظمة والحكومات والدول تتوارثها حتى وصلت إلي الوضع الراهن ، فالموضوعية تقضي بأن تنسب الأزمة إلي الحكومة الحالية وحدها وإن كنا لا نبرئها من الذنب ، ولكن الأزمة شارك في إنتاجها وصناعتها الأنظمة العسكرية من عبود مرورًا بجعفر نميري وانتهاءً بعمر البشير ، وكذلك ساهمت فيها الحكومات المنتخبة من أولها وحتى حكومة الصادق المهدي ، باختصار نحن أمام مشكلة مركبة ومعقدة تشابكت فيها أوضاع كثيرة ، فاختلط ما هو قبلي بما هو اجتماعي بما هو جغرافي بما هو بيئي ، ومن رحم كل هذا وذاك ولدت الأزمة وترعرعت حتى تلقفتها القوى الدولية المتربصة بالإسلام والعروبة المتلمظة إلي ثروات المنطقة لكي تجلب وتستجلب وتهيمن وتسيطر ، ولنبدأ في عرض كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة الجغرافية والتاريخية والقبلية والحضرية وكل من ساهم في زرع الأزمة وبذر بذور الفتنة علي كل المستويات ، ولن نخوض كثيرًا في الدور الدولي ودور القوي الكبرى ودور الصهاينة والأمريكان والكنيسة ودول الجوار ، فكل هذا سنفصله في حينه وفي أبواب خاصة به . 
    ولنبدأ بالأسباب المباشرة للأزمة ، ولنبدأ بالجانب الأمني في المشكلة ، وربما نؤخر الجوانب السياسية وغير السياسية بعد شرح وتفصيل هذه الجوانب . والمشكلة الأمنية في دارفور هي عبارة عن صراع تقليدي محلي بين القبائل علي الموارد الطبيعية الشحيحة المتناقصة وعلي امتلاك الأرض والحواكير ، وقد تم تطوير هذا الصراع بسبب عدة عوامل ساعدت في إشعال الفتنة منها : 
1) النزاعات والعداوات التاريخية التقليدية بين القبائل مثلاً (العرب من جهة والفور والزغاوة من جهة) .

2) انتشار عصابات النهب المسلح . 
3) الانتشار الواسع للسلاح في دارفور . 
4) ضمور وتناقص الموارد الطبيعية (المراعي الخصيبة والأراضي الصالحة للزراعة) في مقابل تزايد في المساحات المزروعة بالري الصناعي والمطري ، وتزايد أعداد البهائم الضأن والإبل مما أحدث تزاحمًا واحتكاكات بين الرعاة والمزارعين أدت إلي مصادمات . 
5) تفشي ظاهرة أخذ الثأر ورد الاعتبار . 
6) الحدود المفتوحة السهلة العبور ، والتداخل القبلي مع دول الجوار وازدواج الجنسية . 
7) تدني التعليم واتساع قاعدة الفاقد التربوي . 
8) انتشار البطالة . 
9) المواجهات المتكررة بين الأجنحة العسكرية للقبائل المتصارعة (الجنجويد والميليشيات) . 
  متى بدأت المشكلة في نسقها الأخير ؟ 
· من الواضح أن هذه المشكلة بدأت في أواخر السبعينيات .. بانتشار عصابات النهب المسلح واشتعال بعض الحروبات القبلية المتفرقة في ولايات دارفور بسبب العوامل أعلاها . 

· بالإضافة إلي ما سبق فهي حلقة من حلقات الصراع المستمر بين القبائل ذات العداوات التقليدية . وهذه الصراعات عادة ما تنشأ لأسباب محلية متنوعة . 
· ولكن المشكلة عمليًا بدأت في أوائل العام 2000م في منطقة جبل مرة بحادث اغتيال لأحد زعماء القبائل عندما وُجد مقتولاً بالقرب من قريتي بوتكيه ومايلو في أطراف جبل مرة الشمالية ، الأمر الذي دفع العرب لرد الاعتبار والانتقام بحرق قرية بوتكيه ومقتل عدد من المواطنين . ومنذ ذلك التاريخ بدأ الفور والزغاوة في إنشاء معسكرات تدريب عسكري لاستقطاب الشباب للتنجيد الخاص بالقبيلة واستعانوا ببعض المدربين والخبراء من الزغاوة من شمال دارفور . هذا بالإضافة لمشكلة الزغاوة والعرب أولاد زيد في العام 2001م في واقعة قرجي التي قُتل فيها أكثر من 50 من الزغاوة بواسطة العرب أولاد زيد في الحدود بين ولايتي شمال وغرب دارفور ، الأمر الذي دفع بعض أقرباء المقتولين من الزغاوة للجوء إلي جبل مرة والانضمام لمعسكرات الفور للاستعداد والتدريب والتسليح لمواجهة هؤلاء العرب لأخذ الثأر . 
· منذ ذلك التاريخ وهاتين الحادثتين ، بدأت نواة هذه المشكلة التي تطورت وخرجت للعلن في أبريل من العام 2002م بإعلان ثورة جيش تحرير دارفور ضد الحكومة والذي تطور بعد ذلك إلي جيش تحرير السودان ، وبدأت المصادمات مع الحكومة وقطع الطرق ومهاجمة المدن والقرى فكانت حوادث أم حراز وشوبا وقولو وروكرو وطور ونيرتتي ... إلخ ، وقد اشتعلت الفتنة وتطورت حتى الآن ، ولمنع تفاقم المشكلة أكثر قامت الحكومة بالجهود الآتية : 
1. كونت الحكومة لجنة من أبناء دارفور لحفظ الأمن ومعالجة المشكلة بسلطات رئيس الجمهورية في مايو 2002م . 

2. عقدت الحكومة مؤتمرًا لقبيلة الفور لمعالجة المشكلة في منطقة نيرتتي في 16- 22/8/2002م . 
3. عقدت الحكومة مؤتمرًا لعدد 60 قبيلة حول جبل مرة في 11- 13/9/2002م . 
4. أرسلت الحكومة وفدًا من قيادات قبيلة الفور لتفاوض المتمردين في أعالي جبال مرة بتفويض كامل للوصول للحل في 13/12/2002م . وقد تم أسر هذا الوفد بدلاً من التفاوض معه . 
5. استعانت الحكومة بأعيان وقيادات الزغاوة وأرسلتهم إلي جبل مرة للتفاوض مع المتمردين في أكتوبر 2002م . 
6. تمكنت الحكومة من إقناع المتمردين ومحاورتهم وتأمينهم وإيصالهم حتى مدينة الفاشر وداخل مكتب الوالي وحاورتهم وسعت للاتفاق معهم في نوفمبر وديسمبر 2002م . 
7. عقدت الحكومة ملتقي جامعًا لكل أهل دارفور ومختلف قبائلها في مدينة الفاشر في فبراير 2003م ، ضم هذا الملتقي أكثر من ألف قيادي من أبناء دارفور . 
8. أرسلت الحكومة ثلاثة وفود من قبائل الفور والزغاوة والعرب إلي أماكن تواجد المتمردين والجنجويد في جبال مرة ودار زغاوة وجبال كارقو لمعالجة الأمر وكان ذلك في فبراير ومارس 2003م . 
9. أرسلت الحكومة وفدًا وزاريًا برئاسة وزير التربية والتعليم ووالي ولاية نهر النيل للتفاوض مع المتمردين في أماكن تواجدهم في الجبال والغابات ومعهم 31 شخصًا من قيادات دارفور من مختلف القبائل ، وقد مكث هذا الوفد شهرًا مع المتمردين في الحوار ولكنهم في النهاية أخذوا منهم سياراتهم وتركوهم يعودون راجلين بعد فشل اللقاء . 
10. استجابت الحكومة لمبادرة الرئيس دبي في أبشي الأولي في سبتمبر 2003م .
11. واصلت الحكومة التفاوض مرة أخري في أبشي الثانية في نوفمبر 2003م . 
12. أرسلت الحكومة وفدًا ثالثًا للتحاور في إنجمينا الأولي في ديسمبر 2003م . 
13. أرسلت الحكومة وفدًا رابعًا إلي إنجمينا لمواصلة الحوار في أوائل أبريل 2004م . 
14. أرسلت الحكومة وفدًا خاصًا إلي إنجمينا لمواصلة الحوار في أواخر أبريل 2004م . 
    وللتعمق أكثر في جذور الأزمة لابد أن نعرف أن أكثر ما حدث علي مدار العامين المنصرمين يكمن في تربة دارفور نفسها وفي بنيتها الاجتماعية والاقتصادية المعقدة وفي الممارسات في تلك البيئة بين التكوينات المختلفة ، ويمكن تلخيص المشهد الاجتماعي والاقتصادي كما يلي . 
· إن هناك عهودًا من المرارات والمظالم المتبادلة والأفعال وردود الأفعال والاحترابات القبلية بين مختلف التكوينات ، وهوة كبيرة من عدم الثقة وعقودًا من التربص الدائم بالآخر . 

· السمة الغالبة لتلك النزاعات هي كونها نزاعات حول الموارد الشحيحة في المقام الأول (المراعي – المياه – الثروات الطبيعية) . 
· ضعف القبضة الأمنية للدولة في مساحات واسعة من الريف ووعورة الطرق أدت إلي تفاقم المشاكل الأمنية وازدياد الحاجة لدي الأفراد لالتماس الشعور بالأمن في القبيلة ومعسكرات القبائل وحيازة الأسلحة غير المرخص بها . 
· أدت تلك العوامل مجتمعة إلي بروز الجريمة المنظمة حيث ازداد عدد عصابات النهب وازدادت حوادث النهب ، وأصبحت الحركة بين المدن محفوفة بالمخاطر ، وصار السلاح والجريمة وسيلتي كسب للعيش وللمواقع الاجتماعية مما فاقم الأوضاع . 
· أدي ارتباط عمليات النهب بالصراعات الموجودة في مجتمع دارفور إلي إضفاء طابع قبلي علي تلك العمليات في بعض الأحيان وإكسابها مشروعية لدي أفراد القبائل باعتبارها عملاً عدوانيًا ضد قبيلة أخري وليست جريمة ، واستغل قطاع الطرق والمجرمون الحساسيات الموجودة يصورون أفعالهم الإجرامية باعتبارها ردًا علي الخصوم وانتقامًا من القبائل المنافسة وبذلك حصلوا علي حماية قبائلهم وعلي مشروعية زائفة لأفعالهم وأخذت مكانتهم تتعزز وسط القبائل ، وأخذوا يشكلون عنصرًا مؤثرًا في المجري العام للأحداث في دارفور إلي درجة أنه لا توجد قبيلة مهما صغر حجمها ليست لديها ميليشيا مكونة من خارجين علي القانون تدعي حمايتها أمنها وتنتظم في معسكرات تدريب غير مشروعة . 
· أصبحت هذه المجموعات والأجنحة المسلحة صاحبة مصلحة في إشاعة جو من عدم الثقة وعدم الاستقرار وعدم الأمن حتى تبرز بفاعلها واستمرارها ويتزايد نفوذها ، وأصبحت تفتعل الحساسيات والأحداث في كثير من الأحيان وتشعل وقود الفتنة هنا وهناك ، وأخذ قادتها يزايدون علي رجال الإدارة الأهلية وينازعونهم في قيادة القبائل ، وتعالت مع هذا كله نبرات العداء للقبائل الأخرى والهمس والجهر عن وجود مخططات معادية لدي القبائل الأخرى ضد القبيلة المعينة ، وفي مرحلة لاحقة بدأ الهمس حول تقسيم مجتمع دارفور إلي (عرب) و (زرقة) وإثارة دعاوى العنصرية والعرقية وتغذية الأوهام المتبادلة لدي كل مجموعة عرقية بأن المجموعة الأخرى تخطط لسحقها وإبادتها وتسعي إلي امتلاك السلاح والمال . 
· تزامن مع كل ما تقدم سباق محموم نحو التسلح وامتلاك الأسلحة التقليدية بين التكوينات المختلفة التماسا للأمن والسلامة في السلاح . وذلك خلافًا للإرث العظيم الذي خلقه الأجداد في السودان ودارفور والقائل بأن السلام والأمن يلتمس في تعزيز التعايش السلمي وفي تذويب الفوارق العرقية والقبلية عن طريق التزاوج والتصاهر ، وعن طريق العلاقات الطيبة بين قادة وأفراد القبائل وحسن الظن المتبادل . 
· تداخلت عوامل أخري وزادت الوضع سوءًا وأبرز تلك العوامل هي طموحات بعض المتعلمين من أبناء القبائل الذين حاولوا استثمار أزمات قبائلهم وأزمة دارفور لتحقيق مكاسب ذاتية وذلك بصب الزيت علي النار ، بدلاً من إخمادها ، ولعل هذا العامل هو أخطر المؤثرات علي قضية دارفور إذا أضفنا إليه الصراعات السياسية والاستقطاب الحاد للمثقفين في أوساط الأحزاب ، ورغبة الأحزاب في استثمار القبيلة كأداة في الصراع السياسي وبذلك اكتشف بعض المتعلمين إن ورقة القبيلة هي مفتاح للصعود في الحياة السياسية وابتزاز الأحزاب ، ومارست الأحزاب نفس المسلك حيث غازلت النعرات العنصرية والإقليمية بغية الحصول علي التأييد السياسي ولعل الشاهد علي ذلك أن اليسار السوداني هو أول من أدخل مصطلح " التهميش " في قاموس السياسة السودانية ، وذات العبارة اليوم يتم استثمارها بواسطة قوى سياسية أخري مختلفة كليًا عن اليسار خدمة لذات المطامع – أي الحصول علي الكسب الضيق . وفي مرحلة لاحقة اكتشف بعض المتعلمين أن بإمكانهم استخدام الصراعات المحلية في دارفور مع تحرير بسيط فيها كأداة لخطب ود الغرب ومنظماته والحصول علي مكاسب مادية وأدبية . وهكذا انتقلت المتاجرة بقضية دارفور ومعاناة إنسانها من المتاجرة الداخلية إلي الحلبة الدولية . 
· هناك عامل هام آخر لا يمكن إغفاله وهو انتشار ثقافة العنف في مجتمع دارفور ، وأبرز ملامح تلك الثقافة ما يلي :- 
(1) تعدد الإحترابات والصراعات القبلية بين القبائل المختلفة وأحيانًا داخل القبيلة الواحدة وداخل القبائل المنحدرة من أصول عرقية واحدة ، وتصاحب تلك الحروب أفعال تقشعر لها الأبدان من قتل وحرق للقرى والمزارع وتمثيل بالجثث ... إلخ . 
(2) انتشار السلاح غير المرخص بحيازته بشكل واسع بحيث أصبح من ضروريات الحياة . 
(3) تعدد حوادث النهب والحرابة باستخدام السلاح الناري بقسوة وعشوائية بغية الحصول علي الأمور ، ولو تم رصد عدد من قتلوا في تلك الحوادث من الأبرياء فإن أعدادهم قد تفوق ضحايا بعض الحروب الكبيرة 
(4) الجنوح نحو أفعال الانتقام الجماعي والفردي خارج نطاق القضاء . 
· هذه الثقافة الوافدة صارت بكل أسف عميقة الجذور في دارفور في ظل كل ما تقدم بيانه ، وكان للحروب التشادية دور كبير في نقل هذه الثقافة إلي دارفور إضافة إلي وجود كميات كبيرة من الشباب من الفاقد التربوي وهو يعاني من ضيق فرص العمل والمكسب . والمتأمل لهذه اللوحة القاتمة لا يندهش أبدًا لحدوث التمرد المسلح في دارفور فهو نتيجة منطقية لكل ما تقدم ذكره . 

  أولا : الأسباب المباشرة لتفجر الصراع في دارفور : 

    هناك أسباب مباشرة أدت إلي تفاقم الأزمة وتأجيج الصراع ودفعت بالمشكلة إلي البروز علي أجندة القبائل بل وعلي أجندة الوضع السوداني ولشرح هذه الأسباب نرجع إلي الدراسة الهامة التي كتبها الدكتور التيجاني مصطفي حيث عرض المشكلة ولجزورها وأسبابها بشكل عميق علي النحو التالي : 
  1 – المراحيل والمسارات والمراعي : 
    إن الصراع التقليدي بين المزارعين والرعاة والتنافس حول موارد المياه الشحيحة والأرض الصالحة للزراعة يعد من أهم الأسباب المباشرة التي تؤدي إلي توتر الأوضاع في المنطقة والصدام المسلح بين الجماعات المختلفة في دارفور ، ونتيجة لموجات الجفاف والتصحر التي ضربت منطقة الساحل الأفريقي منذ أواخر الستينات ، والتحولات البيئية التي نجمت عنها ، انحصر نطاق المراعي والموارد المائية من وديان ورهود وبرك في جيوب وأحزمة ضيقة ، كما قلَّت الرقعة الزراعية نتيجة لانجراف التربة الخصبة بواسطة التعرية الهوائية التي نشطت في سني الجفاف بعد إزالة الغطاء النباتي . ومما زاد الأمر سوءا مجيء هذه الظروف المأساوية في الوقت الذي يزداد فيه الطلب علي تلك الموارد الشحيحة يوما بعد يوم نتيجة للزيادة الطبيعية في عدد السكان ، ولنزوح أعداد كبيرة من الرعاة بمواشيهم للتحسن النسبي في الظروف البيئية خلال الأعوام القليلة الماضية . كما أن بعض الرعاة من دول الجوار ، خاصة تشاد ، لجأوا إلي دارفور منذ بضع سنين لتفادي التجنيد القرى لأبنائهم في قوات الشمال بقيادة حسين حبري ، وإيجاد مرتع خصب لمواشيهم ، وليهنأوا بشيء من الاستقرار النفسي بعد حروب دامت عشرات السنين , وكانت محصلة هذا كله زيادة الضغط علي الموارد الشحيحة أصلا والتنافس الحاد بين المزارعين والرعاة يتطور أحيانا إلي الصدام المسلح والصراع القبلي . 
    وحماية للحقوق المشتركة بين المزارعين والرعاة ، ولتمكين الرحل من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة والتي كانت ستروح هدرا لولا استغلالها بواسطتهم ، وحفاظا علي أفضل صيغ التعايش السلمي بين القبائل ، اتفق أهل دارفور منذ قديم الزمان علي فتح مراحيل ومسارات محددة (انظر الملحق رقم 1) يتبعها رعاة الإبل والماشية في رحلتهم الموسمية من الجنوب إلي الشمال (النشوق والشوقارة) وقد تم ذلك بحيث يراعي الآتي : 
    1 – احترام حرمات القرى بحيث يمر الرجال بعيدا عنها . 
    2 – الحفاظ علي معالم المراحيل بعلامات واضحة . 

    3 – احترام مواسم الحصاد ليتمكن المزارعون من حصاد محاصيلهم خاصة الذرة والدخن لتأمين قوت المجتمع . 

    4 – حماية حقوق المزارعين بعدم تعمد إتلاف محاصيلهم قبل طلق المزارع وتعويضهم في حالة حدوث تجاوزات لخطوط السير . 

    5 – عدم التعرض للرعاة وحماية حقوقهم في وقت الحصاد بتحديد مشارب محددة لسقاية مواشيهم ريثما يؤذن لهم بدخول الأودية . 
    6 – احترام الرعاة والمزارعين دخول وخروج الرعاة من المنطقة ، وكذلك مواعيد طلق المزارع لفائدة الجميع . 
    7 – تقيد الرحل بالأعراف المحلية واحترام رؤساء الإدارات الأهلية الذين يسمر المرحال بمناطقهم وإخطارهم قبل وقت كاف بموعد قدوم الرعاة للمنطقة والعمل علي مساعدتهم وتوجيههم بعيدًا عن القرى والمزارع وتسهيل مرورهم عبر الإدارة دون مضايقات . 
    8 – ضرورة اصطحاب رؤساء الإدارات الأهلية وزعماء عشائر الرحل لجماعاتهم لضبط سلوكهم ومنعهم من تجاوز حدود المرحال عمدًا مما يلحق ضررًا بالآخرين ، علمًا بأن تواجدهم وسط أفرادهم يمكن المزارعين من رفع مظالمهم إليهم لإنصافهم وتعويضهم في حالة حدوث ضرر . وعلي الرغم من حدوث تجاوزات هنا وهناك من وقت لآخر ، إلا أن هذا النظام العرفي ظل يحظي بالقبول من الطرفين لعدة أسباب أهمها : 

    (أ) كانت كميات الإبل والماشية التي تمر عبر المسارات والمراحيل في الماضي قليلة نسبيًا لذلك يسهل ضبطها ، كما أن أصحابها كانوا يحرصون علي عدم إلحاق الضرر بمصالح المزارعين تفاديًا للاحتكاكات القبلية . 
  (ب) اهتمام السلطات المحلية بتخطيط وتنظيم المسارات للرحل قبل حلول الموسم تجنبًا للنزاعات وإثارة القلاقل والمشكلات القبلية المتوقعة . 
   (ج) التزام الرحل بمواعيد الدخول والخروج من المنطقة مراعاة للمصلحة العامة ، وإذا حدث ما لم يكن في الحسبان بأمر سلطاني أو رباني مما يحول دون تنفيذ المواعيد المتفق عليها مسبقا كتأخر هطول الأمطار أو نزول وباء مثلا ، غالبًا ما يتفهم الطرف الآخر هذه الظروف ويتم تحديد مواعيد أخري بديلة باتفاق الطرفين . أما إذا طرأت أية ظروف قاهرة علي المراحيل المتعارف عليها فلا تتغير مساراتها إلا بالتنسيق بين الإدارات الأهلية المختصة ومناديب الرحل . 
    (د) كان المزارعون يحرصون علي عدم إنشاء قرى أو مزارع في المراحيل تفاديًا للصراعات القبلية . 

  (هـ) كثيرًا ما تنشأ علاقات ود ومحبة وصداقة بين بعض الرحل وسكان القرى ، لذلك عندما يحين موعد قدومهم ينتظرهم أصحاب القرى بشوق وترحاب لوجود منافع ومصالح مشتركة بينهم مثل بيع السكر والشاي لهم وشراء الإبل والماشية منهم بأثمان زهيدة ، والحصول علي ألبانها مجانًا . ونتيجة لبناء الثقة بين الأطراف المختلفة وتمتين العلاقة بينها عن طريق الهدايا والتآخي ونشوء علاقات المصاهرة وأهل القرى المستقرين يزرعون للآخرين مزارعهم وبالمقابل يرعون لهم أبقارهم ويسرحون لهم إبلهم . وكان لهذه العلاقات الحميمة أيما أثر في امتصاص الكثير من المشكلات ذات الطابع الفردي التي تثور بين الأطراف المختلفة من حين لآخر وعدم السماح لها بأن تتطور وتطفو علي السطح . 
    (و) كان العرف هو الضابط لحركة الأطراف المختلفة ، والضامن لسلامة مرور الرحل بين القرى والمزارع واستمرار التشوق من الجنوب إلي الشمال بصرف النظر عن طول فترة الخريف أو قصرها . وأنه لم يكن هنالك أي دور للقوات المسلحة في فتح المراحيل حيث كانت شرطة الهجانة وخفراء المراعي كافية لتأمين المسارات . 
    (أ) كيف ولماذا أصبحت المراحيل والمسارات سببًا للصراعات القبلية اليوم ؟ 

   (1) كثرة أعداد الإبل والماشية التي تمر عبر المرحال :

    نسبة لعدم إحساس الرحل بالأمن في ظروف توتر والصراعات القبلية المستمرة في دارفور ، إضافة إلي المرارات ورواسب الأحداث الدامية التي دارت بين الكيانات القبلية المختلفة في الماضي ، تتجمع الآن العديد من أسر البقارة ، وكذلك الجمالة للتحرك سويا في مجموعات صغيرة أو " بادية " تتكون من أسر ممتدة ، سرر (جمع سرة) أو خشوم بيوت وذلك حماية لأرواحهم وممتلكاتهم . وهذا مما ضاعف من أعداد الإبل والماشية التي تمر بالمرحال بصورة لم تشاهد من قبل . وبالطبع يستحيل ضبط هذه الكميات مع التوسع الزراعي في المرحال ، كما يصعب تقيد الرعاة بالمسارات المتفق عليها لكثرة السوام . لقد توسع الآن للأسباب الواردة إلي أن وصل عرضه في بعض الحالات النادرة إلي حوالي العشرين ميلا في حين أن عرضه الطبيعي كان من 2-4 مسل تقريبًا . 
    (2) التوسع الزراعي فغي المراحيل : 
    نظرًا للزيادة الطبيعية التي طرأت علي السكان ولنزوح بعض القبائل واستقرار بعض القبائل المختلفة من دول الجوار في دارفور كالمحاميد والسلامات والزغاوة والتعايشة والعريقات والمساليت ولزيادة الطلب علي الأرض الزراعية لزيادة الطلب علي المنتجات السودانية (السمسم ، الفول السوداني في والكركديه) ، كل هذا اضطر بعض المزارعين للتوسع في المرحيل علي حساب المخاوف التي كان يستقر فيها الرعاة وهذا يؤدي إلي نشوب نزاع . 
    (3) قفل المسارات المؤدية إلي مشارب المياه : 
    يحاول بعض القرويين قفل المسارات والطرق التي تؤدي إلي مشارب المياه وهذا يؤدي أيضًا إلي نزاعات وصراعات دموية متطور وتتحول إلي ثأرات تنقلب إلي حرب مفتوحة لا يعلم نهايتها إلا الله . 
(4) حجز موارد المياه : 

    يقوم بعض المواطنين بحجز موارد المياه وذلك بتسويرها بالشوك وبيع السبخه للرعاة بالصفيحة علمًا بأن العرف السائد أن السبخه ملك مشاع فيقوم الرعاة بإزالة الشوك لأخذ كفايتهم مما ينتج عنه نزاع وشقاق . 
(5) حرق المراعي : 
    في بعض المناطق التي تحدث فيها انتهاكات كثيرة بين الرعاة والمزارعين فيقوم المزارعون بحرق المراعي حتى لا يستفيد منها الرعاة وحتى يبعدوهم كلية عن المنطقة وهذا بالقطع يؤدي إلي تأجيج النزاع . 
(6) دخول الرحل إلي المناطق الزراعية بدون ضوابط : 
    يدخل الرعاة إلي المناطق الزراعية بدون أي ضوابط فما يجعل السيطرة عليهم مستحيلة فينتج عن ذلك إتلاف كميات كبيرة من المزروعات وهذا يؤدي إلي نزاعات رهيبة وخاصة إذا أراد الزراع أن يأخذوا حقهم بأيديهم فيتفاقم الصراع أكثر وأكثر . 
(7) عدم تقيد الرحل بمواعيد الرجوع : 
    قد تسبب موسم الخريف في تأخير عودة الرحل فيذهبون إلي المزارع قبل أن يتضح محصول الذرة وقبل حصاده مما ينتج إتلاف الكثير منه ويزداد الصراع والنزاع . 
(8) فتح المرحيل بالعنف وليس بالعرف : 
    عدم الخضوع للأعراف واستخدام العنف في فتح المراحيل أيضًا بسبب تأجيج النزاع .
  2 – ملكية الأرض والحواكير وديار القبائل : 
    لقد أصبحت ملكية الأرض والحواكير وديار القبائل في وقتنا الحاضر من أهم أسباب الصراع القبلي في دارفور رغم أنها كانت حتى عهد قريب من المسلمات وطبائع الأشياء . في تقديري ، للبحث عن مدخل صحيح لفهم مشكلة الأرض والحواكير والديار وما نجم عنها من مشكلات قبلية وسياسية يجب ألا نعول كثيرا علي المنهج التاريخي لأنه لا يدفعنا إلا للحكم علي أحداث ووقائع الماضي بعقلية اليوم مما يفقدنا المعقولية والموضوعية لأن كل زمان محكوم بقيمه وأعرافه التي قد لا تصلح في زمان آخر . ووفق هذا المنظور ، ليس مهما معرفة في أي عهد من العهود أو أي سلاطين الفور خطط ترتيبات الوضع الحالي في دارفور وقسم حواكيره ودياره ، بقدر ما يهمنا أن نفهم أن هذه الحواكير وديار القبائل جزء أصيل من الموروثات الثقافية لأهل دارفور ، وصارت حقوقا مكتسبة منذ القدم ، وأصبحت اليوم ذات أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة ، لذا ينبغي أن يقف عندها السياسي والإداري والمخطط كثيرا قبل أن يقرر شيئا بشأنها ، ذلك لأن كل قبيلة من القبائل الكبرى في دارفور تملك دارا أو حاكورة . 

    وهي رقعة جغرافية معروفة منحت لها منذ قديم الزمان بواسطة سلطة مركزية قابضة وسميت باسمها كما هو الحال في دار الرزيقات ، دار الهبانية ، دار المساليت ، دار الميدوب ، دار كوبي ، دار سويني ... إلخ . وهناك ارتباط وثيق بين الدار وزعامتها التقليدية وهي ما عرفت بالإدارة الأهلية . 

    (أ) الإدارة الأهلية : 

    لقد طور الانجليز نظام الحكم العشائري القديم والسائد في معظم تلك الديار منذ قديم الزمان إلي إدارات سميت في أغلب الأحيان بأسماء القبائل الكبرى في المنطقة رغم وجود أقليات تشاركها السكن ، ويوجد الكيانات القبلية داخل كل إدارة (النحاس) الذي يرمز لوحدتها وعزتها واستقلاليتها عن غيرها من الإدارات مثل إدارة البرتي ، إدارة دار قلا ، إدارة البني حسين ، إدارة دارتوار ، إدارة التعايشة . وحسب التقاليد والأعراف السائدة في معظم قبائل دارفور فإن زعامة القبيلة ترثها سلالة مؤسس القبيلة كابرا عن كابر عن طريق وراثة الابن الأكبر للسلطة (Primojeniture) أو أن تحتكر مجموعة كبار البيوت التي تقطن الدار إدارتها بحيث يتم اختيار الناظر أو الملك أو السلطان أو الشيخ بالتناوب دون أن ينافسهم فيها غيرهم لأن لأصحاب الدار الأصليين حقوقا مكتسبة لا ينازعهم فيها القادمون الجدد خاصة الزعامة السياسية . قد يسمح للآخرين بالاستقرار في الدار كضيوف ولكن دون المساس بتلك الحقوق المكتسبة لأهل الدار . وظل هذا النظام القبلي يحظي بالقبول والرضا من جماهير الشعب . 
    قد يشترك عامة الشعب أحيانا في اختيار الشخص المناسب لتولي السلطة من بين أفراد الأسرة الحاكمة – ولكنهم لا يرشحون أنفسهم لذلك المنصب احتراما للأعراف السائدة التي تحرمهم من هذا الحق . وإذا حدث أن تقدم رجل مناسب من عامة الشعب لهذا المنصب تقف ضده أعراف القبيلة رغم حنكته وجدارته بالمنصب في حين أن زيدا من الناس قد تسعي إليه السلطة والزعامة وليس له مؤهلات الحكم سوي عراقة الدم وشرف الانتماء للبيت الحاكم ، أن هذه الحقائق تشير بوضوح إلي أن مجتمع دارفور اليوم يمر بمرحلة انتقالية حرجة تتميز بعدم ثبات القيم والصراع بين الموروث الثقافي الذي يكبل الناس بقيود الماضي ومحاولات الحداثة والتحرر من القيم الماضوية والخروج علي المألوف . لذلك لم يكن غريبا حين برزت تساؤلات حول جدوى أساليب الحكم والإدارة التقليدية والاحتكام إلي القيم والأعراف والموروثات الثقافية المستمدة من مجتمعات دارفور الغابرة والسلطنات التي سادت ثم بادت مثل سلطنة الداجو والتنجر والفور . 
    وفي هذا الإطار هنالك قبائل صغرى لم تكن لها ديار أو حواكير في السابق وبالتالي لا مصلحة لها في الترتيب الحالي للأوضاع في دارفور . لذلك فهي تطالب بإلغاء نظام الحواكير وديار القبائل والبدء الفوري في التعامل بالقيم والمفاهيم الجديدة بدلا من الاحتكام إلي التراث . ولأن معظم القبائل خاصة تلك التي تمتلك الحواكير ليست لها مصلحة البتة في إحداث أي تغيير في ترتيب الأوضاع الحالية في دارفور حفاظا علي مكتسباتها من ديار وحواكير ومراحيل ، فهي تقف بالمرصاد ضد أية محاولة لانتزاع أراضيها بدعوى الحداثة والعدالة وتطالب بعدم المساس بالنظم التقليدية التي تعارف عليها أهل دارفور منذ عهود سحيقة . كما أنها تري أنه ليس من العدالة في شيء المساواة بين من يملك أرضا أو حاكورة ومن لا يملك سوي مواطئ قدميه . ونتيجة لهذا التناقض البين في المصالح واختلاف الرؤى ، برزت بعض النزاعات القبلية التي سرعان ما تطورت إلي حروب قبلية دامية لم يشهد تاريخ دارفور الحديث أشرس منها . 
  (ب) أمثلة لنزاعات قبلية بسبب الأرض والحواكير : 
    1 – إن بعض جماعات الرحل في كل من شمال وغرب دارفور مثل الرزيقات الشمالية كالمحاميد والعريقات والماهرية تشعر بالغبن لاعتقادها بأن التقسيم السابق للديار والحواكير لم يشملها في حين أن لكل القبائل الأخرى ديارا وحواكير معروفة الحدود ، والسبب في ذلك أنهم أنفسهم ما كانوا يهضمون فكرة الاستقرار في رقعة أرض محددة كما هو الحال عند كل البدو بل آثروا حياة الترحال بحثا عن الماء والكلأ واكتفوا بطلب ضمان حق المرور عبر مراحيل محددة في كل الديار من الجنوب إلي الشمال بدلا من استقرارهم في مكان واحد لعدم تناسب ذلك مع نمط حياتهم . وعلي الرغم من أن إدارتها الأهلية تستقر حاليا في دمر ثابتة مثل آمو ، مصري ، والغرير والتي تقدم فيها بعض الخدمات ، إلا أن هذه الإدارات الأهلية لا ترتبط بالأرض أو الحاكورة كما عند القبائل الأخرى . لذلك عندما شرع المتعلمون من أبناء هذه القبائل في تنفيذ برامج استقرار الرحل لتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل لذويهم بدلا من حياة البداوة والترحال ، فوجئوا باستحالة الأمر لأن كل شبر من أرض دارفور مملوك لقبيلة بعينها ويحرم عليهم الاستقرار الدائم فيها ، وهذا ما دعاهم للمطالبة بإحداث تغيير لمواكبة العصر والعمل بالمفاهيم الجديدة وتأكيد حرية الانتقال والمساواة بين المواطنين علي أساس المواطنة بدلا من التمسك بالموروث الذي يزعمون أنه قد انتهي عهده وفقد معقوليته . 
    وعملا بسياسة اضرب الحديد ساخنا ، تري هذه القبائل أن الوقت قد حان للبدء الفوري في تسخين الأجواء علي أمل تحقيق مراميهم لأن الدولة ذاتها من حسن حظهم أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية التي من أهم أسسها ومقاصدها تحقيق العدل بين الناس والإقرار بأن الأرض أصلا لله وأن البشر مستخلفون فيها . وهم بهذا كأنما يريدون الخروج علي المألوف في دارفور وطي صفحة الماضي بكل ما فيها من حقوق مكتسبة للآخرين ، وفتح صفحة جديدة تضمن لهم مساراتهم بالآخرين بانتزاع الأرض والحواكير من أصحابها إما ليتم إعادة توزيعها مرة أخري كي يحصلوا علي نصيب أوفر أو أن تلغي الحواكير والديار بضربة وتصير الأرض في دارفور مشاعة ومستباحة بلا حدود . ولأن الخيار الأخير يتوقف علي مدي استعداد الدولة لخوض المخاطرة وتنفيذ هذه الرؤية دفعة واحدة ، مما لا تضمن عواقبه ، مع احتمال إثارة القلاقل وعدم تجاوب الجمهور مع تلك الترتيبات خاصة أن البلاد تمر بظرف دقيق ، وأنها أحوج ما تكون فيه للوحدة الوطنية وضم الصف وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الخارجية ، تلجأ هذه القبائل لاستخدام كرت آخر قد يكون أقرب لتحقيق الهدف مباشرة وهو علي النقيض تمامًا من الأول . 
    هذه المحاولة تتضمن الاعتراف بنظام الحواكير وديار القبائل وتثبيت أهميتها كموروث ثقافي قديم ثم الادعاء بأنهم مثل غيرهم من القبائل كانت لهم حواكير في مواقع محددة ، علي سبيل المثال مطالبة الماهرية بمنطقة (الجنيك) في دار سويني ومناطق أخري في دار الزغاوة بدلالة أسمائها العربية كالطينة ، مزبد ، أم مراحيك .. إلخ ، مما استفز الزغاوة وأثار حفيظتهم وتنادوا للدفاع عن أرضهم ودخلوا الحرب مع بعض القبائل العربية مثل المحاميد والعطفيات والعريقات والبني حسين التي جاءت مؤازرة للماهرية في حربها ضد سكان دار سويني في العام 1994م . هذا بالإضافة إلي تأكيد ملكيتهم لحواكير أخري في منطقة دار المساليت مثل حاكورة قبيلة التعالية والمهادي والحوطبة ... إلخ كما أن هذه القبائل تدعم حججها في مثل هذا الصدد ببعض الخرائط والمستندات التي اعتبرها الآخرون دليلا مائلا علي تبييتهم النية لاحتلال أرض الغير والاستيطان فيها بالقوة عن طريق : 
    (أ) ممارسة العنف المباشر واستفزاز المواطنين وترويعهم لمغادرتها . 
   (ب) استمالة بطونهم وأبناء عمومتهم في دول الجوار للقدوم إلي المنطقة لاحتلالها بعد إخلائها من سكانها الأصليين بحرق القرى والتنكيل بالمواطنين المحليين وإجبارهم علي مغادرتها وهو ما حدث في ريفي زامي بايا ، وادي صالح ومكجر وكابار وكردل والشريط الحدودي بين بندسي وأم دخن لتخلو لهم الأرض من بعد ذلك والاستقرار فيها لبضع سنين بقصد " تبريدها " وجعل ملكيتهم للدار أمرًا واقعًا ويكونون بذلك قد حققوا بغيتهم وهي الحصول علي الدار أو الحاكورة أسوة بغيرهم من القبائل . 

    2 – إن كثيرًا من أصحاب الشأن في إدارات القبائل الكبرى في دارفور مثل الرزيقات والهبانية والتعايشة والبرتي والزغاوة والمساليت والفور يبذلون غاية جهدهم لتكريس الأوضاع القائمة الآن (Status quo) حرصًا منهم علي مصالحهم وعدم التفريط والسكان والسيطرة علي الاقتصاد . فقد أوضحت مداولات مؤتمرات الصلح وجود إحساس عميق لدي أفراد القبائل الكبرى أن ديارهم ملك لهم وحدهم وليس للآخرين حق الترشيح لرئاسة التنظيمات الشعبية فيها كمجالس القرى والمحليات والمجالس الولاتية والمجلس الوطني أو حتى استغلال مواردها الطبيعية . كما أنهم علي استعداد لخوض الحرب دفاعًا عن تلك الحقوق التقليدية المتوارثة مهما كلفهم من ثمن . 
  3 – النهب المسلح : 
   (أ) الهمبتة والنهب المسلح : 
    لقد عرفت كل المجتمعات المحلية في دارفور ظاهرة الهيمنة كمثيلاتها من المجتمعات المحلية في كردفان وأرض البطانة التي تشترك معها في كثير من السمات الثقافية ، وكان يمارس هذه العادة بعض صعاليك القبائل الرعوية طلبا للشهرة . وتلعب الحكامات دورا بارزا في انتشارها ، ومازال الناس يتذكرون إلي يومنا هذا بعض مشاهير الهمباتة مثل آدم عبد العزيز ، هري إدريس ، درندوق وغيرهم الذين سار بذكرهم الركبان وأصبحوا شخصيات أسطورية تروي مغامراتهم للصبية الصغار بواسطة الحبوبات مساء كل يوم بتشويق ليظلوا يقظين حتى لا يناموا قبل العشاء . وقد سجل الهمباتة دوافعهم لممارسة الهمبتة في أشعار الدوبيت التي يتبارون فيها في المناسبات العامة علي مرأى ومسمع من الجمهور ، كلٌّ يحكي عن بطولاته ومغامراته ودوافعه وأخلاقياته التي يتمسك بها في مهنته هذه كالكرم الحاتمي ، وتجنب سرقة جمل القيد لأنه يدل علي الجبن والخسة ، وعدم قتل الصبي والمرأة والمسن ... إلخ ، لتحكم الحكامة من بعد أيهم أكثر شجاعة وكرما وصبرا ونبلا . وكان هذا كافيا لدفع العديد من الشباب لولوج عالم الهمبتة طلبا لمثل هذه الشهرة الرخيصة ، وعلي الرغم من إدعاء هؤلاء الزائف بالتزامهم بالأعراف والأخلاق والقيم النبيلة عند ممارسة السرقة ، إلا أن مجتمعاتهم وقبائلهم ما كانت تحترمهم ولا تنتشر عليهم أو تحول دون إلقاء القبض عليهم حين تطلبهم الشرطة للعدالة لأنهم أصلا خارجون علي الأعراف والقانون . 
    أما ظاهرة النهب المسلح فتعتبر حديثة نسبيا إذ إنها خلافا لظاهرة الهمبتة أوسع انتشارا وأكثر خطورة وأعمق تأثيرا في خلخلة بنيان النظام الاجتماعي . كما أنها أكثر تعقيدا لأنه في أحيان كثيرة قد لا يستطيع المرء أن يفرق بيسر بين ما هو نهب مسلح وما هو صراع قبلي وما هو صورة الانتقام في المجتمع أو رد فعل لعنف الأجهزة الرسمية وتجاوزاتها كما سنري لاحقا . إلا أن أميز الاختلافات بينهما أن المواطنين يحجمون عن الإدلاء بأية معلومات تقود لإلقاء القبض علي مرتادي النهب المسلح – علي الرغم من كراهيتهم وبغضهم الشديد لهم – خوفا من الانتقام ، لأن بعضهم يفلت من الحبس بصورة محيرة ويستهدف بعدئذ أولئك الذين تسببوا في إلقاء القبض عليهم بإدلائهم بالمعلومات للشرطة . والذي يؤسف له أن الدولة لا تستطيع أن توفر الحماية لهؤلاء المواطنين الصالحين الذين يقومون بهذا العمل النبيل . 
   (ب) من يمارس النهب المسلح في دارفور ؟ 

    من واقع السجلات والتقارير الرسمية وما يعرفه مواطنو دارفور عن كثب ومداولات مؤتمرات الصلح القبلي بين الفور والقبائل العربية (1989م) ، الزغاوة والرزيقات الشمالية في كتم (1994م) ، الرزيقات والزغاوة في الضعين (1996م) ، وكذلك المساليت وتحالف القبائل العربية في الجنينة (1996م) يتبين أن معظم عمليات النهب المسلح يقوم بها أفراد القبائل المتحاربة وعصابات إجرامية من مختلف قبائل دارفور ، ولربما يعزي نجاح هذه العصابات في تحقيق أهدافها الإجرامية لهذه الخاصية حيث تتمكن عن طريق أفرادها الذين ينحدرون من مجموعات قبلية وجغرافية متباينة من معرفة طبيعية الأرض والمسافات والتفاصيل الدقيقة عن الأفراد الأثرياء وأصحاب السيارات ومراكز الشرطة وتحركات قوات الشرطة والقوات النظامية ونوعية أسلحتهم في كل منطقة ، وهذا ما يساعدهم في تحقيق مكاسب سريعة مذهلة ما كانوا يتحصلون عليها لولا هذه الميزة النوعية . ولهذا فإن ممارسة النهب المسلح في دارفور ليست محصورة في قبائل بعينها ، وإن بدت كذلك من أول وهلة حسب ما يروجه الإعلام الشعبي ؛ لأن نظرة محايدة لهذه المشكلة تظهر نتائج مثيرة ، وفي يقيني أن هذه الحقيقة مهمة في وضع سياسات وتدابير لعلاج ظاهرة النهب المسلح بموضوعية وتجرد . 
(5) متى وكيف ظهر النهب المسلح في دارفور كظاهرة ؟ 
    لا أحد يستطيع أن يحدد بدقة تاريخًا معينًا لظهور النهب المسلح في دارفور ، ولكن في رأي الكثيرين أن أولي بوادر النهب المسلح ظهرت عند استيلاء حسين حبري الرئيس التشادي السابق علي زمام السلطة في تشاد عام 1982م ونزوح بعض قوات الحكومة السابقة بأسلحتهم إلي الحدود السودانية التشادية . فقد أشارت الصحف آنذاك إلي أن تلك القوات ظلت تمارس نوعًا من المضايقات للسكان المحليين الذين جأروا بالشكوى من سلوكها لأنها كانت تعتمد علي سلاحها للحصول علي القوت ، كما تسربت كميات من أسلحة تلك القوات إلي أيدي المواطنين عن طريق البيع أو الهبة أو الرهن . وفي منتصف عام 1984م شهدت دارفور ارتفاعًا ملحوظا في حوادث النهب المسلح نتيجة لاشتداد موجة الجفاف والتصحر التي ضربت منطقة الساحل الإفريقي ، وتسببت في القضاء علي أكثر من 80% من الحيوانية لدي بعض المجتمعات الرعوية التي تحولت بين عشية وضحاها إلي فقراء بعد أن كانوا يعدون من الأغنياء بحساب رءوس الإبل والماشية التي يملكونها . وقد اضطر هؤلاء المواطنون للنزوح إلي المناطق المأهولة بالسكان في الريف وأطراف مدن الولاية كما واصل بعضهم التسيار حتى بلغوا المواليح علي مشارف العاصمة القومية للاعتماد علي الإعانات والإغاثات الأجنبية ، إلا أن البعض الآخر اتجه لممارسة النهب المسلح لتعويض ما فقده من إبل وماشية بفعل الجفاف " والمحل " وذلك في ظل المجاعة والفقر المدقع الذي أصاب الناس في معظم أنحاء الولاية خاصة في ذلك العام الذي اضطر فيها بعض الناس لحفر بيوت النمل للحصول علي شيء يسدون به رمقتهم . 
    كما أن غياب أي نوع من مشروعات التنمية وبدائل للكسب المشروع وفرص العمل الشريف في الولاية لاستيعاب الفاقد التربوي الكبير الذي يتضاعف عاما بعد عام نتيجة لتدهور خدمات التعليم في الولاية – ساهم بقدر كبير في استفحال هذه الظاهرة . فالذي لا يملك سوي قدراته الجسمية مع الخواء الروحي وضعف العقيدة قد يجد نفسه مضطرا لأن يستجيب للتحريض من قبل أقرانه الذين خاضوا التجربة من قبل للانضمام لعصابات النهب المسلح رغم ما فيه من مخاطر لأن عائده مجز بحسبان الريح والخسارة ، ولما كان امتلاك السلاح يعد شرطا ضروريا لولوج عالم النهب المسلح ، اتجه الخارجون علي القانون للبحث عن أشد الأسلحة فتكا وبأي ثمن تمهيدا لبدء المشوار . 
  ثانيًا : الأسباب غير المباشرة التي ساهمت في اندلاع الأزمة : 
    وهناك أيضًا يشرح الدكتور التيجاني الأسباب غير المباشرة ساهمت في صنع الأزمة ولا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال ، وأهم هذه الأسباب ما يلي : 
  1 – غياب التنمية : 
    من المعروف أن ولاية دارفور الكبرى التي تزيد مساحتها من مساحة فرنسا وتساوي مساحتها مساحة جمهورية مصر العربية تتميز بتعدد مواردها وتنوعها وخاصة الموارد الطبيعية الواعدة من معادن وأنها موسمية ومياه جوفية وثروة حيوانية ، مازالت تعتبر من أكثر مناطق السودان تخلفًا . ولا يختلف اثنان في أن لهذه الميزة النسبية دورًا كبيرًا في ما يجري في ساحاتها من صراعات وحروب قبلية هنا وهناك . ففي هذا الشأن يعتقد المهتمون بقضايا دارفور أنها لم تنل حظها من التنمية إبان العهود المنصرمة خاصة ما قبل مايو 1969م لسببين رئيسيين : أولهما أن أغلب الذين كانوا يمثلون دارفور في البرلمانات الأولي ممن عرفوا في الساحة السياسية " بالنواب المصدّرين " الذين كانوا لم يتكبد أغلبهم مشقة زيادة دوائرهم الجغرافية التي فازوا فيها إلا مرة واحدة مما يعني عدم إلمامهم بالمشكلات والاحتياجات الحقيقية لدوائرهم للمطالبة بها والدفاع عنها . 
    ثانيًا : أن الأحزاب الكبرى التي كانت تشكل الحكومات في الماضي كانت تضمن الفوز في دوائر بعينها عبر كل البرلمانات ، لذلك سميت تلك الدوائر الجغرافية " بالدوائر المقفولة " آنذاك . وفي سبيل استقطاب أكبر عدد من النواب يمكنها من تشكيل الحكومة القادمة كانت حكومات الأحزاب تميل إلي توجيه خدمات التنمية لمناطق أخري بعيدة عن هذه الدوائر المضمونة للحزب سعيًا وراء كسب نواب جدد عن طريق إرضاء الناخبين في دوائر أخري . وهذا ما حرم معظم مناطق دارفور من حظها من التنمية ومن نصيبها العادل من قسمة الثروة باعتبارها دوائر مقفولة لأحزاب بعينها . ناهيك عن ربطها بمناطق السودان الأخرى ، وقد حال هذا الظرف دون التداخل القبلي والاحتكاك بين أفراد القبائل المختلفة غير النزوح في سني المحل والمجاعات لمعرفة الآخرين عن كثب في الظروف الطبيعية باستثناء حالة الطلاب الذين تجمعهم قاعات الدراسة وتوجد بينهم روابط الألفة والزمالة الأبدية ، وأفراد القوات المسلحة الذين تجمعهم الخدمة العسكرية وتوجد بينهم الجندية روابط أمتن من رابطة الدم أحيانًا . 
    ولهذا فإن ضعف شبكة الاتصال مع تفشي الأمية والتخلف لا يؤديان إلا إلي تكريس الأساطير والأوهام والمفاهيم الخاطئة عن الآخرين بحيث ينظر المرء إليهم بعيون قبيلته ، فيستحسن ما استحسنه ويستقبح ما استقبحه . وفي يقيني أن استمرار المفاهيم الخاطئة عن الآخرين وتصنيفهم (Stereotyping) يؤدي إلي سوء تفسير نواياهم ، لذلك لا يتبادل المرء معهم إلا العنف ولا يحمل لهم إلا الحقد والكراهية لأن الناس أعداء لما جهلوا ، وهذا مما يحول دون تحقيق الوحدة الوطنية والاندماج وتكوين المزاج العام والرؤية المشتركة للأشياء . وقد أدركت الأطراف المتحاربة في مؤتمر كتم عام 1994م هذه الحقيقة لذلك سارع أبناء المحافظة لإنشاء شركة " أرفكس " التي يتكون اسمها من الحروف الأولي من أسماء المجالس المحلية في محافظة كتم تأكيدًا لرغبتهم في الوحدة والانصهار وليعمل فيها أبناء القبائل المختلفة من عرب وزغاوة وتنجر وفور بتجرد ، وليتعلموا كيف يعيشون سويًا بدلاً من إهدار الزمن والمال والتفكير في الحروب التي لا تزيدهم إلا تأخرًا . كما أن شح موارد المياه والتنافس عليها بين أفراد القبائل المختلفة يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار وبؤرة للصراعات القبلية والحروب المتكررة في دارفور ، فإذا تم نثر المياه في مواقع مختلفة عن طريق حفر المزيد من الخزانات والدوانكي والحفائر والسدود حسب الخطة التي تم بموجبها التصديق علي مشروع درء آثار الجفاف والتصحر لحال ذلك دون بروز هذه الصراعات القبلية .  
    وللأسف انتهي هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر الأمل المرتجي لتنمية مناطق الجفاف بشمال دارفور إلا أنه شاخ مبكرًا قبل أن تجني ثماره لأسباب ليس هناك مجال لمناقشتها هنا . ومما زاد الأمر سوءا أن استمرار توجيه معظم الاعتمادات المالية المصدقة للولاية لتحقيق الاستقرار الأمني لا يمكن المحافظات والمجالس المحلية من وضع استراتيجية عامة لتنمية الولاية يتم تنفيذها في مدي زمني محدد بحيث إذا تم تغيير المحافظ مثلاً أو أي مسئول آخر سيواصل خلفه من حيث انتهي الأول ونتيجة لذلك أصبح كل مسئول الآن يجتهد اجتهاده من منطلق أن " لكل شيخ طريقته " . وليس غريبًا أن تكون لكل والي أو محافظ طريقته ، ولكن يجب أن تكون في إطار الاستراتيجية والخطة الموضوعة . ولهذا يري الكثيرون أن غياب الخطة الشاملة لتنمية المحافظة أو الولاية لا يقود إلي شيء سوي إهدار الجهود وبعثرتها لتظل المنطقة بؤرة للصراعات القبلية التي تؤثر سلبًا علي التنمية لتدور الولاية في حلقة مفرغة من صراع قبلي وتهدئة خواطر ومؤتمرات صلح ودفع ديات وغرامات وحرب قبلية وهكذا دواليك . وهذا سر بقاء مشروعات مهمة كمشروع ساق النعام ، أم بياضة وأم عجاجة وغزالة مازالت حبرًا علي ورق منذ السبعينيات ، كما تمت تصفية مشروع تنمية غرب السافانا بدلاً من تطويره لخدمة قطاع الثروة الحيوانية المهم بدارفور ، وشاخ مشروع جبل مرة للتنمية الريفية قبل أوانه في الوقت الذي بدأت الدولة تنتهج سياسة تنمية الريف من خلال تبنيها لسياسة التحرير الاقتصادي وتشجيع الصادر . 
  2 – العجز الإداري والتنفيذي : 
    لقد أشارت المداولات والتقارير الختامية للعديد من مؤتمرات الصلح الكثيرة مثل التقرير الختامي لمؤتمر كتم عام 1994م والضعين عام 1997م إلي أن القصور الإداري ساعد بقدر كبير في تأجيج الصراعات القبلية في دارفور . ففي المستوي الأدنى قد يساعد غياب رؤساء الإدارات الأهلية لفترة طويلة عن مواطنيهم في انفجار الأوضاع المتوترة أصلاً ، ولعدم التدخل في الوقت المناسب قد تتطور الحوادث الفردية وتتحول المشكلات الشخصية إلي أزمات وصراعات قبلية . فقد يستغل أصحاب الأهواء والأغراض والمصالح الخاصة مثل تجار الأسلحة وجماعات النهب المسلح وأصحاب الثارات القديمة الفراغ الإداري الناجم عن غياب رئيس الإدارة لتأليب العامة علي توتير الأوضاع بإطلاق الشائعات والكذب الضار مما يوغر صدور بعض الرجال الذين مازالت تحركهم النعرة القبلية والحمية الجاهلية لنسف الاستقرار في المنطقة . 
    أما علي المستوي الأعلى ، فيتضح من ذات التقارير أن بعض المحافظين كثيرًا ما يخفقون في قراءة المؤشرات الاجتماعية والنذر قراءة صحيحة فيما يرابطون النتائج بالمقدمات . ولهذا لا يتعاملون أحيانًا مع الأحداث في حينها بجدية حتى يطفح الكيل ويبلغ السيل الزبي . وعلي الرغم من الموجهات العامة والاهتمام الذي أبداه ديوان الحكم الاتحادي عند صدور المرسوم الدستوري الثاني عشر بضرورة بقاء الوزراء والمحافظين في ولاياتهم ، خاصة بعد ربط هذه الولايات برئاسة الديوان عن طريق شبكة الحاسب الآلي إلا أن بعضهم مازال كثير التردد علي العاصمة لأسباب مقنعة ومقبولة . غير أن أحداث كنتم والضعين المؤسفة والحروب الأهلية التي شهدتها المنطقتان كشفت أن بعض المحافظين يتغيبون عن مواقعهم لفترة تزيد علي الأربعين يومًا في أوقات عصيبة تشير فيها كل الدلائل والإرهاصات إلي أن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة قد تتفجر ، وأن القبائل علي وشك إعلان الحرب ضد بعضها البعض . ونتيجة للفراغ الإداري الناجم عن غياب المسئول الأول في المحافظة تترك الأمور للأقدار لتنزلق سراعا نحو الهاوية لتصنع الحدث بصورة دموية بشعة . ولربما أمكن احتواء النزاع في مهده بيسر لو توفر الشخص المسئول وتم التعامل مع الحدث في حينه بما يستحقه من اهتمام . 
    لأن المجتمع السوداني شأنه شأن الكثير من المجتمعات الأفريقية مازال يعاني من داء التشرذم والتعصب القبلي والعرقي والجهوى ، فقد اقتضت الضرورة المرحلية تعيين الولاة والوزراء والمحافظين في مناطق خارج ولاياتهم الأصلية خاصة في المراحل الأولي من تطور النظام السياسي والدستوري في بلادنا وذلك إمعانًا في كسر هذه الحواجز ، والقضاء علي النعرات القبلية ، ومحاولة تأكيد وحدة المشاعر والهدف والمصير المشترك بين أبناء السودان في شرقه وغربه وشماله وجنوبه . كل ذلك حتى يصبح السوداني غريبًا في أي شبر من أرض المليون متر عند اكتمال بناء النظام السياسي والدستوري وتطبيق النظام الفيدرالي في صورته المثالية التي تمكن أهل كل ولاية من اختيار أعضاء حكومتهم وإدارة شئونهم بأنفسهم . إلا أن معظم تقارير لجان الصلح التي عقدت في ولايات دارفور الثلاث ومرافعات أطراف النزاع في مؤتمرات الصلح القبلية ، ومما يستخلص من آراء ذوي الخبرة والمراس بأحوال دارفور ظلت تشير بصراحة إلي أن هذه التجربة أحدثت بعض السلبيات ؛ حيث يسود اعتقاد لدي قطاع كبير من أهل دارفور أن بعض الدستوريين والتنفيذيين الذين يتم تعيينهم مركزيًا يجهلون طبيعة مشكلات دارفور وكذلك أعراف ونفسية المواطن الدارفوري وثقافته النوعية المتميزة . كما أنه لم يكن لبعضهم خبرة سابقة في التعامل مع المجتمعات القبلية أو العمل في مناطق ذات طبيعة وظروف خاصة كدارفور ، فبعضهم لا يفرق مثلاً بين الطريق والمرحال أو بين الفريق والمعسكر أو بين التمباك والتباكو ، ولذلك لم يوفق بعضهم عند اتخاذهم لبعض القرارات الخطيرة علي عجل أو إطلاق تصريحات غير محسوبة العواقب كانت في زعم الكثيرين سببًا في تأجيج الصراع القبلي في دارفور . 
  3 – غياب هيبة الدولة وعدم ممارسة السلطة : 
    إن الظلم من شين النفوس ، وإن البشر قد جبلوا عليه ماداموا يملكون القدرة علي الظلم ما لم يردعهم رادع بقوة السلطان ، ولذلك فقد ورد في الأثر : " إن الله يزع السلطان مالا يزع بالقرآن " . بتحليل أسباب الصراع القبلي في دارفور ، يتضح أن إحساس الجمهور بغياب هيبة الدولة كان أحد الأسباب المسئولة عن الانفراط الأمني والاقتتال بين أفراد القبائل المختلفة في ساحات دارفور . وقد مرت أحداث كثيرة ساعدت في تكوين هذه الذهنية  عند المواطن وفيما يلي سرد لبعض منها : 
    علي المستوي الأدنى ، لقد ظلت الإدارة الأهلية في دارفور من أهم مرتكزات النظام الإداري القاعدي ، وكانت تحكم قبضتها علي أفراد القبيلة في الداخل والخارج . كما أنها كانت مهابة الجانب وموضع فخر واعتزاز من الجمهور ، وتقدير وإكرام من الدولة لدورها الفاعل ونجاحها غير المتنازع في الضبط الاجتماعي وفي خلاص ضريبة القطعان التي كانت تشكل الركيزة الأساسية لميزانيات المجالس الريفية والفصل في العديد من القضايا التي ترد للمحاكم ، لذلك كان المجرمون يمثلون أمام رئيسها طوعًا أو كرهًا ولا يعصون له أمرًا . 

    أما اليوم ، فنتيجة لما أصابها من تصفية وهزة إبان العهد المايوى " عهد تميرى " فقد فقدت هيبتها نسبيًا . ولأن أهميتها تبدو بجلاء في مناطق التخلف التي تحكمها أعراف القبيلة بدلاً من القانون ، فإنها لا تستطيع الآن أن تتنفس بكلتا رئتيها في تلك المناطق التي ازداد فيها الوعي باطراد حيث زحفت المؤسسات التعليمية حتى المرحلة الثانوية إليها . وبافتتاح العديد من دواوين الحكومة إضافة إلي تجفيف المجالس المحلية للكثير من بنود إيرادات الإدارة الأهلية في السابق ، تمكنت المحليات من سحب البساط من تحت أقدامها بتصديها لمعظم مشكلات الجمهور التي كانت من صميم اهتمامات رجل الإدارة الأهلية لذلك فإن أفراد القبائل الذين نزحوا خارج القبيلة في سني الجفاف لا يأتمرون بأمر رئيس الإدارة وليس له سلطان عليهم بعكس ما كان في الماضي ، كما أن مرتادي الإجرام والخارجين علي القانون في إمكانهم أن يفعلوا ما يريدون ويفلتوا من العقوبة ولا يجرؤ رئيس الإدارة الأهلية أن يلاحقهم بجشمه وجيشه من الخفراء وحرس الإدارة في مخابئهم وأحراشهم لأن أسلحتهم أكثر تطورًا من أسلحة حرس الإدارة الأهلية وقوات الشرطة مجتمعة . وكثيرًا ما حال هذا الخلل في ميزان القوة دون إيفاء أجهزة الدولة المعينة بحماية المواطنين بالتزاماتها نحوهم ، وملاحقة الجناة وأخذ الحق منهم ، الشيء الذي يذهب بهيبة الدولة وينتقص من مكانة رجل الإدارة الأهلية . وقد شجع هذا الوضع المزري المجرمين ومرتادي النهب المسلح وقطاع الطرق كي يخرجوا في رابعة النهار لقطع الطرق وسلب المواطنين أموالهم والتنكيل بالمسافرين وقتلهم علي مشارف القرى والمدن في تحد سافر للقانون والسلطة . 
    أما علي المستوي الأعلى ، فتوحي كثير من الأحداث التي مرت بدارفور بغياب هيبة الدولة ، ومنها علي سبيل المثال : 
    1 – عدم مقدرة الأجهزة الرسمية للدولة علي سحق وكسر شوكة عصابات النهب المسلح التي كادت تأخذ بزمام المبادرة في صراعها ضد قوات الشرطة ، خاصة وأنها وصلت بها الجرأة لمهاجمة ركب الوالي في جبال كلورا بشمال دارفور عام 1997م ونهب فرع بنك السودان بنيالا في النهار تحت تهديد السلاح في أكتوبر 1998م مما يقف شاهدًا علي حدوث نقلة نوعية في تطور الجريمة . وقد لقي العديد من جنود وقادة الشرطة حتفهم علي أيدي هذه العصابات التي زحفت الآن إلي المدن بعد أن كانت تحوم في الفيافي النائية لتبطش بمن تسوقه الأقدار إليها . ولأن قوات الشرطة والقوات النظامية بعكس عصابات النهب المسلح تتحرك بالعربات ، لا تجد هذه العصابات كبير عناء في رصد تحركاتها بواسطة الغبار الذي تثيره هذه العربات والتربص بها في المنعطفات الوعرة لتحدث فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتتسلل إلي المدن في جنح الظلام . 
    2 – إن تراكم القضايا وعدم تمكن الأجهزة الفضائية من الفصل في كثير منها لمدد طويلة مهما كانت المبررات – يصيب المظلومين بالإحباط واليأس من العدالة ، وتضعف ثقتهم في هذه الأجهزة العدلية ويتشككون في مقدرتها علي إنصافهم واسترداد حقهم المسلوب بالطرق الرسمية ، ولهذا يضطر المواطنون للاستعانة بأفراد قبائلهم كملاذ أخير ويستصرخون لاسترداد حقوقهم باستخدام العنف ، وهذا ما يكرس العصبية القبلية ويعضد من أهمية الانتماء القبلي عند الفرد علي حساب الانتماء للدولة ، وهناك أمثلة كثيرة تؤكد هذا الدعم . 
    فعندما يتعرض أحد المواطنين في دارفور لحادث نهب مسلح يفقد فيه عددًا من الإبل ، بدلاً من الاستعانة بالشرطة كما هو متوقع ، يستصرخ أبناء عمومته وعشيرته الأقربين وفصيلته التي تؤيه للخروج معه في فزع لاسترجاع ماله المنهوب ، ولكن عندما يضيع الأثر في مورد ماء أو سوق مثلاً ، أو يدخل الأثر في ديار قبائل أخري ، يلجأ أفراد الفزع لأسلوب الغاب وذلك بانتزاع عدد مماثل من الإبل المنهوبة من أي من أفراد تلك القبيلة يمرون به مصادفة في قارعة الطريق ، ويطلبون منه البحث عن الإبل التي سرقها بعض قطاع الطرق من قبيلته وإحضارها لهم إن هو أراد استرجاع أمواله . والطريف في الأمر أنهم لا يحاولون حتى إخفاء هويتهم بل بالعكس يخطرونه بأنهم من قبيلة كذا ، عمودية كذا ، ويقطنون في ناحية كذا ، ولأن هذا الفرد البريء حتى وإن عرف الجناة المنتمين لقبيلته ليس في مقدوره ملاحقة ومطاردة عصابات النهب المسلح الخارجة علي القانون ، فغالبًا ما يسقط في يده ، فيضطر للسفر إلي أقرب مركز للشرطة لفتح بلاغ ضد أفراد الفزع المعروفين الذين انتزعوا حقه عنوة علي أمل أن تنصفه " الحكومة " وتأمر باسترداد حقه المسلوب دون قيد أو شرط ، ولكن المؤسف حقا أن الأجهزة التنفيذية والقضائية تفشل في استرجاع مثل هذه الأموال لأصحابها بالطرق الرسمية بعد مضي فترة تزيد علي العامين .  
حركات التمرد في دارفور 
  حركات التمرد في دارفور : 

    مع ارتفاع وتيرة العنف والتراشق في دارفور أصبح السؤال المهم المطروح دائمًا وفي كل الأوساط هو : من يقف وراء التمرد ؟ ومن هم المتمردون ؟ وما هي أجندتهم ؟ وما هي مطالبهم ؟ وهل هم مدركون لطبيعة الوضع الدولي وتداعياته والمخاطر التي تهدد السودان ..؟ حاولت قدر الاستطاعة الإجابة علي هذه الأسئلة عسي أن تضع النقاط فوق الحروف . 
    وحتى تكون الأمور أكثر تدقيقًا فهناك حركتان رئيسيتان هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ، حيث تستند قاعدة حركة تحرير السودان إلي قبائل الزغاوة والفور والمساليت قبل أن تنضم إليها بعد ذلك بعض قبائل الرزيقات العربية بقيادة أحمد جبريل كير بما يؤكد أن التمرد ليس كله تمردًا أفريقيًا بفعل اعتداء العرب علي الأفارقة والتطهير العرقي ، ويتزعم الحركة الأمين العام مني اركو مناوى ، ويرأسها المحامي عبد الواحد محمد نور ومعروف عن قادتها أنهم في الثلاثين من عمرهم . أما حركة العدل والمساواة التي يرأسها الدكتور خليل إبراهيم وهو طبيب من قبيلة الزغاوة كان يعمل وزيرًا للتعليم في ولاية شمال دارفور حتى استقالته عام 1999 ومعروف عنه صلته الوثيقة بالشيخ حسن الترابي وانتماؤه للمؤتمر الشعبي الذي يرأسه الترابي . 
    ويري المراقبون أن حركتي التمرد هما امتداد لحركات دارفورية بدأت في الخمسينيات باللهيب الأحمر ثم جبهة نهضة دارفور في عام 1964 التي أسسها أحمد إبراهيم دريج الذي أسس فيما بعد التحالف الديمقراطي السوداني مع الدكتور شريف حرير عام 1994 ، فالمجموعة التي ارتقت سلم الشهرة بالتوازي مع المجموعات الناهضة للمركز أي لجماعة جبل مرة ، عبد الواحد نور والدكتور خليل إبراهيم وشريف حرير والتيجاني سالم درو هي تقابل المجموعة التي دخلت الغابة الاستوائية في الثمانينيات مثل صمويل قاى قوت ووليم نون وجون جارتج ودي مبيور وعبد الله شوال ، فما أشبه الليلة بالبارحة ربما يكون الخلاف بين المجموعتين أن مجموعة دارفور ليست عسكرية التكوين بينما المجموعة الثانية تربت علي العسكرية وقررت دخول الباب السياسي من الباب العسكري ، والذي صعد بالمجموعة الدارفورية إلي جبل مرة الذي يعتبر معقل التمرد في مواجهة المركز شعور هذه المجموعة بالتهميش والأطراف الخارجية فتعمقت الأزمة ولمزيد من التفصيل نفتح ملف كل حركة علي حدة . 
  أولاً : حركة تحرير السودان : 
    تشكلت حركة تحرير السودان عندما كان اسمها السابق حركة تحرير دارفور عام 2000 وكانت عضويتها مقصورة فقط علي أبناء قبيلة الفور التي يطلق عليها أنها قبيلة أفريقية ، ثم بدأت الحركة تتفتح علي القبائل الأخرى فانضم إليها مقاتلون بعمليات عسكرية بسيطة لا تكاد تذكر . لكن الميلاد الحقيقي للحركة كان في 14 مارس سنة 2003 حتى توسعت وبدأ الجانب العسكري يبرز فيها تمامًا ثم كانت باكورة أعمالها الكبيرة التي قامت بها حين استولي جيش الحركة علي مدينة قولو من أيدي القوات الحكومية في نهاية فبراير 2003 ثم احتلت بعد ذلك مدينة الطينة علي الحدود التشادية نهاية مارس ، وأمام هذا النصر الذي حققته حركة تحرير دارفور وتحول الدعم الدولي نحوهم وإليهم وبعد أن دخلوا دائرة الاهتمام الإعلامي العالمي وجدوا أنه من المصلحة أن يرفعوا سقف التطلعات فغيروا اسمهم من حركة تحرير دارفور ليتسع ويصبح حركة تحرير السودان ككل بعد أن وجدوا أن المناخ الدولي يساعدهم علي ذلك ومنذ ذلك الوقت وهم حركة تحرير السودان . 
    قاد المحامي عبد الواحد محمد نور الحركة وهو من قبيلة الفور وكان عضوًا في الحزب الشيوعي السوداني ويعرف عن عبد الواحد نور صلته الوثيقة بجون جارانج ، وكذلك كان علي صلة ببعض الدول الأفريقية مثل كينيا واريتريا ، والأخيرة تلعب دورًا نشطًا في مساعدة المعارضة السودانية ولها صلاتها بإسرائيل وبعض القوى الدولية المناوئة للعرب والمسلمين . كما يشغل مني أركوى وهو من قبيلة الزغاوة الأمين العام للحركة ، وعرف عنه أنه قائد ميداني متميز وهو الآخر لا ينكر صلته باريتريا ومدى توثق علاقته بها . 
    ويقال إن شهر يونيو 2004 شهد انقسامًا للحركات حيث عقد مؤتمر في وادي هور شمال دارفور حضره 560 من كوادر الحركة وأعلنوا فيه عزل عبد الواحد نور ومني أركوى عن الحركة بسبب الشبهات حول علاقتهما الخارجية ولكنهما نفيا هذه الأخبار وأكدا أن البعض انشق عنهما فقط . والمعروف أن معظم القادة العسكريين الذين انضووا في صفوف الحركة كانوا من الضباط السابقين في الجيشين السوداني والتشادي ، وكان منهم القائد الميداني العسكري عبد الله بكر الذي قتل في إحدى المعارك . ومن أهم أدبيات حركة تحرير السودان والتي عبرت عنها في بياناتها الكثيرة أنها تتحدث عن التهميش الذي تعرضت له دارفور وعملية استبعاد أهل دارفور من قسمة السلطة ومن حصة الثروة مع انعدام الخدمات الأساسية ، وكذلك تنتقد البيانات ما أسمته هيمنة الشمال أو الوسط النيلي علي مقدرات السودان ، وتطالب ببناء سودان جديد فيه مكان لكل الأطراف ولا يحرم منه طرف ولا يعيش تحت الاضطهاد والتطهير العرقي . 
  ثانيًا : حركة العدل والمساواة : 
    نشأت حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور من أبناء قبيلة الزغاوة ، ويقال إن الحركة برزت في ظل انشقاق حركة تحرير السودان سنة 2001م ، بل إنه من الواضح أن النشأة الحقيقية للحركة بدأت عام 1999 عندما استقال خليل إبراهيم من منصبه كوزير للتعليم في ولاية شمال دارفور ثم أصدر مؤلفاً بعنوان الكتاب الأسود عام 1999 أيضًا وتم توزيعه سرًا ولم يكن يحمل اسم المؤلف ، ذهب فيه إلي أن مجموعة سكانية صغيرة تسيطر علي البلاد ، وسكان البلاد وخاصة في دارفور مهمشون وأن هناك 800 من أصل 887 وظيفة يشغلها موظفون شماليون . 
    وكان خليل قياديًا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، وكان قياديًا في تنظيم الجبهة القومية الإسلامية ولكن يبدو أن وجود خليل إبراهيم في لندن جعله يميل إلي الطرح العلماني حيث قلت في خطابه النبرة الإسلامية التي كان موصوفًا بها ، ثم إن دعوته إلي فصل الدين عن الدولة وبناء سودان جديد مدني وديمقراطي هي نقلة جديدة في فكره . تأسست الحركة عندما أصدرت بيانها التأسيسي عام 2001 ، غير أن التأسيس الحقيقي كان في مارس 2003 عندما أصدرت بيانًا من لندن حيث إقامة خليل إبراهيم لتعلن عن عمليات عسكرية ضد النظام وضد رموز الدولة من خلال قائد عمليات بجبل مرة الضابط التيجاني سالم درو .  
  علاقة العدل والمساواة بالترابي والمؤتمر الشعبي : 
    هناك إشارات ومعلومات تفيد بأن ثمة علاقة بين خليل إبراهيم وحركة العدل والمساواة بالشيخ حسن الترابي وحزبه المؤتمر الشعبي فمنذ أن كان خليل قياديًا في الجبهة الإسلامية القومية التي أسسها الترابي وهو أحد أقطاب الحركة الإسلامية فهناك شكوك أنه عندما حدث انشقاق بين الترابي والبشير فإن خليل مال إلي جبهة الترابي ، وهناك إشارات كثيرة تدل علي ذلك ، ونحاول قدر الاستطاعة أن نرصد هذه الإشارات علي النحو التالي : 
    1 – في مقال في الشرق الأوسط للشيخ حسن الترابي من سجنه في كافوري أشار إلي جماعات قبلية وإثنية في إشارة إلي أهالي دارفور قال إنها مظلومة بشكل يقارب ما حدث في جنوب أفريقيا . 
    2 – البيان الصادر من جماعة الترابي والمؤتمر الشعبي حول أحداث دارفور والذي نشر علي الانترنت كان بيانًا تبريريًا للأحداث وإنما يدين الحكومة ولا يدين التمرد . 
    3 – هناك علاقة وطيدة بين خليل إبراهيم والدكتور علي الحاج الذي يعيش في لندن هو الآخر مع خليل ، والذي يقال عنه أنه الذي فجر الأزمة إعلاميًا من لندن ، ومعروف أن الدكتور علي الحاج من أقرب المقربين إلي الدكتور حسن الترابي . 
    4 – وفي لقاء بين كاتب هذه السطور وبين قيادات المؤتمر الشعبي في الخرطوم وهم من أقرب المقربين للدكتور الترابي دارت حوارات طويلة ، وقد أكدت هذه القيادات لكاتب هذه السطور أن المؤتمر الشعبي بالفعل له صلات بحركة العدل والمساواة وأنهم هم الوحيدون القادرون علي إطفاء هذا الحريق وحل أزمة دارفور بمجرد صدور كلمة أو تعليمة من الدكتور حسن الترابي لمتمردي دارفور . 

    وفي حقيقة الأمر لم أكن أصدق علي الإطلاق أن جماعة المؤتمر الشعبي التي هي أصل الحركة الإسلامية في السودان يمكن أن تشارك في أزمة من هذا النوع تكاد تعصف بالسودان كله ولن تبقي ولن تذر أحدًا سواء من حزب المؤتمر القومي أو حزب المؤتمر الشعبي لا من جماعة البشير ولا من جماعة الترابي ، وقلت لهم : هناك اتهام لكم بأنكم أجريتم صفقة مع أمريكا حول دارفور فلو أن هذا صحيح فمعناه أنكم ستدفعون فاتورة باهظة التكاليف أقلها التطبيع مع الصهاينة ، فنفوا هذه الصفقة نفيًا تامًا ولكنهم قالوا لا تعنينا النتائج فهم الذين صنعوا هذه الأزمة وعليهم أن يخرجوا منها . ولتوضيح الصورة أكثر ننقل جزءًا من الحوار الذي أجرته الزميلة أسماء الحسيني بمجلة الأهرام العربي مع الدكتور حسن الترابي والذي أكد فيه طبيعة العلاقة مع جماعة العدل والمساواة وأنه ليس ببعيد عن الإطاحة بهذه الحكومة وهذا نص الفقرات المأخوذة من الحوار : 
· كيف تنظر للوضع المتأزم في دارفور ؟ 

      ** الله سلط الحكومة حتى تعمل لنا الدعاية نحو الجنوب ، فنحن الوحيدون الذين سجنا من أجل الجنوب " بعد توقيعه لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية " ، ونحن الوحيدون أيضًا الذين نسجن الآن من أجل الغرب " بتهمة تحريضه وإثارته للفتنة العرقية بشأن دارفور " .. والغرب والجنوب كتلة كبيرة ليست سهلة . 

· وكيف تنظرون للتصعيد الدولي الراهن بشأن دارفور ؟ 

      ** السودانيون في الخارج وفي الداخل في حالة خجل من أعمال حكومتهم . 

· وكيف يتم التعامل مع الأزمة ؟ 
      ** دارفور كانت دولة مستقلة إلي عهد قريب ، وهي دولة مقاتلة نصرت الحركة المهدية ، وبنية الجيش السوداني تعتمد بشكل أساسي علي أبناء الغرب ، وسكان دارفور يتزايدون أكثر من كل سكان السودان ، وهم الذين يصلوننا بغرب إفريقيا ... والقوات المسلحة لا تستطيع أن توحد السودان بالسلاح . 
· وهل كنت وراء تصعيد أحداث دارفور ؟ 
      ** الحكومة هي التي سلطت الجنجويد فقاموا بضرب القرى وحرقها وانتهاك الأعراض بدلاً من ملاقاة المتمردين . 
· لكن حركة العدل والمساواة وزعيمهما خليل إبراهيم هي جزء من حزبك ؟ 
      ** بعض قيادات الحركة إسلاميون ، لكن عندما حدثت الأزمة ذهبوا لقبائلهم لإزاحة الظلم عنها . 
· وكيف ترون آفاق حل الأزمة ؟ 

      ** حلها ليس صعبًا .. إن أهل دارفور لا يريدون الانفصال وإنما علاج قضيتهم ، وهو يكمن في وقف تفاقم المآسي وإسعاف الناس .. إذا لم توجد أموال عربية من أجل فهناك آخرون .. ولابد من محاكمة من ارتكب الانتهاكات .. لابد من حكم السودان بتوازن وألا يُحكم بعاصمة واحدة . لابد من نظام حكم اتحادي ينتخب ولاته ، ولابد أن تأخذ الأقاليم نصيبها من الثروة القومية ، لابد من معالجة الأوضاع ، في دارفور لا توجد طرق ولا أطباء ولا مستشفي ولا تنمية ، لابد أن تعالج الأمور بميزان جديد ، ليس لأهل دارفور فقط بل لكل أهل السودان عبر إيجاد توازن خلال الفترة الانتقالية . 
· لكن السودان الآن في موقف صعب في مواجهة تهديد وعقوبات دولية وتدخل أجنبي ؟ 
      ** الحكومة لن تستطيع أن تحفظ نفسها في مواجهة الضغوط الدولية والتدخل الأجنبي في السودان موجود .. فهناك جيوش أجنبية بالفعل في السودان .. الجيش الأوغندي يصول ويجول مقاتلو جيش الرب الأوغندي المعارض الذي تستنصر به الحكومة ، لم تفعل شيئًا لإخراجهم ، وهناك مناطق محتلة بالشرق ، يوجد في السودان 30 جيشًا وميليشيا مسلحة ، الجيش السوداني هو أحدها فقط . 
· البلد إذن في حالة خطر ؟ 

      ** خطر شديد .. ممكن يتصومل .. بل سيصبح الوضع فيه أخطر من الصومال لأن في السودان تباينًا شديدًا في اللغات والأوضاع هو لا ينبئ بخير .. والحكومة مشغولة بتزوير انتخابات الصحفيين والأطباء . 
· ألا يستدعي ذلك الوحدة ؟ 
      ** من كانت تجمعهم حركة الإسلام بالحكام الآن يريدون الحريات والشورى وحكومة قومية .. يجب أن تزول هذه الحكومة المعزولة من كل الجهات والأطراف . 
· ألا يفرض تصاعد الأمور في دارفور الذي يكاد يعصف بكيان البلد كله توحيد الجبهة الداخلية ؟ 
      ** أستطيع أن أقول إنه يمكن معالجة مشكلة دارفور في ساعات وأيام .. ليس مشكلة دارفور فقط بل كل الولايات . الآن شرق السودان بدأ يتحرك من أجل الثورة ، وسيتمكن لو تحرك من قطع طريق بورسودان ، وسيكون التمرد في الشرق ظهره محميًا بالبحر الأحمر .. العرب لا يدركون ما يجري في السودان وكان موقفهم تجاه السودان تبدو كمجاملات للحكومة السودانية ، ولا يدركون كم المخاطر ، والناس في السلطة لا يرون ولا يسمعون . 
· وكيف تنظر للضغوط العالمية الراهنة علي السودان ؟ 
      ** نتمنى أن تؤدي تلك الضغوط للتغيير ، فالثورات الشعبية في السابق إذا اندلعت في الخرطوم يمكن أن تعالج الأوضاع ، أما اندلاعها في الأقاليم فمن الصعب السيطرة عليه . 

· هل تري الحكومة جادة في سعيها الآن لتحقيق الإجماع الوطني ؟ 
      ** الحكومة لا تدعو الناس لمعالجة قومية .. يحركنا الآن للثورة ضدها صورة الإسلام الذي تم تشويهه بالديكتاتورية .. ما حدث في السودان يسئ لصورة الدين الذي إذا ما تمكن في الحكم يمزق البلد إلي شرق وغرب وشمال وجنوب .. الناس يحكمون الآن علي الإسلام بهذه الصورة المسيئة .. هذه مأساة .. البلاء باسم المسلمين علي كل المسلمين . 
· لكن الحكومة سعت إلي المصالحة معكم أخيرًا ؟ 

      ** نعم هناك ناس من الحكومة سعوا من أجل الوساطة وأن نتعايش .. يريدون تلطيف الأمر ، وهذا نوع من التخدير .. إغراءات السلطة وضغوطها لا تكفي لاحتواء المواقف في كل مناطق السودان . 
· هل تفكر في انقلاب حقيقي في الجيش ؟ 
      ** لن نعود للقوة المسلحة .. إلا إذا رأت القوات المسلحة الشعب كله في وادٍ والسلطة في وادٍ آخر فانحازت للشعب .. لكننا لا نريدها حركة عسكرية .. فلن نكرر نفس الخطأ الذي وقعنا فيه في السابق .. نريد حكم الشعب . 
· دائمًا تتحدث عن الشعب .. ماذا تنتظر منه ؟ 
      ** الشعب السوداني استخفته السلطة وكان مستكينًا وكل شعوبنا مستكينة .. ولكن الصبر في النهاية ينتهي والشعب السوداني هو الذي قام بأشد الثورات ، وكل شواهد التاريخ السوداني تؤكد أن الشعب ينقلب ويثور كما فعل مع عبود ونميرى .. تبدو الثورة قريبة جدًا .. أسأل الله ألا تكون ثورة عنف ضد الحكومة وألا تقاتلها الحكومة بعنف يؤدي لإسالة الدماء ، فالسودان متباين وإذا حدث فقد يؤدي إلي حدوث فتنة ومآسٍ .. أتمني أن تستجيب الحكومة الحالية بالحسنى كما حدث في الثورتين السابقتين ضد نظامي عبود ونميرى . 
· لكن من سيتحرك معك في هذه الثورة ؟ 
      ** كثير من الإسلاميين وبعضهم في اتجاهات أخرى لكن عواطفهم معنا ، ومن لم تفتنهم السلطة يرون أن السودان في خطر وأن ما يجري هو إدانة للإسلام .. السودانيون كلهم الآن ضربتهم مشاعر الصدمة ويدركون عمق الأزمة والسلطة يجب أن ترحل حتى لا تقوم تفجرات ضدها . 
· من زارك من المسئولين الحكوميين أخيرًا ؟ 
      ** زارني عدد كبير من الرسميين باستثناء الأول والذي يليه " أي الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان طه " .. جاءوا يقولون لي : اطلع .. أدركنا .. وكأني أنا الذي أحبس نفسي . 
· هل سألوك النصيحة ؟ 

      ** بل سألوني إنقاذ الإنقاذ " أي ثورة الإنقاذ الحاكمة " . 

· لكن الواقع الآن في السودان شديد التعقيد ويختلف عن الأجواء التي تمت فيها الثورتان السابقتان .. من يضمن نجاح ذلك الانقلاب أو الثورة كما نسميها ؟ 
      ** لن تكون ثورة فوضوية مثل أفغانستان .. كل الثورات السابقة في السودان استقامت في مسار انتقالي انتهي لحكم الشعب .. القوي السياسية الأخرى تقول لنا : لو خرج الإسلاميون " أي حزب الترابي " بلطف لإنقاذ السودان وسمعة الدين .. والحكومة تريد منا الخروج ضد التدخل الأجنبي ولنثبت لها مقاعد السلطة . 
· ألا يمكنكم تجاوز الخلاف مع السلطة ؟ 
      ** لا يمكن لأن خلافنا كان حول الشورى والحريات والعهود .. خرجنا من السلطة ضد الاستبداد ، وأي تصالح مع الحكومة يجب أن يكون علي أساس المبادئ التي اختلفنا معها عليها ، وفي مقدمتها أن تكون كل العهود ملزمة وطهارة البلد من الفساد .. فنحن بلد فقير لا يمكن أن يُسرق أو يُحكم بالقوة .. 

· وهل الأجواء ملائمة لخروجكم ضد الحكم ؟ 

      ** نعم .. المناخ أصبح الآن مناسبًا واللاجئون من السودان إلي ألمانيا والدول الأوروبية خصوصًا علي الحاج أوجد المناخ من أجل ذلك .. والأحزاب في الداخل تقول لنا : اخرجوا ساعدونا فأنتم الأقدر علي التعامل مع جماعتكم .. هناك نوايا من الأحزاب لإنقاذ السودان . 
· لكن ألا يؤدي انهيار السلطة في الوقت الراهن إلي انهيار السودان بأسره ؟ 

      ** انهارت سلطات كثيرة ولما ينهار السودان .. لن تكون ثورة انتقامية ثأرية . 
· وهل يعترف المجتمع الدولي والإقليمي بمثل ذلك العمل ؟ 

      ** نعم .. لأنه سيكون وقتها أمرًا واقعًا . 
· وهل تقبل بكم القوى الأخرى في السودان ؟ 
      ** نعم .. فقد سُجنا من أجل الجنوب ودارفور وستعمل من أجل توحيد البلد كله . 
· لكن الحكومة ليست ضعيفة ؟ 
      ** بل هي حكومة معزولة من القواعد ومن كل القوى السياسية الكبيرة ، ومن جميع الأطراف الجهوية .. والثورة لن تكون لنا وحدنا ، بل للبلد كله ولثقافتنا وديننا .  
· تتحدث عن الانقلاب أو الثورة وكأنها أمر وشيك ؟ 
      ** هي أمر وشيك للغاية ؛ فالتحولات الراهنة في السودان تحتاج إلي التحرك العاجل لإدراك الأمر قبل أن يفلت زمام البلد وإلا هبت علينا الرياح والأعاصير من كل مكان . 
· هل تري التدخل الأجنبي في السودان بسبب تأزم الأوضاع في دارفور حتميًا ؟ 
      ** حينما أضربت عن الطعام ضعفت مقاومتي وهاجمتني الميكروبات .. وهكذا السودان أصبح مريضًا وخير لنا أن نعالجه حتى يصبح قويًا ، أصبح العالم الآن بكل دوله ومنظماته يعرف كم قرية حُرقت في دارفور وكم حادثة وقعت .. والعرب والمسلمون لا يعرفون شيئًا .. جبال النوبة أصبحت محمية أجنبية ليس في القضايا الأمنية فحسب ، بل إذا غضبت امرأة سودانية من زوجها في جبال النوبة تذهب مشتكية للجندي الأمريكي .. أنتم مازلتم تسمون بلادنا .. لكننا لم نعد نعرف ماذا نسميه فلم نعد قطرًا واحدًا . 
· وماذا عن مخاطر ذلك التدخل ؟ 
      ** أصبحت الآن أزمة دارفور قضية إنسانية .. وإن حملت وراءها أهدافًا أخري ، التدخل الأجنبي أصبح وشيكًا وتحرك العرب تجاه العراق وبياناتهم من أجله لم يمنع تدخل القوات الأجنبية في أراضيه ولن يمنعها عن السودان . 
· وهل تنجح الحكومة في السيطرة علي ميليشيا الجنجويد في مهلة الشهر التي منحها لها مجلس الأمن ؟ 
      ** الحكومة فقدت السيطرة عليها ، ولن تستطيع استعادتها لا في شهر ولا في ستة أشهر .. القوات الحكومية لا تستطيع شبرًا واحدًا في جنوب دارفور . 
· وهل فقدت مثل الحكومة السيطرة علي أتباعك من حركة العدل والمساواة ؟ 
      ** السيطرة في السودان بالكلمة والتراضي والتعاقد .. خليل إبراهيم زعيم حركة " العدل والمساواة " طبيب ووزير سابق .. تجمعنا معه القضايا المشتركة والمطالبة بالتقسيم العادل للسلطة والثروة ولا طريقة لجمع الناس إلا بالرضا . 
· وهل الحكومة جادة في مطاردتها للجنجويد ومحاكمتهم ؟ 
      ** المحاكم التي أقامتها وما أعلنته من عودة المتمردين وتوبتهم .. هما مجرد تمثيليات .. وهذا لن يخدع المجتمع الدولي .. كولين باول وزير الخارجية الأمريكي يعرف أسماء القرى المحروقة .. والخواجات معهم صور بالأقمار الصناعية لكل ما يحدث علي أرض دارفور .. ولن تستطيع الحكومة خداعهم .. الحكومة أنت ببعض من ينتظرون الأحكام في السجون وحاكمتهم بدلاً من الجنجويد . 
· هناك مرارة نشوب حديثك عن الدور العربي تجاه السودان .. ما سببها ؟ 
      ** نعم .. فالعرب والمسلمون لا يعرفون شرق السودان من غربه وشماله من جنوبه .. وبعض كتابهم يكتبون عن السودان بجهالة شديدة .. والحكومات العربية تقف مع الحكومة بدلاً من أن تسدي لها النصح ، والصحفيون العرب سيكتشفون بعد شهرين أو ثلاثة مدي جهلهم بالأوضاع في السودان .. يجب أن يقول هؤلاء الصحفيون الحقيقة لشعوبهم بدلاً من تضليلها . 
  ثالثًا : حزب التحالف الفيدرالي : 
    برغم أننا نعتبر أن أهم تنظيمين يحملان السلاح في وجه الحكومة هما التنظيمان السابقان : حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ، إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل حزب التحالف الفيدرالي الذي يرأسه أحمد إبراهيم دريج وهو من قبيلة الفور بغرب السودان وهو يمارس العمل السياسي منذ الستينيات لكن يظل تأثيره ضعيف وخاصة أن عدد مقاتليه قليل ، لأن الحزب يعتبر حزبًا إثنيًا جهويًا ثم تقلصت فاعلية الحزب بسبب تدهور صحة دريج والذي أصبح نائبه شريف حرير هو المسيطر علي مقاليد الأمور وهو ينتمي لقبيلة الزغاوة وهو الذي يوقع علي البيانات الصادرة عن الحزب وخاصة البيانات العسكرية التي تشرح طبيعة العمليات العسكرية الموجهة ضد الحكومة ورجالها وعسكرييها ، ويظل تأثير هذا الحزب محدودًا ويختلف عن سابقيه . 
  ميليشيات الجنجويد : 
    هي الميليشيات العسكرية المتهمة بأنها تنتمي إلي القبائل العربية والمتهمة أيضًا بأن الحكومة تقوم بتسليحها للفتك بالأفارقة في إطار ما يسمي بالتطهير العرقي . وبرغم أن القبائل العربية نفت ذلك والحكومة أيضًا نفت هذا الاتهام لكن يظل الاتهام معلقًا لأن القوى الدولية تتذرع به وتريد أن تنال من الحكومة ما لم تقض علي الجنجويد ، ولكن ما معني الجنجويد ؟ ومن هم ؟ ومن أي القبائل ؟ وما هي علاقتهم بالحكومة ؟ سنحاول أن نجيب علي هذه الأسئلة فيما يلي : 
    1 – يقال إن معني كلمة جنجويد هي جن علي جواد ، ويقال إنها مقسمة إلي ثلاثة مقاطع هي جن وجواد وجيم 3 (G3) بمعني الجن الذي يركب الجواد ويحمل السلاح ، ويري البعض الآخر أن معني الجنجويد ينسب إلي أحد الصعاليك الذين ينتمون إلي عرب دارفور ويسمي حميد جنجويت يشاع عنه أنه مارس أعمال الصعلكة والقتل والغصب ضد المواطنين في دارفور فأشاع الخوف والرعب في قلوب المواطنين ، ومن ثم أطلق هذا الاسم علي الجماعات والميليشيات التي تروع الآمنين وتنهب الأموال وتمارس الحرابة والإفساد في الأرض ، ومن الواضح أن التفسير الثاني هو الأقرب للمنطق . 
    والذي نحب أن نؤكد عليه هنا أن الجنجويد لا ينتمون إلي قبيلة معينة وبعضهم ليس من القبائل العربية وإنما هم جماعات أو مجموعات من الأفراد الهمجيين الذين جمعتهم غاية واحدة هي السرقة والنهب والاستيلاء علي أموال الغير حتى أشيع عنهم أنهم يقولون : سرقة ساعتين تغنيك عن عمل سنتين ، وهذه المجموعات هي أقدم من حركة التمرد وهي موجودة منذ عشرات السنين وبرغم أن أغلبيتهم من العرب فإن الأدلة أثبتت وجود بعض الجنجويد ينتمون إلي قبائل أفريقية وقد تبين أن كبار رجال أو أحد قادة الجنجويد ينتمي إلي قبيلة التاو الأفريقية . وقد قيل إن الشيخ موسي هلال ناظر قبيلة المحاميد العربية بدارفور هو الذي يتزعم الجنجويد وتبنت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاتهام ، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب الحكومة السودانية بنزع سلاح الجنجويد وضرورة تعقب المتورطين في القتل والنهب والسرقة . 
    ونظرًا لاتساع الاتهام للجنجويد حاولت أن أتحري قضية الجنجويد وبالفعل دخلت معسكرات النازحين سواء في شمال دارفور الفاشر وما حولها أو في غرب دارفور الجنينة وما حولها أو في جنوب دارفور نيالا وما حولها ، وكلما سألنا أحدا من النازحين عن الجنجويد يقولون لنا لقد قاموا بالاعتداء علينا وحرق منازلنا ، وكلما سألناهم ، لماذا اتهمتم الجنجويد ؟ قالوا : لأنهم هم الذين يقومون بمثل هذه الأعمال ، قلت لهم : وكيف عرفتم أنهم من الجنجويد ؟ هل لهم علامات معينة حددتموهم بها ؟ قالوا : لأنهم يركبون الخيل أو الإبل ويحملون السلاح قلت لهم : هل الآخرون وبمعني أدق هل لو ركب أحد ينتمي إلي القبائل الأفريقية الخيل أو الإبل وحمل سلاحًا هل تستطيعون أن تفرقوا بينهما ؟ قالوا : لا ولكن أهلنا لن يفعلوا بنا هكذا ، قلت لهم : هل لديكم دليل قاطع علي أنهم عرب ، وأن الحكومة تحميهم وتسلحهم وتساندهم ؟ قالوا : لا يوجد دليل محدد ولكنها استنتاجات بحكم الواقع . ولست هنا بصدد الدفاع عن الجنجويد أو غيرهم ولكن في ظني أن هناك كثيرًا من الجرائم ارتكبت باسم الجنجويد ارتكبتها كل الأطراف بما في ذلك الأطراف الأفريقية ولا نستطيع أن نجد دليلاً واضحًا محددًا يثبت التهمة علي طرف دون طرف وإن كنا نسلم بأن هناك عمليات كثيرة ارتكبها هؤلاء الهمج من الجنجويد ضد الأفارقة وضد العرب أيضًا ولكنهم ليسوا مسئولين عن كل الجرائم . 

    وعندما سئل موسي هلال المتهم بأنه زعيم الجنجويد من مجلة " الأهرام العربي " القاهرية : هل أنتم جنجويد ؟ قال : لا . قالت المجلة : من هم الجنجويد ؟ قال هلال : أولاً الجنجويد مصطلح ولفظ محلي شعبي دارج قديم بلهجة دارفور واسمه الصحيح الجنجويت وليس الجنجويد ، ولكن معناه هو اللصوص والحرامية وقطاع الطرق والنهب المسلح وهم يساوون الهمباتة في شمال ووسط السودان ، وهم لا يرتبطون بقبيلة معينة أو أعراق محددة ولم يجدوا لهم قيمة إلا بعد الإعلان المكثف عنهم وما يقومون به من سرقة ونهب وسلب وهي مسألة يمارسها صغار النفوس في كل مجتمعات العالم ولا يمكن أن تمارسها العشائر . وعندما سئل : هل داخل متمردي دارفور عرب ؟ قال هلال : نعم يوجد عرب بين المتمردين وهناك بعض من أبناء عشيرتي وقبيلتي ضمن المتمردين ، وهذا يؤكد أن الصراع ليس بين العرب والزرقة . 
حقيقة دور إسرائيل في أفريقيا وفي دارفور 
  حقيقة دور إسرائيل والتمرد في دارفور : 
    لم يعد خافيا علي أحد أن دولة الكيان الصهيوني صار لها تواجد داخل أفريقيا بشكل بات ينذر بالخطر ؛ فالتغلغل الصهيوني اخترق العديد من البلدان والدول الأفريقية ، وهذا الاختراق أخذ أشكالاً كثيرة : إما أشكالاً مباشرة من خلال التعاون الدبلوماسي والعسكري مع بعض الأنظمة ، وإما بشكل غير مباشر يعقد العديد من الصفقات مع بعض الدول والأجهزة والجماعات والمنظمات والأفراد ، وهذه الأخيرة هي الأكثر شيوعا وانتشارًا وهي التي يتزايد خطرها يوما بعد يوما ، وبهذا المفهوم لا تكاد تجد دولة أفريقية لم تصل إليها إسرائيل ، ونحن هنا لسنا بصدد تتبع الوضع الصهيوني والتواجد الصهيوني داخل أفريقيا كلها وإنما سنركز علي مجال بحثنا حول التواجد الصهيوني حول السودان والدور المباشر وغير المباشر له في أزمة دارفور . وإسرائيل في تغلغلها في أفريقيا بوجه عام تحاول أن تربط أيدلوجيا وحركيا بين الصهيونية وحركة الجامعة الأفريقية والزنوجة ، كما تحاول إسرائيل أيضا أن تتعامل مع بعض الجماعات الأفريقية المعينة والتي لديها بعض الأزمات والمشاكل سواء كانت في السلطة أو خارج السلطة فتقدم إليها كافة أشكال الدعم اللوجستي وغيره حتى تستطيع أن تلعب الدور المنوط بها لخدمة إسرائيل . 
    والمتتبع للخطاب الصهيوني داخل أفريقيا يجد أنه يركز علي أن هناك أرضية مشتركة تجمع بين إسرائيل والأفارقة ، فكلاهما تعرض للاضطهاد والتمييز العنصري ، ومن ثم فهناك توحد في المأساة التي تجمع بينهما ، وبالتالي فإن إسرائيل سوف تساعد بالضرورة هؤلاء الذين عانوا مأساة إنسانية مثل اليهود . يقول موسي ليشم الذي كان رئيسا للدائرة الأفريقية في الخارجية الإسرائيلية : إن العلاقات القوية التي تطورت بين إسرائيل وأفريقيا إنما تتصل بالروابط التي قامت بين اليهود والأفريقيين فجذور التعاطف بينهما تتمثل أساسا في أن المدينة السائدة اعتبرت اليهود والزنوج أجناسا منحطة علي حد سواء ، وأن التجربة التاريخية والنفسية متشابهة بينهما وتمثلت في تجارة الرقيق للأفارقة وذبح اليهود ، وهذا التماثل ليس ذا طبيعة تاريخية أو مجردة فقط ولكنه يتأكد من خلال التطلع اليهودي لتجديد وجودهم القومي ، وكذلك من خلال كفاح الأفريقيين للتعبير عن أنفسهم في ظل الاستقلال ، أي من خلال رغبة كل من الشعبين في حفظ قيمه الثقافية وتطورها . 
    ومع أخذ كل من الحركة الصهيونية وحركة الجامعة الأفريقية إطارهما التنظيمي فقد أطلق علي حركة الجامعة الأفريقية اسم الصهيونية السوداء ، وأطلق علي أحد زعمائها المتصدرين لفكرة عودة الزنوج الأمريكيين إلي وطنهم الأصلي أفريقيا وهو ماركوس جارفي أطلق عليه ( النبي موسي الأسود ) . وفي هذا السياق أيضا فإن الأسقف ألكسندر وولترز أحد أساقفة كنسية صهيون الأسقفية الميثودية الأفريقية هو أكبر مساند لسلفستر ويليامز أول داعية لحركة الجامعة الأفريقية الذي نظم أول مؤتمراتها في لندن 1900 بمساعدة ودعم كنيسة صهيون ، وكان معروفا أن زعماء هذه الكنيسة يستندون إلي العهد القديم من الكتاب القديم من الكتاب المقدس وخاصة عندما دعوا للهروب من العبودية علي مثال ما حدث لبني صهيون . 
    وقد لعبت إسرائيل مبكرًا في أفريقيا عندما اقتربت من نكروما ونيريري أكثر من غيرهما ، وإسرائيل رأت أنهما يتمتعان بوزن كبير في حركة التحرر الأفريقية التي نشطت في تلك الفترة ، وكانت هذه المحاولة للوقوف في وجه حركات التحرر العربية ولجمها ، وبالفعل نجحت هذه المحاولة وأفادت الغرب إسرائيل كثيرًا ، وارتفعت أسهم التعاطي مع الزنوجة وتفعيلها أكثر خدمة للمشاريع الصهيونية والغربية بفعل العلاقة المميزة مع كل تكروما ونيريري ، ولا يخفي أن هذا أدي إلي رفع رصيد إسرائيل داخل أفريقيا فكانت ليبيريا هي أول دولة أفريقية تعترف بإسرائيل وثالث دولة اعترفت بها علي مستوي العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي عام 1948 ، ومعروف أن تكروما هو أول من بعث عددًا من وزرائه لإسرائيل حيث عقدت الاتفاقيات والعقود ، وعلي الجانب الآخر فإن تكروما حذر من التوسع المصري المباشر والاختراق الشيوعي غير المباشر للمناطق الإفريقية بموافقة مصر ورغبتها ، كما عبر عدد من القادة الأفارقة عن انجذابهم لإسرائيل وترحيبهم بمعوناتها ، من ذلك قول الزعيم الكيني توما مبوبا : أي أفريقي يزور إسرائيل سيعجب لا محالة بالإنجازات التي حققتها في فترة وجيزة رغم قح أرضها وشح مواردها الطبيعية ، لذلك نحن متشوقون للنسج علي منوال هذه التجارب في بلادنا . 
    وعلي نفس المعني عبر الرئيس نيريري بقوله : إن إسرائيل بلد صغير ولكنه يستطيع أن يقدم الكثير لبلدي ، إننا نستطيع أن نتعلم دروسا نافعة من إسرائيل لتشابه المشاكل التي تواجهنا كمشكلة بناء الأمة وتوحيدها ثم إعمار الأرض وتغييرها ماديا . ثم ازدادت وتيرة الدفاع عن إسرائيل والتغني بأمجادها حيث دخل علي الخط أيضا د. باندا رئيس مالاوي الذي أيد إسرائيل تأييدًا مطلقًا لدرجة أنه قال عن حرب 1967 : إن إسرائيل لم تكن دولة معتدية وإن مصر عاجزة لم تكن لتقدر علي محاربة امرأة ، وأن إسرائيل تصرفت التصرف الصحيح وإن ادعاءً بأن إسرائيل دولة معتدية هو في واقع الأمر تحريف ومتاجرة بشرف الحقيقة . ثم استمر التواجد الإسرائيلي بشكل أكثر تكثيفا وأكثر تأثيرا ، الأمر الذي دفع أكثر من مائة وسنة من نواب البرلمان النيجيري عام 1982 بتقديم مذكرة يطالبون فيها الدول الأفريقية وعلي رأسها نيجيريا بإعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع إسرائيل حيث إن العرب يريدون حل المشكلة مع إسرائيل بتصفيتها كدولة ، ويجب أن يكون واضحا أن مصالح أفريقيا السوداء ليست هي نفس مصالح العرب ، ويجب ألا يعزلوا إسرائيل التي كانت ضحية الاستعمار بالامبريالية والتمييز العنصري ، وهربت توا من التصفية الدموية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية . 
    لقد نجحت إسرائيل في اختراق بعض القبائل والجماعات مثل الدينكا من خلال الربط بين الفكر الصهيوني وتقاليد تلك الجماعات ، ومعروف بالطبع أن قبائل الدينكا منتشرة في جنوب السودان وتكاد تزيد علي خمسة ملايين نسمة ، وقد نجحت إسرائيل في إدخال كراهيتهم للعرب وللإسلام ، ولعبت كثيرًا علي وتر العرب والأفارقة لتخلق حزاما عازلاً بين الطرفين لإعاقة السودان عن أداء دوره العربي والإسلامي ، وكذلك لضرب الاستقرار والتنمية من خلال خلق مشاكل إثنية ودينية وثقافية ، ولم تقف إسرائيل عند حدود الدينكا أو السودان وإنما اتجهت إلي أثيوبيا حيث كان لها تأثير شديد علي جماعة الأمهرا الحاكمة في ظل هيلا سلاسي أو منجستو دعما لسيطرة هذه الجماعة علي غيرها من الجماعات – ومعظمها إسلامية – وتعزيزًا لتواجد إسرائيل في منطقة حوض النيل وفي مدخل البحر الأحمر ، وقد استغلت إسرائيل في ذلك البعد الأيديولوجي لتقوية صلاتها بجماعة الأمهرا ، ذلك أن هذه الجماعة لديها مزاعم بالانتماء إلي " الأسرة السليمانية " ، وقادتها يطلقون علي أنفسهم اسم " زعماء إسرائيل " ثم إن الكنيسة الأرثوذوكسية الأثيوبية قد ظلت تقوم بدور مهم في تعزيز الهيكل الاجتماعي القائم فهي لم تسهم فقط في تعزيز سلطة الأمهرا وإضفاء الشرعية ولكنها كانت أيضا مصدرا لتماسك ووحدة شعب الأمهر خاصة عندما ركزت في دعايتها علي أن شعب الأمهرا هو " شعب الله المختار " . 
    وفي نيجيريا قامت إسرائيل بمساعدة جماعة الأيبو التي تقطن في الإقليم الشرقي نيجيريا " سابقا " لمواجهة الإقليم الشمالي " سابقا " المسيطر علي السلطة المركزية – يضم أغلبية مسلمة – حتى وصل  الأمر إلي حد إعلان استقلال الإقليم الشرقي تحت اسم جمهورية بيافرا عام 1967م والتي اعترفت بها إسرائيل تحت دعوى أن الأيبو يشكلون قومية متميزة ، وزادت علي ذلك بأن أعلنت أجهزة دعايتها أن الأيبو هم يهود أفريقيا . وفي جنوب أفريقيا فإن عملية الربط الأيديولوجي بين الصهيونية والقومية الأفريكانريه البيضاء قد آتت أكلها في تعزيز الروابط بين إسرائيل وجنوب أفريقيا ، وذلك أن البيض " البوير – الأفريكانية حاليا " الذين اعتبروا أنفسهم أبناء الله ، بعد أن تمكنوا من الهجرة من مستعمرة الرأس في عام 1836 هربا من الحكم البريطاني قد عقدوا مقارنة بين خروجهم هذا وخروج بني إسرائيل من مصر ، ومثلما أن اليهود خرجوا بقيادة موسي عليه السلام هربا من فرعون ، فإنهم خرجوا من مستعمرة الرأس بقيادة بيتر ريتيف إلي ناتال والسنغال هربا من بريطانيا ، وهكذا صارت بريطانيا في نظرهم فرعون ، وصارت بلاد المهجر أرض ميعاد وصاروا هم أنفسهم " شعبا مختارًا " . 

    ثم كانت أكبر عملية استخدمها إسرائيل ، الرجل الذي تم تدريبه في إسرائيل وعندما مرض عولج في إسرائيل ، بل إن أكثر الأسلحة التي تتدفق عليه تأتيه من إسرائيل ، حيث بدأ حركة التمرد المسلح في عام 1983 على حكومة الخرطوم ، بدعم صهيوني عن طريق أثيوبيا سواء بالسلاح أو وضع محطة إذاعة تحت تصرفه ، وزودته (إسرائيل) بأسلحة متقدمة ودربت عشرة من طياريه على قيادة مقاتلات خفيفة للهجوم على المراكز الحكومية في الجنوب ، ووفرت له صورًا عن مواقع القوات الحكومية التقطتها أقمارها الصناعية ، بل إن (إسرائيل) أوفدت بعض خبرائها لوضع الخطط والقتال إلى جانب الانفصاليين ، وقد قتل منهم خمسة ضباط صهاينة في معارك دارت في نهاية عام 1988 كان بينهم اثنان من ضباط الموساد ، وثبت أن الضباط (الإسرائيليين) اشتركوا في العمليات التي أدت إلى احتلال بعض مدن الجنوب في عام 1990 وهذه المدن ثلاث هي : مامبيو واندارا وطمبوه .

     وبدأ الدعم الأمريكي والغربي والصهيوني لجارانج والحركات الانفصالية في الازدياد مع ظهور النفط في الجنوب ، مما حدا تلك الأطراف تبني إلى سيطرة الجنوب ذي الغالبية النصرانية على منابع النفط في تلك المنطقة،وقامت (إسرائيل) وأمريكا جون جارانج بعدما دعمته السفارات الأمريكية في كينيا وأوغندا وزئيرا ، ومن ثم حصل على منحة أمريكية تمكن من خلالها من الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي ، ثم تلقى دورات عسكرية في الولايات المتحدة ، ثم غادرها إلى (إسرائيل) لتلقى دورة عسكرية في كلية الأمن القومي بالكيان الصهيوني ، وقد زار (إسرائيل) ثلاث مرات وظل على علاقة وثيقة ومنتظمة مع سفراء الصهاينة بالدول المجاورة وخصوصًا كينيا ، كما أشار إلي ذلك الأستاذ فهمي هويدي في مقال له في جريدة الخليج . وأضاف في مقاله : إن " إسرائيل " كانت تدفع مرتبات قادة وضباط جيش تحرير السودان ، وقدرت مجلة معرخون العسكرية أن مجموع ما قدمته " إسرائيل " لجيش تحرير الجنوب 500 مليون دولار ، قامت الولايات المتحدة بتغطية الجانب الأكبر منه ، كما كانت " إسرائيل " هي التي أقنعت الجنوبيين بتعطيل تنفيذ مشروع قناة " جونجلي " ، الذي تضمن حفر قناة في منطقة أعالي النيل لنقل المياه إلي مجرى جديد بين جونجلي وملكال لتخزين 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا ، ويفترض أن يسهم المشروع في إنعاش منطقة الشمال والاقتصاد المصري ، فقالت " إسرائيل " للجنوبيين إنهم أولي بتلك المياه التي سينتفع بها غيرهم ، ثم إنها ادعت أن ثمة خطة لإرسال ستة ملايين فلاح مصري إلي الجنوب (كما حدث في العراق) لتغيير تركيبته السكانية لمصلحة كفة العرب والمسلمين . 
    وبمجرد ظهور النفط في الجنوب أوفدت " إسرائيل " في النصف الأول من الثمانينيات واحدًا من أكبر خبرائها ، هو البروفيسور إيلياهو لونفسكي لدراسة احتمالاته ، التي قدرها بسبعة مليارات برميل ، ونتيجة لذلك شرع الجنوبيون في المطالبة بحصتهم من هذه الثورة ، وعارضوا إنشاء مصفاة للنفط في منطقة كوستي بإحدى الولايات الشمالية . وفي كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب حول " إسرائيل وحركة تحرير السودان " تأليف ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشي فرجي ، ثم تفصيل خطة تسمي بـ " شد الأطراف ثم البتر " ، وفيها تريد " إسرائيل " أن " تشد أطراف " المناطق العرقية المختلفة كل علي حدة وتقويتها ، ومن ثم بعد ذلك بترها أي فصلها عن بعضها البعض ، وهي حيلة يهودية قديمة كانت معروفة بالسابق باسم " فرق تسُد " ، ولكن للأسف ساهمت الحكومة السودانية في أبعاد تلك الأزمة بشكل أو بآخر . 
    ثم لماذا التدخل الإسرائيلي والبكاء علي أطلال دارفور وتشبيهها بما يسمونه مذبحة " ياد فاشيم " أو الهولوكوست الإسرائيلية ..؟ ولماذا أقدم " متحف الهولوكوست " في الولايات المتحدة علي تعليق نشاطاته للمرة الأولي في تاريخه لتنظيم حدث مدته نصف ساعة عن الأزمة الإنسانية في دارفور ..؟ هل الغرض تلميع صورتهم " الإنسانية " والتغطية علي جرائمهم في غزة ومدن الضفة ، أم الاستفادة من حصار السودان وضربه لتنفيذ بقية مخططهم الواسع تجاه السودان وحصار مصر (العدو التقليدي) ؟ وهو الدور الذي فضحه كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا (التابع لجامعة تل أبيب) حول " إسرائيل وحركة تحرير السودان " ، الذي كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشي فرجي ، وشرح فيه بالتفصيل ما فعلته " إسرائيل " لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر ، وكيف أنها انتشرت في قلب أفريقيا (في الفترة من عام 56 إلي 77 وأقامت علاقات مع 32 دولة أفريقية) ، لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه ، وكيف انتقت من بين زعماء الحركة الانفصالية واختارت جون جارانج ، فأعدته وساندته لكي يتحدي حكومة الخرطوم ويفرض نفسه عليها ؟؟ .  
    يبقي أن نشير في النهاية إلي القصة المتداولة والتي صار يعرفها الجميع عندما أعلن سبعة قيادات من أعضاء المكتب السياسي لحزب التحالف الفيدرالي السوداني انشقاقهم عن الحزب ، وأعلنوا في البيان الذي وزعوه أن سبب هذا الانشقاق أن القائد الفعلي للحزب شريف حرير قد شارك في اجتماعات عقدت في إريتريا بترتيب من حكومتها وجمعت بين مجموعة من المسئولين الصهاينة القادمين من " إسرائيل " ومجموعة من مسلحي دارفور ، ويشار إلي أن هذا اللقاء استضافته إحدى سفارات الكيان الصهيوني في إحدى دول غرب أفريقيا . الطريف أن الذي كشف هذه الفضيحة الصادق هارون الذي كان قريبا من شريف حرير الذي أصبح المتحدث باسم المجموعة المنشقة والذي أكد أن " إسرائيل " التزمت بتمويل جيش تحرير السودان من خلال الحكومة الإريترية التي تربطها صلات وثيقة بدولة الكيان الصهيوني وتجمعهما أهداف واحدة للوقوف ضد إسلامية وعروبة السودان ، بل والتصدي لذلك بكل الأشكال الممكنة وكذلك قطع الطريق أمام الدور المصري والمصالح المصرية في السودان وأفريقيا بوجه عام . 
    ولم تقف " إسرائيل " عند حد التعاون مع الجماعات الأفريقية واختراقها وإنما الأمر تجاوز ذلك إلي أطر أوسع من ذلك بتنفيذ أجندات ومخططات مشتركة نجحت إسرائيل في توظيف هذه الجماعات لتنفيذ ما يخدم الكيان الصهيوني بضرب المصالح العربية والمصرية علي وجه الخصوص ، ومن ذلك أنه من خلال العلاقة الخاصة التي تربط جون جارانج بالكيان الصهيوني حالت مؤامرات جون جارانج والمتمردين دون تنفيذ مشروع قناة جونجلي وهو المشروع الاقتصادي الذي أعدته كل من مصر والسودان للحفاظ علي مياه النيل من الهدر والفقدان ، وكان المشروع له طابع اقتصادي حيوي فيه مصر والسودان ويعتبر من أهم المشاريع المشتركة . ومعروف أن دولة الكيان الصهيوني تعاني أزمة مياه فهي تري أن حل مشاكلها يكون علي حساب العرب وحرب 1967 وفرت للكيان الصهيوني 500 مليون متر مكعب من حوض الأردن ، واقتحام لبنان جعلها تسيطر علي 800 مليون من نهر الليطاني ، فهناك علاقة بين المياه والاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية وعمليات الاحتلال المتوالية والتي تستهدف الأراضي العربية حيث تطمع في استغلال كافة الوسائل سواء بالتهديد أو باستعمال القوة أو بإغراء بعض الدول الأفريقية المتاخمة لحوض نهر النيل للحصول علي احتياجاتها من المياه ، ومن المتوقع أن يكون تكالبها علي مياه نهر النيل سببًا لإشعال صراعات مسلحة جديدة في المنطقة . 
    لقد أصبحت حاجة مصر والسودان لمياه النيل يسيطر عليها الهدف الاستراتيجي حيث تتمحور إشكالية المياه حول جدلية محدودية الموارد المائية من جهة ومدي الاحتياج الضروري للمياه لكل دولة شريكة في المياه توجد أطماع صهيونية في الحصول علي حصة من مياه النيل وفقا لمشروعها الإمبريالي المبني علي التنوع في المطامع الاحتلالية ، وتجدر الإشارة إلي عدم التقليل من تلك المطامع الصهيونية والتي تعتبر تهديدًا أمنيا يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحياة شعبي وادي النيل ، وقد يكون سببا في دخول المنطقة لحالات متعددة من التوتر والتهديد واستخدام العنف المسلح لأسباب ودوافع أهمها : 
    أولاً : وقوع منابع نهر النيل خارج الأراضي المصرية والسودانية . 
    ثانيًا : التناقص المستمر في الموارد المائية . 
    ثالثًا : الاعتداءات المباشرة علي موارد مياه النيل للتأثير علي حقوق دولتي وادي النيل سابقا . 
    رابعا : بناء سدود وخزانات للمياه ببحيرة تانا ومصادر النيل الأزرق والتي ستؤثر علي الزراعة في السودان بشكل مباشر حيث يتم تخزين المياه في نفس الزمن الذي ستحجب عنه مياه النيل الأزرق وهذا سيؤثر علي السودان ومصر ، وتستغل " إسرائيل " حالات التنافس النسبي في حصول بعض دول حوض النيل علي نسبة أعلي من حصتها في المياه فتوغر صدر بقية الدول لتدفعها للاعتداء المباشر علي موارد المياه سعيا لتخريب العلاقات بين الدول الأفريقية وبين دولتي وادي النيل وهما المستهدفتان يحرمانهما من مصادر المياه وإدخالهما في أزمات لا حدود لها ، ويري الاقتصاديون من خبراء المياه والزراعة أن خرائط الاستيطان في الأراضي العربية ترجع إلي القيمة الكبرى التي كانت تربط العمليات الاستيطانية بخرائط المياه ومواردها ، وأن الخطط العسكرية الإسرائيلية ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنابع المياه ومصادرها ، وكان التفسير الموضوعي لاحتلال " إسرائيل " للأراضي العربية كان تفسيرا مائيا لأهمية المياه في المعيشة والزراعة والتنمية والسيطرة علي الآخرين حيث وجد في كل معركة أو حرب تشنها " إسرائيل " أن البعد المائي دائما ما يكون حاضرًا حيث تتداخل العوامل الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والتوراتية فيما بينها بغرض الحصول علي المياه حيث تطرح " إسرائيل " شعار (موارد مائية بلا استخدام يصبح الحصول عليها ضرورة لتنمية إسرائيلية لأنها في حاجة إلي تلك الموارد) كما سبق وأن ادعت في مقولتها الشاذة الشهيرة (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) . 
    ويعتبر الضغط الذي تمارسه " إسرائيل " علي بعض الدول الأفريقية بحوض وادي النيل شكلاً جديدًا للتهديدات الإقليمية والتي تتجاوز الحرب الباردة لأنها تنذر بأخطار الصدام المسلح في الوقت الذي يتم فيه انحسار الد والرؤية بالمواضع التي تمس أمن الأقطار الذي قاد إلي الاستعانة بالقوات الأجنبية لمواجهة تهديدات علي الأمن القومي لهذه الأقطار حيث ازدادت الصراعات العربية اشتعالا بفعل هذه التدخلات . 
    مما سبق يتبين لنا أن " إسرائيل " قد وصلت بالفعل إلي منابع النيل ووصلت بالفعل إلي دول حوض النيل ، وهذا يعني أن الأمن القومي المصري والسوداني والعربي كله في خطر ، وهذا الأمر لا يجب أن يؤخذ علي محمل الهزل وبرغم أن مصر أريد لها أن تعزف بعيدًا عن السرب السوداني ، وصحيح أنها تأخرت في الدخول علي الخط إلا أنها دخلت بالفعل لأنها أدركت أن الأمر لم يعد سهلاً ، فاللعب وصل الآن إلي الأحشاء المصرية والمعدة المصرية والأمن القومي المصري ولهذا دخلت مصر علي خط نزاع دارفور وعلي الخطوط الأخرى التي يراد فتحها مثل جبهة الشمال وجبهة الشرق ، وهل هي تدور في فلك جبهة الغرب الأكثر اشتعالاً والأكثر توترا . 
التبشير والتنصير في أفريقيا ودارفور 
  التبشير والتنصير وقضية دارفور : 
    تنشط بشكل مكثف عمليات التبشير والتنصير داخل أفريقيا بوجه عام وداخل السودان بوجه خاص ، ولأن القارة السوداء تعيش في أوضاع بالغة الصعوبة والقسوة والتخلف والحرمان والمجاعات بسبب انتشار الجهل والتخلف والأمية والفوضى والحروب الطاحنة ، كل هذا فتح شهية جهات التبشير لكي تتواجد بكثافة داخل القارة السوداء ، وأيضًا داخل المناطق المنكوبة في السودان وعلي رأسها بالتأكيد الجنوب والمناطق الأخرى المنكوبة والمهمشة ، ولهذا لم يتأخر بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني منذ اللحظة الأولي لأزمة دارفور فوجه رسالة إلي الكنيسة والمبشرين قائلاً : إني أحدثكم عن دارفور تلك المنطقة التي تشهد كارثة إنسانية وهي بحاجة إلي صلواتكم ، هلم إليها إنها بحاجة إلي كلمة المسيح . وفي نفس السياق أعلن جورج بوش لأعضاء اليمين المسيحي بالكونجرس الأمريكي وفي حضور صديقه الشهير القس فرانكلين جراهام فقال : لن أنسي السودان أبدًا ، وإن نسيت فأنتم من ورائي . 
    لقد بدأ النفوذ الكنسي التبشيري في جنوب السودان في عهد الفريق عبود الذي شعر بأن التبشير علي أشده وأن هوية السودان معرضة للخطر وخاصة بعد تحول كثير من الوثنيين بل وبعض المسلمين إلي المسيحية بفعل الإغراءات الشديدة التي تقدمها الإرساليات التبشيرية للجوعى والمطحونين ، ولهذا تبني عبود سياسة العصا الغليظة في مواجهة هذا التحدي الشديد ، إذ تبني النظام العسكري للمشكلة وعمل نشر اللغة العربية بالجنوب وتقييد التبشير المسيحي فيه والذي أصدر فيه قانون الجمعيات الكنيسة والتبشيرية لعام 1962م . كما قام بطرد ما يقارب الثلاثمائة مبشر من أبا فيرونا في عام 1963م ، وظلت أوغندا تقدم الدعم من خلال معسكرات اللاجئين الجنوبيين لحركة الأنانيا ومن خلال السماح لناشطين أمثال القس ستارينو الذي كان ضالعًا في مد الأنانيا بالسلاح من خلال صلاته الواسعة بالكنائس وإسرائيل في الفترة من عام 1963م حتى عام 1969م . 
    في ذلك الوقت كان النفوذ الكنسي في أوغندا علي أشده ضد السودان مدعومًا بالنفوذ الغربي بقيادة دول المجموعة الإسكندنافية " السويد والنرويج والدنمارك " وإسرائيل ، وكان قادة جبهة الجنوب أمثال أقري جادين وجوزيف ادهو يعيشون في كمبالا حيث4 وجدوا تعاطفًا من قبل المنظمات الكنيسة حيث صورت مشكلة الجنوب علي أنها مشكلة دينية ووصفت حركة التمرد بأنها حركة ضد التمييز الديني ، وسط هذه الجو جاء استقلال أوغندا وكانت حكومة ملتون أبوتي أول حكومة لأوغندا المستقلة لذا جاءت علاقات السودان وأوغندا منذ مولدها وهي مصطبغة بالحذر والشكوك . وفي عام 1966م كانت حكومة الصادق المهدي ، والتي كانت صديقة للغرب فوصلت العلاقات أوج قمتها ، وجاء مقتل القس ساترلينو لاهوري الزعيم الحقيقي لحركة جنوب السودان في المنفي فاتهمت حركة الأنانيا النظام الأوغندي بالتواطؤ مع حكومة السودان وبلغ التعاون قمته في عام 1968م إلي الحد الذي بدأ فيه الجيشان السوداني والأوغندي القيام بأعمال مشتركة في مواجهة المتمردين ، وبرغم ذلك كانت التقارير الرسمية تدل علي أن حركة الأنانيا تتسلم الإعانات من الخارج هبر الأقطار المجاورة ومنا أوغندا ، ويعزي ذلك إلي أن الجماعات التبشيرية وبعض ضباط الجيش الأوغندي كانوا متعاونين مع التمرد ويرجع ذلك إلي أن التمرد الأول في جنوب السودان قادته قبائل الاستوائية والتي تتداخل أعراقها مع قبائل شمال أوغندا . 
    المهم أن العمليات التبشيرية تحركت في اتجاه خدمة الأغراض السياسية ، وهذا بالقطع ليس بجديد عليها فكل العمليات التبشيرية وخاصة التي تجري في العالم الإسلامي وخاصة في اندونيسيا وأفريقيا تلبس لبوس العمليات الإغائية والإنسانية غير أن أغراضها وأهدافها ومقاصدها معروفة للجميع ، فعلي سبيل المثال تحرك بابا الفاتيكان بعد أن أبدي انزعاجه وقلقه علي مسلمي دارفور . وأرسل مبعوثًا شخصيًا له وهو رئيس الأساقفة " بول كوردز " إلي السودان أواخر شهر يوليو 2004 ، للضغط علي الحكومة السودانية لتسرع في إدخال المنظمات الكاثوليكية وتقدم لها التسهيلات ، والأهم من هذا هو السماح للفاتيكان بتقديم " تضامنه الروحي " للمنكوبين ، أي التنصير . إن عدد المنظمات التنصيرية العامة في دارفور يزيد علي خمس وعشرين منظمة ، فها هي منظمة كاريتاس الكاثوليكية فرع نيوزيلندة الجديدة التي لم تكتف بطاقمها الذي يربو علي المائتين بل تنادي بـ (منصرين متطوعين) كاثوليك للمشاركة في أعمال التنصير تحت ستار (الإغاثة) المزعومة في السودان . 
    وليس البروتستانت بأقل حماسًا من الكاثوليك في التنصير بدارفور ، فهذه الكنيسة النرويجية الإنجيلية اللوثرية تقوم بحملة تبرعات لا تزال مستمرة لتنصير مسلمي دارفور تحت ستار المساعدات الإنسانية ، وخاصة من نزوح منهم إلي تشاد . ومن بين المنظمات التنصيرية التي كرست جهودها مؤخرًا في دارفور : منظمة " ميرسي كوربس " الأمريكية الإنجيلية والتي قضت 25 عامًا بالتنصير في جنوب السودان . ويبدو أن ثمة تعاونًا وثيقًا بين نصارى الجنوب والمنظمات التنصيرية ، فقد أرسل رئيس الأساقفة الإنجيليين بالسودان " يوسف مارونا " إلي نظرائه في مناطق مختلفة بالعالم يحثهم فيها علي التدخل في دارفور . وأثناء اجتماع الأساقفة الإنجيليين بالمركز الكنسي للأمم المتحدة بنيويورك في شهر أبريل الماضي ، دعا رئيس الشماسين كل بروتستانتي إلي تقديم يد العون لسكان دارفور والمشردين منها . 
    أما المنصر فرانكلين جراهام الصديق الحميم لكل من (جورج بوش الأب والابن) فكان من أوائل من أرسل منصريه إلي دارفور ، حيث تعد مؤسسة " فرانكلين جراهام ساماريتانس بيرس " من أوسع المنظمات التنصيرية نشاطًا وإمكانيات في العالم ، لاسيما بمستشفياتها المنتقلة . ومن بين المنظمات العاملة في دارفور منظمة مساعدة الشعوب ومنظمة الكنائس العالمية ومنظمة الكنيسة الأسقفية الإنجيلية ، وأخذت تلك المنظمات وغيرها توزع الغذاء والدواء مع الأناجيل والكتب التي تتناول حياة المسيح – عليه السلام – كما تراها الكنيسة ، وقد رسمت عليها الصور المزعومة للمسيح وأمه ، لكن هذه المرة لمسيح أسود وأم سوداء تحمله !! . 
    أما المنظمات الكنسية فموقفها في دارفور هو امتداد لموقفها طيلة النصف قرن من الزمان الذي مضي من قضية الجنوب مع أن المتصارعين في دارفور كلهم مسلمون .. ولكن المنظمات الكنسية كانت ولا تزال تعتقد وتصر علي أن الحرب في الجنوب هي حرب دينية وهو توصيف خاطئ تمامًا إذا رجعنا إلي جذور المشكلة وإلي الإحصائيات الدينية الموجودة في الجنوب من مسلمين ومسيحيين ولا دينيين وغيرهم ، ولذلك فإن المنظمات الكنسية تعتقد أن القبائل العربية أقرب إلي الإسلام من القبائل الأفريقية التي تزعم أنها أقرب إلي المسيحية ولذلك تدعم الادعاء بأنها حرب عربية ضد العنصر الأفريقي .. وهنا أيضًا نجد أن الحسابات خاطئة لأن نسبة المسلمين في أفريقيا أكبر بكثير جدًا مما يعتقدون أو يزعمون في الغرب .. وليأتوا للحساب والحساب ولد .. ولكننا لا نريد لأفريقيا أن تنقسم علي هذا الأساس فالديانات في القارة معظمها ديانات سماوية يعترف بها الإسلام وكلها تدعو للإخاء والتسامح ، وكل حكومات هذه الدول أو معظمها يجعل من المواطنة وليس الذين مناط الحقوق والواجبات . 
    الجدول التالي يوضح حركة الأجانب العاملين بالمنظمات الطوعية في دارفور في الفترة من فبراير 2004م وحتى بداية يونيو 2004م : 
جدول رقم (1) 

	المنظمة 
	عدد التحركات 
	جهة التحرك 

	أطباء بلا حدود الفرنسية 

أطباء بلا حدود الهولندية 

بعثة الحزام الدولية 

ميد إير 

أوكسفام البريطانية  

العمل لمكافحة الجوع 

رعاية الطفولة البريطانية 

قول الإيرلندية

الهلال الأحمر (وطنية) 

لجنة الإنقاذ الدولية 

الطفولة الأمريكية 

كبر سودان
	25

6

2

9

9

3

4

3

1

3

3

2
	نيالا – الفاشر – الجنينة – زالنجي

نيالا – الجنينة 

الفاشر 

الجنينة – الفاشر – نيالا 

الفاشر 

الفاشر – نيالا – الجنينة 

الفاشر – نيالا – الضعين 

الفاشر 

الفاشر – نيالا – الجنينة 

نيالا – الضعين – الفاشر – الجنينة 

الجنينة 

نيالا – الفاشر – الجنينة – كتم   
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جدول رقم (2) يوضح الأذونات لتحرك المنظمات في دارفور
	المنظمة 
	عدد التحركات 
	جهة التحرك 

	الصحة العالمية 
الاتحاد الأوروبي 

الصليب الأحمر 

السفارة السويسرية 

اليونيسيف 

خدمات التنمية الألمانية 

الأغذية والزراعة 

السفارة النرويجية 

برنامج الغذاء العالمي 

المعونة الأمريكية 

الشئون الإنسانية 
	11
6

38

1

18

3

4

3

33

4

9
	الفاشر – الجنينة 
الفاشر – الجنينة – نيالا 

الفاشر – الجنينة – نيالا 

دارفور الكبرى 

دارفور الكبرى 

دارفور الكبرى 

دارفور الكبرى 

دارفور الكبرى 

دارفور الكبرى 

دارفور الكبرى 

دارفور الكبرى 


(3) المنظمات التي تم التصديق لها بأجهزة اتصال بدارفور تتمثل في 

Base – Mobile – (HF – VHF )
	المنظمة 
	عدد الأجهزة 
	المـوقع 

	منظمة الأغذية والزراعة FAO
برنامج الغذاء العالمي UNWFP
اليونيسيف UNICEF
منظمة الصحة العالمية WHO
UNOCHA
أطباء بلا حدود الهولندية MSF-H
أطباء بلا حدود الفرنسية MSF-F
ميد إير السويسرية 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
	42
3

4

3

1

4

8

4

44
	الفاشر – زالنجي – نيالا 
دارفور الكبرى 

نيالا – الجنينة 

دارفور الكبرى 

نيالا 

نيالا – زالنجي 

نيالا – زالنجي – مورني – دليش

الجنينة 

الفاشر – زالنجي – الجنينة  


(4) المواد الغذائية التي تم توزيعها لولايات دارفور بواسطة برنامج الغذاء العالمي : 
    قام برنامج الغذاء العالمي بتخصيص 30 ألف طن من المواد الغذائية للمتأثرين بولايات دارفور حتى سبتمبر 2004 وتم في شهري فبراير ومارس 2004 توزيع الكميات التالية : 

	الولاية 
	عدد المستفيدين
	الكميات بالطن المتري 

	شمال دارفور 
غرب دارفور 

جنوب دارفور 
	138538
85516

65800
	2588.71
1174.2

1050

	الإجمـالـي
	289854
	4812.91


    يكفي أن نقول إن في دارفور 63 منظمة إغاثية عالمية بعضها معروفة علاقته بالدول الغربية وأجهزة الاستخبارات ومنها منظمات يهودية ، وكل هذه المنظمات لها أجنداتها وجاءت لأهداف ومقاصد لا تخفي علي أحد ، المؤسف هو دور المنظمات العربية والإسلامية التي كانت حصتها داخل هذا الكم الكبير من المنظمات أربعًا فقط ، لقد ترك العرب والمسلمون الساحة لكل المنظمات الكنسية واليهودية والأمريكية والأوروبية لكي تصنع ما تشاء ، وهناك وقائع كثيرة تشير إلي دور هذه المنظمات في حَثّ السكان علي النزوح خارج قراهم وتشجيع النزوح حتى تصير أرقام النزوح كبيرة ومن ثم تظهر فداحة الأزمة ، وهناك منظمات كانت تدفع أموالاً لبعض النساء حتى يصرحن للإعلام وللوفود السياسية بأنهن تعرضن للاغتصاب إلي الدرجة أن بعض هؤلاء النسوة لم يكن يعرفن معني الاغتصاب وعندما تم التضييق عليهن عن سبب هذا الادعاء قلن إن بعض المنظمات دفعت لهن أموالاً حتى يقلن ذلك ، وهناك منظمات طلبت تدريب بعض أهالي دارفور علي الأعمال الإغاثية فأخذتهم لتدربهم في مناطق بها قبائل مناوئة لهم مما أحدث فتنة وقتل عدد من هؤلاء الشباب ، باختصار كل هذه المنظمات جاءت إما التبشير وإما لتنفيذ أجندة خاصة بها بالقطع تتقاطع مع أجنداتنا وتتقاطع مع مصالحنا ، ولا ألوم هذه المنظمات وإنما ألوم العرب والمسلمين الذين تركوا الباب لهؤلاء وتركوا الساحة لهم ، وعندما التقيت بنائب رئيس الجمهورية السيد علي عثمان طه سألته : كم من المال يمكن أن يحل أزمة دارفور ؟ فقال : إن هناك حلاً سريعًا وعاجلاً يتطلب خمسين مليون دولار لحل بعض المشاكل وشراء سيارات ومعدات للشرطة لضبط الأمن ، وهناك حل يقضي علي جذور الأزمة من الناحية الأمنية ويحل مشاكل النازحين ويعيد تأهيلهم وبناء منازل لهم وهذا الحل يحتاج إلي 200 مليون دولار ، وإنني أتساءل : هل صعب علي العرب والمسلمين أن يجمعوا هذا المبلغ ويرسلوه للسودان ؟! لو دفعت الدول الإسلامية والعربية دولارين فقط من سعر برميل البترول لمدة شهر ألا يحل ذلك أزمة السودان ككل ونقطع دابر التدخل الأجنبي أم أن كل أمورنا متروكة لبوش وكيري لكي يتنافسا علي ذبحنا وقتلنا ؟ ومتى تفيق هذه الأمة وتمسك بزمام نفسها ؟ ومتى يتحرك حكامنا باعتبارهم رجال دول وليسوا موظفين في البيت الأبيض ؟! أعتقد أننا لا نملك ترف الصمت فكل قلاعنا مهددة وكل حصوننا مهدمة ، فهل نعود إلي رشدنا ونحمي ما بقي وننصر ما تبقي ؟ . 
التدخل الدولي ومواقف الدول الغربية

  التدخل الدولي ومواقف الدول الغربية : 

    لم يعد خافيا علي أحد أن الغرب وعلي رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بانوا ينظرون إلي منطقتنا باعتبارها محطة وقود للغرب ، وإن شئنا الدقة محطة وقود لأمريكا ، والمنطقة بالنسبة لهم أيضا هي منطقة نفوذ تمارس أمريكا فيها نفوذها وتنفذ أجندتها وتهيمن علي المنطقة هيمنة كاملة ، ومن ثم فإن مجيء أمريكا للمنطقة لم يعد تنطلي علي أحد أسبابه ودوافعه ومقاصده ، فعندما جاءت أمريكا إلي العراق واحتلته هي وحلفاؤها كانت الذريعة هي أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق وبعد أن ثبت للكافة بما فيهم المؤسسات الأمريكية أنه لا توجد أسلحة دمار شامل ولا يحزنون وثبت كذب أمريكا ومع هذا أعلن بوش وبلير عن رضائهما باحتلال العراق ولم يندما علي ما فعلا وقالا أنهما كانا عازمين علي دخول العراق لإسقاط صدام حسين ، إذن لن تنتهي الذرائع لأننا أمام مخطط بات واضح المعالم ربما عبروا عن بعضه وربما وضعوا البعض الأخر في دائرة الكتمان وسوف ينكشف لاحقا ، فقد سربوا أنهم ذهبوا إلي العراق للسيطرة علي البترول حيث إن العراق يملك ثاني مخزون للبترول في العالم بعد السعودية ، وقالوا إنهم احتلوا العراق لتهيئة المنطقة وإعادة رسم خارطتها لصالح إسرائيل ، وقالوا إنهم احتلوا العراق لتضييق الخناق حول إيران وسوريا وتركيا وأصبحوا قريبين من الهند والصين وغيرهما ، وقالوا أنهم احتلوا العراق حتى لا يحتاجوا إلي قواعد عسكرية في المنطقة وليصبح كل بترول المنطقة تحت هيمنتهم فيسيطروا علي الصين واليابان وأوروبا بالسيطرة علي النفط الذي هو شريان الحياة بالنسبة لهذه الدول ، إذن نحن أمام حزمة من المصالح وحزمة من الأهداف هي التي دفعت أمريكا وبريطانيا لتضحيا بجنودهما وأموالهما وأسلحتهما لتحقيق هذه الأهداف وليس لسواد عيون الشعب العراقي والمنطقة ، فلا توجد في الأمر إذن دوافع أخلاقية ومقاصد نبيلة وإنما هي المصالح ، كل هذه المقدمة لكي ننطلق منها إلي أن ما يجري في دارفور من تدخلات دولية هو ليس من أجل سواد عيون أهالي دارفور وإنما لتحقيق حزمة من الأهداف والمصالح والمخططات . 

    لقد لعبت أمريكا دورًا كبيرًا في تأجيج الأزمة ويكفي أن الاتفاق الذي وقع بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والحكومة السودانية في شهر يوليو 2004 والذي أعطي فيه الأمين العام للأمم المتحدة لجمهورية السودان 90 يومًا لحل أزمة دارفور تحركت الولايات المتحدة الأمريكية لتحبط هذا الاتفاق وتجعل المهلة ثلاثين يوما فقط ، وعندما توجه كولن باول إلي السودان في 29 ، 30 يونيو 2004 وزار دارفور قال بالحرف الواحد إنه لا يوجد تطهير عرقي ونفي الاتهامات الموجهة للسودان ولكنه بعد أن عاد إلي واشنطن كتب مقالا في الـ " وول ستريت جورنال " في 5 أغسطس يتحدث فيه عن التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة السودانية ، وفي نفس الزيارة اصطحب كولن باول معه السيد أندروناتسيوس رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي صرح هو الآخر بأن هناك أكثر من مليون لاجئ سوداني ربما يموتون جوعا هذا العام بسبب عمليات التطهير العرقي التي تجري تحت سمع وبصر الحكومة السودانية من قبائل الجنجويد العربية للأقلية الأفريقية في إقليم دارفور غرب السودان . 
    وقد استدل ناتسيوس بصور للأقمار الصناعية تظهر دمار ما يقرب من 300 قرية في إقليم دارفور ، لماذا هذه المغالطات ؟ ولماذا هذه الأكاذيب ؟ ولماذا التحدث بلغتين ؟ ثم يأتي السؤال المهم : لماذا هذا التحول الأمريكي نحو السودان ؟ أمريكا لم تكن تهتم بالسودان من قبل فإن آخر مسئول رفيع المستوي من الإدارة الأمريكية زار السودان كان سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس جيمي كارتر ، وعندما سئل فانس عن سبب الزيارة للسودان قال إنها لتزويد طائرته بالوقود ، لكن لماذا هذا التعديل في الموقف ثم إرسال كولن باول وزير الخارجية وبصحبته وقود عالية المستوي ؟ هناك أسباب متعددة لهذا الاهتمام الأمريكي المفاجئ هي علي النحو التالي : 
    1 – معركة الانتخابات الأمريكية حيث أصبحت دارفور جزءًا من المعركة الانتخابية بين بوش وكيري ، فالجميع يزايد للحصول علي أصوات الزنوج الأمريكيين الذين يمثلون حوالي 16% من تعداد السكان والذين يلعب الجميع علي مشاعرهم ، وبالتالي أعطيت أزمة دارفور المحلية الداخلية هذا الاهتمام وهذا الزخم الإعلامي الضخم في إطار اللعبة الانتخابية . 
    2 – الثروات التي ظهرت في السودان بشكل عام وفي دارفور بشكل خاص وعلي رأسها البترول وكذلك اليورانيوم والنحاس والمعادن بجانب الثروات الأخرى مثل أفخر أنواع الصمغ في العالم وأفخر أنواع السمسم والكثير الكثير من المعادن والثروات والمحاصيل التي تتميز بها دارفور . 
    3 – تقسيم السودان وتحويله إلي عدة دويلات ضمن المخطط الذي يهدف إلي إعادة رسم خارطة المنطقة وتقسيمها لصالح إسرائيل ، فتصبح بذلك إسرائيل هي الدولة المركزية الكبرى والمهمة وما حولها شظايا دول وبقايا جمهوريات وممالك ، فيتم إضعاف المنطقة كلها وتقوية إسرائيل . 
    4 – محاصرة مصر باعتبارها أهم دول عربية والتلاعب في مياه النيل وخنق مصر والمنطقة العربية من الجنوب 

    5 – القفز علي تطلعات السودان التنموية وخاصة بعد اكتشاف البترول ، فالسودان به كل المؤهلات لصياغة تنمية جيدة وتغطية احتياجات المنطقة العربية من المحاصيل والثروة الحيوانية التي يمتلكها السودان بوفرة حيث يمتلك أكثر من 230 مليون رأس ماشية ، كما يمتلك أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة وبعضها يزرع بماء المطر والآخر يزرع من أحد النيلين فلابد من القضاء علي أي أمل للتنمية داخل السودان لأن ذلك ضد مصالح الغرب الذي يهيمن علي المنطقة بسلعة رئيسية هي القمح . 
    6 – إقامة حزام زنجي يفصل بين شمال أفريقيا من جانب ووسطها وجنوبها من جانب آخر للقضاء علي أي محاولة لنشر الإسلام في أفريقيا أو لعدم التمازح والاختلاط بين الجانبين ولعدم التعاون بينهما . 
    وهناك أسباب أخري ودوافع أخري بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن لاستهداف السودان ولاستهداف دارفور ، ولهذا لم نندهش مطلقًا من الموقف الأمريكي المعادي علي طول الخط السوداني ومطالبة الكونجرس بفرض عقوبات علي السودان ، فهل يعقل أن بلدًا يعاني من الجوع ونقص الاحتياجات الرئيسية وتعثر خطط التنمية والناس فيه مهددة بالجوع يتم فرض عقوبات اقتصادية عليه ؟ بالقطع سوف تزيد المأساة ويزيد الجائعون ، فهي إذن عملية قتل منظم وممنهج ولا معني آخر لهذا الموقف .  
    ويجب أن نعلم أن أمريكا تلعب علي كل أوتار السودان ، فأمريكا كانت طرفًا أصيلاً في المباحثات التي جرت في مشاكوس ونيفاشا ، وأمريكا هي التي ضغطت علي السودان للوصول إلي الصيغة التي تم التوصل إليها مع جون قرنق رجل أمريكا وربيبها ، وأمريكا ليست سعيدة عما يجري علي الجبهة الشرقية للسودان ودورها معروف هي ورجلها أسياسي أفورقي الذي يلعب اللعبة من الشرق ، وتقوم أطراف عدة بتحريك قبائل البجا في شرق السودان ، وهناك من يلعب الآن في شمال السودان ليحرك أهل النوبة في مواجهة حكومة السودان ، وأمريكا ليست بعيدة عن كل ما يجري علي كل الجبهات ، بل إن كل المنظمات الدولية : مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات أخري مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وكذلك المنظمات الإنمائية الدولية التي تتحرك في دارفور ومعروف عنها أن بعضها منظمات يهودية وبعضها الآخر منظمات كنسية والبعض الثالث منظمات استخبارية ، كل هذه المنظمات وخاصة الذي يتطوع منها بإصدار اتهامات سياسية كلها ليست بعيدة عن أمريكا هي الأخرى . 
    وعندما زار كولن باول السودان قابل الرئيس السوداني عمر حسن البشير كما قام بزيارة لدارفور حيث تم الاتفاق في هذه الزيارة علي ثلاث نقاط هي : 
    1 – نزع أسلحة الميليشيات العربية المسلمة في دارفور . 

    2 – تأمين عودة النازحين إلي قراهم . 

    3 – عودة اللاجئين السودانيين في تشاد إلي بلادهم مرة أخري . 
    وقد هدد باول في حال عدم تطبيق هذه الشروط بأنه سيكون هناك إجراءات قاسية في مجلس الأمن ، والولايات المتحدة لم تتوان في هذه القضية فتحركت بالفعل صوب مجلس الأمن ولم تعط السودان الفرصة الكافية حتى لتنفيذ هذه المطالب بما يعني أننا أمام سيناريو مطلوب تنفيذه سواء التزم السودان بهذه الشروط ، أو إن شئت قفل الأوامر ، ومن ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 1556 الذي أعطي السودان مهلة 30 يومًا وإلا ستفرض عليه عقوبات قاسية ، ثم تحرك الكونجرس مطالبًا بالتدخل العسكري في السودان ، وتقول بعض المصادر إن سبب تسرع واشنطن بالتحرك نحو مجلس الأمن هو رفض السودان لمطلب باول بنشر 30 ألف جندي أمريكي في دارفور تحت مظلة الأمم المتحدة ، والسودان لا يريد تدويل القضية من ناحية كما أنه يرفض التدخل الأجنبي من ناحية أخري بيد أن الولايات المتحدة باتت تتحرك من خلال المنظمة فحركت موكايش كابيلا منسق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان الذي صرح في مارس 2004 قائلا : إن النزاع الدائر في دارفور بمثل أكبر كارثة إنسانية علي مستوي العالم وعلي صعيد حقوق الإنسان ، وقال : إن ما يجري في دارفور أشبه بما يجري في رواندا . 
    ثم دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بكوفي عنان ليعلن في 8 أبريل 2004 أن الكارثة التي تجري في السودان تحتاج إلي تدخل عسكري . ثم وقف جورج بوش بجلالة قدره في نهاية أبريل ليطالب الحكومة السودانية بالتحرك الفوري لوقف الأعمال الوحشية الدائرة في دارفور . الغريب أن القائم بالأعمال الأمريكي في السودان جيرارد جالوشي في حوار له مع جريدة الصحافة السودانية أجري معه في 16 أغسطس 2004 عندما سئل عن التصريحات التي تصدر من أمريكا وتعطي إشارات سالبة للمتمردين فيرفضون وضع السلاح كما يرفضون الجلوس علي مائدة المفاوضات ، أجاب جالوشي قائلا : نحن طلبنا من المتمردين أن يذهبوا إلي مفاوضات أديس أبابا كما أننا أصدرنا بيانا هنا ونشرته الصحف أوضحنا فيه لقيادات التمرد بجلاء أنهم يجب أن تعود قيادات التمرد إلي المفاوضات بدون شروط الآن ونطالبهم بالذهاب إلي أبوجا . 
    ثم سأله المحرر وقال : ولكنهم رفضوا .. 
    فأجاب جالوشي : لا نعلم أنهم رفضوا ، الذين تحدثنا إليهم قالوا إنهم ذاهبون إلي المفاوضات ، ونحن نواصل ضغطنا عليهم باستمرار حول هذا الاتجاه . ونحن نسأل بدورنا : ما هي القوة والثقة التي يتحدث بها جالوشي عن علاقة أمريكا بالمتمردين ؟ ما معني الكلمات الآتية : طلبنا منهم أن يذهبوا إلي مفاوضات أديس أبابا ، يجب أن يعود قيادات التمرد للمفاوضات بدون شروط ، نحن نواصل ضغطنا عليهم ؟ ألا يريد جالوشي أن يقنعنا أنهم هم الذين يحركون قيادات التمرد ويضغطون عليهم ويحددون مساراتهم ؟ وفي سياق آخر أكد جالوشي أن حالات اغتصاب النساء هي 12 حالة ، وفي سياق ثالث أكد جالوشي قائلا : نحن نفهم ونعلم تمامًا أن الحكومة لم تبدأ الحرب ونعلم تمامًا أن المتمردين هم الذين بادروا وأشعلوا هذه الحرب منذ أكثر من عام ونصف العام . 
    إذن نحن أمام عدة تأكيدات لجالوشي : أولها أن الولايات المتحدة تقف بشكل أو بآخر مع المتمردين وتستطيع أن تضغط عليهم وتأمرهم ، ثانيا أن عدد النساء اللائي اغتصبن هو 12 حالة فقط ، الثالث هو أن المتمردين هو الذين بدأوا الحرب وليست الحكومة . إذن نحن أمام أجندة أمريكية واضحة ، فهذه الأشياء هي ضمن الاتهامات الأمريكية الموجهة للسودان وهذا يعني أن أمريكا ما اهتمت بدارفور من أجل عيون أهلها وإنما لتحقيق أجندة خاصة ، ولكنها تبحث عن ذرائع للسيطرة علي السودان وللهيمنة عليه ، وللأسف ساهمت أطراف عديدة – الحكومة طرف منها – في إعطاء كل القرى الغربية الصليبية وعلي رأسها أمريكا الذرائع التي تمكنها من استهداف السودان بإنتاج هذه الأزمة الغربية ، لأننا بالفعل أمام أزمة حقيقية ، لم ينكر أحد هذا الكلام بما في ذلك أركان الحكومة والنظام حيث يجمع الجميع علي أنها أزمة إنسانية تعيشها دارفور ، فمما سبق يتضح لنا أن أمريكا لها حزمة من الأهداف تريد تنفيذها عبر هذه الأزمة كما أنها استفادت من هذه الأزمة التي ساهمت في إشعالها وصنعها . 
  الموقف الأوروبي : 
    من الواضح أن الموقف الأوروبي فيما يتعلق بقضية دارفور يأخذ جانبًا متقلبًا حيث تعاني أوروبا بعض الازدواجية فمرة ، تحاول أوروبا أن تتعامل بندية مع الموقف الأمريكي ، ومرة أخري تدور في الفضاء الأمريكي أو ترضخ للضغط الأمريكي ، ومرة ثالثة تحاول أنم توفق بين الأمرين ، غير أن دول أوروبا لها مواقف متباينة ، فالموقف الفرنسي يختلف عن الموقف الانجليزي ، والموقف الألماني له أجندته والإيطالي له أجندته ، لكن يبقي أن الموقف الفرنسي هو الموقف المميز نظرًا للتواجد الفرنسي القديم في أفريقيا ولأن فرنسا مازالت تنظر إلي المنطقة باعتبارها دائرة نفوذها ، بل إن فرنسا لديها شكوك حقيقية بأن أمريكا تريد أن تخرج فرنسا من الدائرة الأفريقية وتحل محلها باعتبار أن هذا عصر النفوذ والإمبراطورية الأمريكية ، وقد رأينا بالفعل حرب تكسير عظام حدثت بين الأمريكيين من جانب والفرنسيين من جانب آخر الجزائر ، فكلتا الدولتين لها مواضع نفوذها في الجزائر ولها رجالها ولها إعلامها ، والأمر في دارفور لا يختلف كثيرًا لأن أمريكا ، وفرنسا لها مصالحها ونفوذها في أفريقيا وخاصة في دول الجوار وعلي وجه أخص في تشاد التي أصبحت تحت فوهه مدافع المقاتلين وأصبحت تعج بالنازحين الأمر الذي دفع فرنسا لكي تدخل بقوات عسكرية ومعونات إنسانية إلي مناطق نفوذها في تشاد ، وأمريكا تفهمت هذا الوضع وتقبلته علي مضض ، وفرنسا من جانب آخر تريد أن تحمي الحزام الفرنكفوني في أفريقيا الذي بات مهددًا بالوجود الأمريكي وبالأحلام والتطلعات الإمبراطورية الأمريكية فيما بعد مرحلة الحرب الباردة وفي ظل النظام العالمي الجديد 
    وربما يميز موقف باريس أيضًا أنها لا تريد اللجوء للقوة أو اللجوء إلي العقوبات وإنما تطالب بتوفير الدعم المناسب من الأمم المتحدة ودعم السودان بكل الوسائل المادية والمالية ، وكذلك دعم المنظمات الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط ، وربما الذي دفع فرنسا للتحرك السريع والعسكري برغم رؤيتها المختلفة هو تسارع وتيرة الوضع وكثرة الأجندات وتنازع المصالح فتحركت فرنسا لحماية مصالحها الفرنكفونية ثم التعاون في الجوانب الإنسانية والأخلاقية . أما الموقف الانجليزي فقد عودنا توني بلير في كل الأزمات المحيطة بالمنطقة العربية والإسلامية أنه دائمًا يتبني الموقف الأمريكي بشكل عام ويمضي خلف بوش كظله إلي الدرجة التي وصفته إحدى الصحف الانجليزية بأنه كلب الذي يقوده بوش . 

    ففي كل المواقف التي تمس أمتنا نجده في الموقف المعادي والمناهض لأمتنا سواء في أفغانستان أو العراق أو فلسطين أو في السودان ، بل في كل المواقف نجده علي النقيض منا دائمًا ويسير خلف بوش كعلاقة السيد بمخدومه أو العبد بسيده ، ولن نقول كما قال جورج جالاوي إن علاقة بوش ببلير كعلاقة كلينتون بمونيكا ، إذن فالموقف البريطاني هو موقف منسوخ ومستنسخ من الموقف الأمريكي . أما الموقف الآخر الذي اتسم بالغرابة فهو موقف ألمانيا التي سارعت وعقدت مؤتمرًا في أبريل 2003 في مدينة هتجن الألمانية تحت مسمي اتحاد المهمشين والذي أعدت له مؤسسة أيه كيه أي الألمانية وهو مؤسسة لها صلة بعدد من أبناء غرب دارفور الذين يحملون الجنسية الألمانية وهؤلاء يمولون من هذه المؤسسة الألمانية ، ويقال أيضًا إنهم يمولون من الحكومة الألمانية ولهم نشاط إعلامي مكثف يتجاوز قدراتهم كأشخاص ، وعلي الخط أيضًا دخلت بعض المؤسسات الكنسية الألمانية لتقوم بدورها في هذا الصدد وتقدمت الكنيسة الأفنجالكانية الألمانية الصفوف ، ومنظمة E K D  التي تقوم بالتنسيق مع بعض القوى والشخصيات والمنظمات السودانية ، وقد قامت هذه المنظمة بعقد مؤتمر حول دارفور في هيرمانسبرج بألمانيا وقد ركز كله علي المشاكل الإثنية والعرقية في دارفور وركز علي قضايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي . وفي نفس السياق أبضًا دخل علي الخط قطاع آخر من اللوبي الكنسي حيث عقدت كنيسة سملريتا الألمانية عددًا من المؤتمرات وورش العمل حول دارفور وكيفية إنقاذ أهلها وكيفية حماية المدنيين من بطش السلطة العسكرية . 
    ولا ننسي في هذا السياق الدور الخطير الذي تلعبه مؤسسة كونراد أيدن أورو التي دخلت علي الخط هي الأخرى ولها باع طويل في دعم جون جارانج وأمثاله وأشباهه ثم تكلل الموقف الألماني بتصريح وزير خارجيتها يوشكا فيشر الذي أعرب فيه عن خيبة أمله لتردي الأوضاع في دارفور . أما المواقف الأخرى لبعض دول أوروبا فإن انجلترا تسير خلف الموقف الأمريكي ، أما هولندا وألمانيا والنرويج فهذه الدول تعتبر قضية دارفور قضية داخلية لها حيث تدبر المطبخ في هذه الدول المنظمات الكنسية المتغلغلة في مطابخ صناعة القرار . 

    أما المواقف شبه الرسمية للاتحاد الأوروبي فهي أيضًا كانت متذبذبة حسب قوة ونشاط جماعات الضغط وعلي رأسها بالطبع المنظمات الكنسية وأتباعها من المنظمات الإغاثية ، فمرة يعلن الجنرال الفنلندي الأصل سقاف هاجلان رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي ضرورة تدخل قوة عسكرية أوروبية في إقليم دارفور ، وقال : إن السودان من الدول المدرجة علي قوائم الأمم المتحدة المرشحة لإرسال قوة لحفظ السلام فيها غير أن المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي قالت في 14/4/2004 إنه ليس لدي الاتحاد الأوروبي أي مشروع واضح للتدخل في إقليم دارفور ، ثم جاءت بعد ذلك تصريحات سولانا التي رفض فيها اتهام السودان بأنه يقوم بتطهير عرقي ، باختصار نحن أمام موقف يتحرك متأثرًا بالوضع الدولي ومتأثرًا بجماعات الضغط وقوى كنسية يعرف عن الكثير منها ارتباطها مع قوي دولية صهيونية ومع منظمات وقوي كنسية ومن ثم لا نتوقع موقفًا محايدًا أو موضوعيًا في ظل غياب العدل وغياب المنطق وغياب الحق وغياب القوة التي تحمي كل هذا . ومن الملاحظ أن الاتحاد الأوروبي وبعض دول أوروبا تراهن الآن علي الاتحاد الأفريقي الذي يتوقع الكثيرون أن يتم تنفيذ الأجندة الغربية عبره ، وإن كنا نحن نستبعد هذا لأن الغرب وعلي رأسه أمريكا بات الآن يضحي حتى برجاله من أجل مصالحه فلم يعد هناك من يثق في أمريكا . 
  دول الجوار والأزمة : 
    نظرًا لاتساع مساحة السودان فإن حدوده تشترك مع حدود تسع دول في حال افتراض أن البحر الأحمر يمثل فاصلاً . أما إذا افترضنا – كما يري السودانيون – حدوده مع إحدى عشرة دولة ، وهذا الاتساع الرهيب للحدود برغم أنه في أحوال كثيرة يكون مصدر خير ، إلا أنه في حالات أخري يكون مصدر شر أو مصدر قلق وتوتر ، ولكن الذي يعنينا في دراستنا هنا هو حدود ولايات دارفور الثلاث وليس حدود السودان ككل ، وكما قلنا من قبل فإن مساحة دارفور أكثر من مساحة فرنسا وبالتالي فنحن أمام مساحة شاسعة أكثر من 500 ألف كيلومتر مربع تحدها ثلاث دول هي تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى ، ولنبحث معا دور هذه الدول الثلاث في أزمة دارفور : هل كانت هذه الدول مصدر قلق وتوتر ؟ أم أنها كانت مصدر استقرار وأمن وأمان ؟ . 
  أولا : تشاد : 
    يري السودانيون ثمة علاقات جيدة تربطهم بتشاد وأن حكومة تشاد لا مصلحة لها في تأزيم الموقف واتساع الأزمة لعدة أسباب أهمها : 
    1 – أن هناك علاقة طيبة تربط الحكومتين السودانية والتشادية علي المستوي الرسمي . 

    2 – حكومة تشاد لا تنسي للسودانيين موقفهم في مساندة الرئيس إدريس ديبي حال الوصول للسلطة . 
    3 – هناك ثلاث عشرة قبيلة منتشرة بين البلدين ومتصاهرة وممتدة النسب . 

    4 – أكبر قبيلة في تشاد الآن هي قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها الرئيس إدريس ديبي ، ثلثا هذه القبيلة في تشاد والثلث الآخر في دارفور ، وتعتبر من أهم القبائل الحاكمة والمسيطرة والمؤثرة في دارفور ، بل يقال إن الرئيس ، إدريس ديبي كان تابعًا للزغاوة فرع دارفور وتدرب وتعلم داخل الجيش في دارفور ثم انتقل إلي تشاد حال انتصاره علي خصمه حسين حبري . 
    5 – أي عدم استقرار في إقليم دارفور سوف تكون له إفرازاته الأمنية والاجتماعية التي تؤثر بلا شك علي الوضع في تشاد ، كما أن تفجر الحرب والقلق في دارفور معناه أن أعدادًا من النازحين ستتجه نحو تشاد وهي لا تستطيع اقتصاديا أن تتحمل هذا . 
    6 – مطالب المتمردين باقتسام السلطة والثروة في دارفور ربما يدفع آخرين في تشاد لتبني مطالب مشابهة قد تكون عادلة أو غير عادلة أن المناخ سيلقي بظلاله علي الأمن والاستقرار في المنطقة . 
    7 – يري المراقبون من أسباب تدهور الأوضاع سلاح ضخم في أيدي المتمردين ، وأن أغلب هذا السلاح قد انتقل إلي دارفور عبر جبهة تشاد نظرًا لعدم وجود حدود بين البلدين ولتداخل الأوضاع والعلاقات ولوجود قبائل منتشرة في البلدين ، وذلك إبان الأزمة الليبية التشادية ، فمن الممكن أن ينتقل السلاح من دارفور إلي داخل تشاد وبالتالي يمكن أن يؤثر علي الاستقرار مجددًا ؛ فلا مصلحة لتشاد في توتير الأجواء وإنتاج الأزمات . 
    8 – كذلك فإن النظام التشادي الحالي لم يثبت أركانه بعدُ بسبب طول فترة الصراع علي السلطة ، وكذلك فإن للنظام أعداء ومعارضة تريد رأس النظام ، علي سبيل المثال قبيلة القرعان التي تنتشر علي الحدود وتنتظر اللحظة للانقضاض علي النظام . 
    وهكذا لكل هذه  الأسباب ليس من مصلحة النظام في تشاد أن يلعب دورًا في مساندة المتمردين في دارفور هذه الرؤية هي أقرب إلي رؤية الحكومة السودانية ، وإن كان هناك تطلعات تاريخية لإنشاء دولة الزغاوة الكبرى حيث تنتشر قبائل الزغاوة في تشاد ودارفور وأفريقيا الوسطى . وهناك رأي ثالث يري أنه ليس من مصلحة تشاد دعم هذه الصراعات لأسباب كثيرة سبق أن ذكرناها ، لكن هناك ضغوطًا دولية وإقليمية علي تشاد لكي تلعب هذا الدور . 
    9 – يضاف إلي ما سبق البعد التاريخي الذي يجب أن يوضع في الاعتبار ؛ إذ كانت هناك مناوشات تاريخية بين سلطنة الفور وسلطات الاستعمار الفرنسي في تشاد ، وكان لكلا الجانبيين تطلعات لدي الآخر ويريد أن يستحوذ علي أرض الآخر ، وقد جاء السلطان علي دينار إلي السلطة وإلي عرش آبائه في الفاشر عام 1899 بعد أن شارك في واقعة كرري مع الخليفة عبد الله التعايش والتي أدت إلي زوال الدولة المهدية ، والاستعمار الفرنسي جاء إلي تشاد بعد عام واحد من استعادة السلطان علي دينار لعرشه حيث جاء الفرنسيون عام 1900 ، ومنذ ذلك الحين والمناوشات بين الفرنسيين ودينار علي أشدها ولم تنته إلا بسقوط دولة الفور بعد أن نجح الضابط الانجليزي هدلستون في ضرب آخر قلاع المقاومة في منطقة برنجيه واستشهاد السلطان علي دينار عام 1916 ، وفي العام التالي مباشرة عام 1917 قامت كل من انجلترا وفرنسا بحسم قضية الحدود بين البلدين حيث ضمت دار مساليت للسودان ودار السارا والعجيب أن هذه الاتفاقية صارت هي المحددة للوضع القانوني بين السودان وتشاد كما حدث من قبل عندما رسم المندوب السامي البريطاني من الهند حدود الخليج ودوله بقلم كوبيا واعتُبرت هذه هي الحدود الدولية . 
    يكفي أن تقول أن تشاد والسودان ظلتا تحملان اسم السودان حتى الستينيات كما كان يطلق علي سائر الحزام الأسود من البحر الأحمر إلي المحيط الأطلسي ، وربما الذي كان يميز تشاد عن غيرها أنها أطلق عليها السودان الفرنسي لتعريفها كما حدث مع جيبوتي التي استقلت عن الصومال وكانت إحدى مستعمرات الفرنسيين فأطلق الصومال الفرنسي ، ويقال : إن الجالية التشادية التي تعيش في السودان تصل إلي ثلاثة ملايين تشادي ، ربما لكل هذه الأسباب التاريخية والواقعية تظل تشاد تراعي كل هذا الرصيد والتداعيات . 
  ثانيا : دارفور وأفريقيا الوسطى : 
    تعتبر جبهة أفريقيا الوسطى من أهدأ جبهات دارفور حيث يثار إلي وحدة القبائل هناك غير أن الصراع القائم علي هذه الحدود يأخذ شكل النزاع الاقتصادي بمعني أنه يرتبط بالرعي والزراعة ولا يرتبط بالخلفيات الإثنية والعرقية ، وربما تكون هذه الأسباب هي التي رشحت هذا الموضوع للهدوء النسبي . ومع هذا فإن السودان أراد أن يقطع أي طريق أمام استخدام هذه الحدود وهذه الجبهة حيث تصير بؤرة توتر ، ولهذا عقد السودان – بمبادرة منه في يوليو 2004 – اتفاقًا مع أفريقيا الوسطي بهدف تأمين الحدود المشتركة بين البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار للبلدين ، فالتقي كل من الرئيس عمر البشير الرئيس السوداني والجنرال فرانسوا بوزيزيه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم وانعقد مؤتمر صحفي بين الرئيسيين ، قال الرئيس البشير فيه : إن السودان يولي أهمية كبرى للاستقرار والسلام في أفريقيا الوسطي حتى تتجاوز الفترة الانتقالية وتتمكن من إجراء انتخابات مطلع العام المقبل ، وكشف البشير عن موافقة السودان علي منح أفريقيا الوسطي مساحة في المنطقة الحرة بالبحر الأحمر لتحريك البضائع من أفريقيا الوسطي وإليها وتسهيل مرور السلع والبضائع بين البلدين . وقال إن هناك اتجاهًا لإنشاء منطقة تجارة حرة في نيالا . وأضاف أن هذه المنطقة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع كل من أفريقيا الوسطي وتشاد وكذلك فتح قنصلية للسودان بشمال أفريقيا الوسطي . 

    علي الجانب الآخر قال الجنرال فرانسوا بوزيزيه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي إن بلاده تدعم كل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور وأضاف : أن بلاده تبدي رغبتها في أن يمدها السودان باحتياجاتها البترولية ، وفي ختام اللقاء عبر الرئيسان عن رضائهما عن النمو المضطرد للعلاقات بين البلدين القائم علي التنسيق وحسن الجوار وتبادل المنافع . 
  ثالثًا : دارفور والجماهيرية الليبية : 
    لا شك أن النزاع الليبي التشادي علي إقليم أوزو كان له أثر كبير في شكل وطبيعة الأزمة الراهنة في دارفور ، فعندما وقع التراشق العسكري بين الطرفين كانت هذه فرصة لانتقال السلاح في منطقة مفتوحة لا توجد لها حدود بالشكل المتعارف عليه وخاصة مع تشابك القبائل بين تشاد ودارفور وليبيا حيث إن قبيلة الزغاوة موجودة في الدول الثلاث ؛ ولهذا فإن سيطرة هذه القبيلة علي مناطق شاسعة في هذه الدول الثلاث دائمًا تحرك الأحلام في اتجاه تشكيل دولة الزغاوة ، وكما قلنا فإن هناك ثلاث عشرة قبيلة موجودة في كل من تشاد ودارفور ، المهم أن الأزمة الليبية التشادية كانت في عهد الرئيس التشادي حسين حبري وهذا الأمر شجع ليبيا لكي تدفع بالأسلحة إلي مناوئيه وعلي رأسهم الرئيس الحالي إدريس ديبي الذي ينتمي إلي قبيلة الزغاوة ، وأيضًا طبيعة الصراع فتحت الأبواب لتوسيع رقعة السلاح في المنطقة مما أسهم إلي حد كبير في مزيد من اشتعال الأزمة . ومن الواضح أن ليبيا لها علاقات ببعض قادة التمرد في دارفور ولهذا اتهمت بعض التقارير ليبيا بلعب دور في تفجير الأزمة في دارفور وأنها شجعت علي تكوين دولة الزغاوة وأن لها أجندة متعارضة مع الأجندة السودانية وأنها رضخت لضغوط غربية للمساعدة في تدويل أزمة دارفور وأنها قد أدخلت بعض المساهمات اللوجستية للمتمردين وأعطتهم السيارات الجيب الضخمة وسلّحت بعضهم . كل هذه الاتهامات وُجهت إلي ليبيا لكن هذه الاتهامات لم يقم دليل علي إثباتها أو تأكيدها وخاصة أن العلاقات الليبية السودانية في هذه المرحلة علاقات جيدة ولهذا طلبت حكومة السودان من الحكومة الليبية تلعب دور في اتجاه حل الأزمة ويبدو أن القاهرة هي الأخرى دخلت علي الخط فبعثت وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات عمر سليمان الذين ذهبا إلي السودان ثم توجها بعد ذلك إلي ليبيا لدفعها لاتخاذ موقف أكثر إيجابية نحو الأزمة السودانية ، وبالفعل بعد هذه الزيارة تغيرت أشياء كثيرة وعقدت ليبيا مؤتمر سرت الذي حضره عدة رؤساء دول كان أبرزهم الرئيس المصري حسني مبارك ، وذلك للسعي نحو إنهاء الأزمة ، وهذا أدي بالطبع إلي تقديم طلب ليبي إلي الاتحاد الأفريقي للانضمام للمراقبين العسكريين في دارفور . 
  رابعًا : مصر وإريتريا : 
    برغم أن مصر وإريتريا ليستا دولتي جوار لدارفور ولكننا لا نحسب أننا خرجنا عن المنهج العلمي للدراسة لأن هاتين الدولتين تلعبان دورًا أساسيًا في الأزمة فالقاهرة تري أن ما يجري في السودان سوف يؤثر بلا شك علي أمنها القومي ، بل إن القاهرة لم تكن راضية عن اتفاقيات مشاكوس ونيفاشا لأنها تكرس الانفصال وتمهد له وأن انفصال الجنوب عن الشمال في السودان سوف يهدد مسارات مياه النيل وتدفق المياه من الحبشة وأوغندا إلي الشمال والتي تنتهي في مصر . والقاهرة تعلم أن متمردي الجنوب لهم دور كبير في تعطيل قناة جونجلي التي كانت ستوفر مياهًا أكثر لمصر . إذن فالجانب المصري قلق مما يجري في جنوب السودان وازداد قلقه لأن النيران صارت تقترب منه ولأن الأجندات الغربية هي أجندات مفتوحة لا تقف عند حدود معينة ومن ثم دخلت القاهرة بقواتها علي الخط وصحيح أنها دخلت متأخرة ، لكنها بعد ذلك دخلت بقوة ولعبت دورًا مهمًا في محاولة إنقاذ المناطق الأخرى من الاشتعال ، فعقد في القاهرة في نهاية شهر أكتوبر 2004 لقاءات جمعت بين الحكومة السودانية وقيادات التجمع الوطني الذي شمل العديد من الفصائل الشرقية والشمالية وغيرها ، وهي مناطق مرشحة للانفجار ، وهناك كثير من يدفع في هذا الاتجاه ، كما أن القاهرة تحاول باستمرار دفع الجامعة العربية لكي تلعب دورًا في اتجاه عدم تحويل الأزمة ووقف كل الممارسات الخاطئة من كل الأطراف والضغط علي الجميع لحل الأزمة عبر الحوار . 
    أما الدور الإريتري فلم يعد خافيًا علي أحد حيث قامت إريتريا بالفعل بتدريب بعض العناصر المعارضة علي السلاح وتم تشكيل التجمع الديمقراطي المعارض في العاصمة الإريترية أسمرا ، وأصبح المركز الرئيس هناك ، وكثير من المعارك التي دارت بين الحكومة والمتمردين وخاصة الجبهة الشرقية كانت تنطلق من إريتريا ، والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي تربطه خاص يتم عبر الجبهة الإريترية ومن خلال جون جارانج ، وكذلك فإن إريتريا تربطها بأمريكا علاقة خاصة هي الأخرى ولهذا يعتبر أفورقي هو مخلب أمريكا وإسرائيل في المنطقة لتنفيذ أجنداتيهما وللعب دور نيابة عنهما ولهذا فأغلب المشاكل القادمة إلي السودان في الغالب تأتي من جبهة إريتريا ، ومؤخرًا اتهمت حكومة السودان إريتريا بدعمها لحركتي التمرد في دارفور حيث سعت إريتريا إلي ضم الحركتين إلي التجمع الديمقراطي المعارض ، والذي يتخذ العاصمة الإريترية أسمرا مقرًا له .  
  مشاهدات وشهادات حول ما يجري في دارفور : 

  مشاهدات ميدانية من داخل دارفور :          
    حرصت كثيرًا وأنا أزور السودان أن أقف علي حقيقة الوضع في السودان بوجه عام وفي دارفور بوجه خاص ، ولهذا حاولت أن أتحري الدقة في كل شيء كما حاولت أن أكون محايدًا وموضوعيًا فمن حيث المبدأ أنا لا مصلحة لي لكي أدافع عن أجندة الحكومة السودانية ولا عن أخطائها ، كما أنه لا مصلحة لي في الدفاع عن فصائل المتمردين أو الهجوم عليهم ولكن أعتقد أن لي مصلحة في الدفاع عن السودان من عدة اعتبارات : الاعتبار الأول : لأنني مسلم ويجمعنا الإسلام أنا وأهل السودان حكومة ومعارضة ومتمردين ، الاعتبار الثاني أننا جميعًا عرب وأنا لست معترفًا بأن الأزمة في دارفور هي بين عرب وأفارقة أو عرب وزرقة لأن كل القبائل الأفريقية تتحدث العربية والعربية هي اللسان فالذي يتحدث العربية ولو كان في دولة غير عربية فهو عربي اللسان ، والعربي الذي يعيش في أمريكا أو أوروبا ولا يعرف العربية فهو ليس بعربي ، قد يكون والده أو أخوه عربيًا أما هو فليس بعربي ، فالعربية هي اللسان والعربية ليست دينًا أو عرفًا وإنما هي اللسان وبهذا المفهوم فكل أهالي دارفور عرب وأنا وهم عرب ننتمي إلي اللسان العربي . والاعتبار الثالث أنني مصري وأشعر أن أي تهديد يلحق بوادي النيل ، ومصر والسودان تاريخيًا هما الاثنان معًا يمثلان منطقة وادي النيل ، وأعرف أن هناك من أعداء أمتنا من يريد أن يستهدف مصر ولا يريد أن يستهدفها مباشرة وإنما يستهدفها من جنوبها بحيث يتم تعريض أمننا القومي لخطر شديد وتعريض مياه النيل التي هي مصدر الحياة إلي المغامرات والمؤامرات للضغط علينا والنيل منا . 
    لكل هذه الأسباب فإن من مصلحتنا أن يكون السودان موحدًا ، ومن مصلحتنا أن يكون السودان قويًا ، ومن مصلحتنا أن يظل السودان حصنًا منيعًا وقويًا علي الجبهة الجنوبية . إذن فأنا ذهبت للدفاع عن السودان وليس عن الأطراف المتنازعة ، وأيضًا فأنا ذهبت لأننا دائمًا نترك أمورنا للغرب والمؤسسات الغربية والأجهزة الغربية والمؤسسات الإنمائية الكنسية والاستخباراتية ، وهي كلها لها أجنداتها .. وبالتالي فإن زيارتنا تساهم في قطع الطريق أمام هؤلاء وأن تحسم قضايانا داخلنا وداخل البيت العربي والبيت الإسلامي . 

    لكل هذا ذهبت إلي السودان والتقيت بكل أطراف الأزمة ، التقيت برئيس الجمهورية الفريق عمر البشير ونائبه السيد علي عثمان محمد طه وكذلك التقيت بمساعده مبارك المهدي وكذلك برئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر وبعدد كبير من الوزراء والمسئولين أذكر منهم وزير الخارجية ووزير الداخلية والإعلام والوزراء والسادة كل من نافع علي نافع والمجذوب خليفة وجميع ولاة وسلاطين دارفور وكافة وزراء وبرلماني دارفور ، والتقيت بالمثقفين والصحفيين والمهنيين ، وعلي الجانب الآخر التقيت بعدد كبير من أعضاء هيئات وفعاليات من أهالي دارفور المعارضين للحكومة ، وكذلك التقيت بمتمردي دارفور أنفسهم ، ومن خلال كل هذه اللقاءات ومن خلال الزيارة لكل ولايات دارفور الثلاث وللعديد جدًا من معسكرات النازحين والقرى المحروقة والحياة الطبيعية وغير الطبيعية في دارفور .. من مجمل كل هذا أستطيع أن أكتب شهادتي وأنا علي قدر كبير من الاطمئنان أنني أرضيت ربي وديني وقدمت شيئًا لوطني وما جاملت أحدًا ويشهد الله والله خير الشاهدين . 
    وقبل أن أذهب إلي السودان كنت أندهش أن بعض الكتاب الغربيين يكتبون بغير موضوعية ، ولكن بعد زيارتي إلي السودان استطعت أن أتفهم من أين جاء الالتباس كان مسببه أولا أن هناك أزمة حقيقية وإنسانية في دارفور لا ينكرها أحد حتى الحكومة نفسها أكدتها واعترفت بها ، ولا تخطئها عين وهذه كانت مقدمة الالتباس . السبب الثاني : هو أن أغلب الذين زاروا دارفور إما أنهم جاءوا من بلدانهم الغربية وبعقلياتهم الغربية فالذي جاء من باريس أو لندن أو جنيف أو روما ثم ينتقل مباشرة إلي دارفور ففي هذه الحالة سوف يصدر حكمًا بالإعدام علي حكومة الخرطوم عندما يري طبيعة الحياة وطبيعة الخيام أو البيوت المصنوعة من الخوص والبوص (القطاطي) ومع غياب المياه النقية والمستشفيات إلي غير ذلك .. ومن يري هذا المشهد بلا شك سوف يتهم حكومة الخرطوم بالإجرام في حق هؤلاء . 
    وإما أن هؤلاء لم يتأثروا بالوضع في عواصمهم وإنما انتقلوا إلي دارفور من فندق هيلتون الخرطوم – فالذي يعيش في هيلتون الخرطوم ثم يذهب إلي دارفور يتصور أن الحكومة تعيش في الهيلتون وأهالي دارفور يعيشون هذه المأساة الرهيبة ، فلا يصلح إذن أن نناقش أوضاع دارفور بعقلية العواصم الأوروبية أو بعقلية هيلتون الخرطوم وإنما يجب أن نناقشها بعقلية متكاملة وبفهم كامل لطبيعة الوضع في إفريقيا بوجه عام وفي السودان بوجه خاص وفي دارفور بوجه أخص . فالذي يتعمق في الأزمة فهي جزء من أزمة غياب التنمية وتفشي الجهل والأمية التي تعانيها سائر دول إفريقيا وسائر مدن السودان بما فيها الخرطوم العاصمة ، فالذي يتجول في الخرطوم سوف يجد هذا النوع من المنازل البدائية جدًا المصنوعة من الخوص والبوص (القطاطي) . إذن نحن علي قاعدة يجب أن تنطلق منها أن هناك أزمة عامة هي أزمة التنمية تعيشها المنطقة ككل وقد لعب الاستعمار دورًا كبيرًا في صنع هذه الأزمة وتجذيرها وتعميقها ، وقد ساهمت معه كل الحكومات الوطنية العسكرية منها والمنتخبة ، وظلت هذه الأزمة تمتد ويتناقلها الجميع ويتوارثها نظام من نظام وحكومة من حكومة إلي أن تفاقمت وانفجرت في عهد الحكومة الإنقاذ . ولا شك أن حكومة الإنقاذ أعطت المتربصين ذرائع لكي تمسك بها متلبسة في تفجير بعض جوانب هذه الأزمة . لكن الحقيقة والحق والعدل تجعلنا نقول أن حكومة الإنقاذ ليست صانعة هذه الأزمة ، وإنما هي مشاركة في بعض جوانبها ، كما أن هناك أطرافًا داخلية وإقليمية ودولية لعبت دورًا مهمًا في توقيت التفجير وإخراج القضية إلي القضاء الدولي تمهيدًا لتدويلها ولتحقيق أهداف ومقاصد كل هؤلاء . والذي يدفعني لأن أقول بكثير من الاطمئنان بأن هذه الأزمة ليست من صناعة حكومة الإنقاذ فقد بحثت وتعمقت والتقيت بكل الأطراف وتوصلت إلي الحقائق التالية : 
    1 – أن أول بيان أعلنته ثورة الإنقاذ بقيادة الرئيس عمر حسن البشير سنة 1989 عقب الانقلاب العسكري الذي قامت به تضمن في بنوده الالتزام بحل أزمة دارفور ، بما يعني أنها كانت أزمة مطروحة علي جدول الأعمال الوطني وأن الذي يساهم في حلها يلقي قبولا شعبيا وجماهيريا ، ومن ثم بادرت ثورة الإنقاذ بالإعلان عنها في بيانها الأول . 
    2 – تابعت الأزمة منذ أن زرعها الانجليز عام 1916 بعد إسقاط السلطان علي دينار وتبين لي أن هناك مئات الصراعات والصدامات والمناوشات التي وقعت بالفعل بين القبائل التي يطلق عليها قبائل عربية وبين القبائل الأخرى التي يطلق عليها قبائل إفريقية ، وإن هناك نزاعات وقعت بين قبائل عربية وأخري عربية ، ونزاعات ثالثة وقعت بين قبائل أفريقية وبين قبائل أخري أفريقية ، وهناك نزاعات وقعت بين قبائل أفريقية مع بعضها البعض مع مساندة قبائل عربية لإحدى القبائل الإفريقية علي الأخرى نظيرتها . ثم تبين لي أيضا أن العرف الديني والعرف القبلي والوضع السياسي كانت تضع إطارًا لحل هذه الأزمة عن طريق مؤتمرات للصلح ونظم للدية وضعتها هذه القبائل فيما بينها وارتضت بها . المهم أننا أمام حالات نزاع متعددة الأشكال والأطوار وبين كل القبائل ولم يكن سببها في لحظة من اللحظات الجانب العرقي الذي لا نستبعد دوره في تأجيج الصراع وليس في إنتاج الصراع . وهذا بهدم نظرية التطهير العرقي التي تريد المنظمات والدول الغربية استخدامها لاستهداف السودان وتحقيق أجندتها . فالصراع بمنتهي الوضوح ومنذ أن نشأ هو صراع بين الرعاة والمزارعين ونزاع حول المسارات والمراحيل ونزاع حول الحواكير ، وتأجيج الصراع بسبب توقف المطر لسنوات وازدياد رقعة التصحر فالصراع لم يخرج عن هذه الأسباب . ربما تظهر أسباب أخري تؤججه ولكن هذه هي الأسباب الرئيسية التي تصنعه وتنتجه . ولهذا فإن الانجليز عندما شعروا بهذه الأزمة اضطروا إلي إنشاء قانون المحاكم الأهلية سنة 1932 وسوف ينشر بعض الوثائق الدالة علي ذلك . 
    ويكفي أن أقول أنني رصدت لعدد من النزاعات التي وقعت منذ أوائل السبعينيات بسبب الجفاف وقلة الموارد وكذلك مؤتمرات الصلح التي تمت لإنهاء الأزمة علي النحو التالي : 
    1 – النزاع بين بني هلبة والرزيقات عام 1975 ولاية جنوب دارفور .  
    2 – النزاع بين الرزيقات والدينكا عام 1976 ولاية جنوب دارفور .  

    3 – النزاع بين التعايشة والسلامات عام 1978 ولاية جنوب دارفور . 

    4 – النزاع بين الرزيقات والمسيرية عام 1979 ولاية جنوب دارفور . 
    5 – النزاع بين هلبة والرزيقات عام 1982 ولاية جنوب دارفور . 

    6 – النزاع بين البرتي والزيادية ضد الكبابيش عام 1983 ولاية شمال دارفور .   
    7 – النزاع بين الفلاتة والمراريت عام 1984 ولاية جنوب دارفور .  
    8 – النزاع بين الرزيقات والدينكا عام 1986 ولاية جنوب دارفور . 

    9 – النزاع بين الفور والقبائل العربية عام 1987 جميع ولايات دارفور . 

    10 – النزاع بين الزغاوة والقمر عام 1988 ولاية شمال وغرب دارفور . 
    11 – النزاع بين الزغاوة كي وكيفا والقمر عام 1988 ولاية شمال وغرب دارفور . 

    12 – النزاع بين الزغاوة والرزيقات الشمالية عام 1990 ولاية جنوب دارفور . 

    13 – النزاع بين التعايشة والقمر عام 1990 ولاية جنوب دارفور . 

    14 – النزاع بين الزغاوة والمراريت عام 1991 ولاية جنوب دارفور . 

    15 – النزاع بين الزغاوة والميما عام 1991 ولاية جنوب دارفور .  
    مما تقدم يبين لنا أن النزاعات شديدة منذ السبعينيات وأنها وقعت بين جميع القبائل بكل أشكالها وألوانها وأعراقها ، ولم تكن بسبب العرق أو اللون أو الدين فكلهم مسلمون ، ولم تكن بين العرب والزرقة ، وإنما كانت نزاعات حول الأراضي والمراعي . 
    3 – كل الحكومات السابقة ساهمت في الأزمة بأشكال مختلفة ربما كان أكثرها القانون الذي وضعه الرئيس الأسبق جعفر نميرى وهو قانون الإدارات المحلية وهو القانون الذي فجر الكثير من الأزمات داخل دارفور وأيقظ الكثير من الفتن ، وربما كان نميرى يقصد تخفيف حدة الوضع القبلي والنظر إلي القضية نظرة برامجية موضوعية .. ولكن هذا القانون ألهب المشاعر القبلية أكثر ودفع بها في اتجاه الأزمة . كما أن حزب الأمة هو الآخر ساهم بأشكال مختلفة في تأجيج الأزمة كما أن أهالي دارفور لا ينسون للأنصار ولحزب الأمة دورهم التاريخي في القضاء علي سلطنة الفور . باختصار الجميع شارك في صنع وإنتاج الأزمة وتأجيجها وتفاقمها ثم انفجارها . 
  حركة الرحل الأساسية : 
	الرقم
	اســم المســار 
	المسافة الكلية بالكيلو

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


	الوخايم – أم دافوق

الوخايم – فوربرنا

الوخايم – قارسيلا

وادي هور – دار التعايشة

البوشيم – دار سلالات

أم سدر – دار رزيقات

أم سيال – دار فلانا

بركة قودو – توال

أم سيال – دار رزيقات

خزان كلكول – دار رزيقات

تابوسي – دار رزيقات

العرايس – قروية

الحجر الايزيزق – العزبان

أبو أودام – أم سونا
	606

588

380

673

473

386

357

371

400

252

391

175

195



	
	الجمــلة
	5486


  الصراعات القبلية والمؤتمرات التي عقدت للصلح قبل عام 1969 
	السـنة 
	القبـيلة 
	المـوضـوع

	1932م
	الكبابيش والكواهلة والبرتي والزيادية والميدوب 
	وضع بروتوكول أم قوزين وجعل منطقة رعي لكل هذه القبائل 

	1948م
	الكبابيش والكواهلة 
	مشاكل الرعي بسبب الجفاف

	1953م
	الكبابيش مع قبائل أخري
	مشاكل الرعي بسبب الجفاف 

	1956م
	البرتي والزيادية 
	عشور وحدود قبلية 

	1957م
	الميدوب والزيادية والكبابيش 
	اتفاقية المالحة 

	1965م
	الزيادية والبرتي 
	حدود قبلية 

	1965م
	ميدوب وكبابيش 
	مشاكل قتل ونهب وسرقات 

	1967م
	زغاوة 
	مشاكل آبار شرب 


  أهم المشاكل القبلية والمؤتمرات التي انعقدت لمعالجتها بولاية دارفور الكبرى وشمال دارفور بصفة خاصة : 
	السـنة 
	القبـيلة
	المـوضـوع

	ديسمبر 1974م
24/11/1979م 

و27/11/1979م 
1983م 

1983م 

2/10/1984م 

1984م 

1985م 

18/1/1985م 

1987م 
1988م 

1989م 

1989م 

1990م 

1990م 

1991م 

1991م 

1991م 

1991م 

1991م 

1993م 

1994م 

1997م

1999م 

2000م 

2001م 

2004م 
	 مؤتمر الصلح بين بني الهلبة والرزيقات الشمالية 

مؤتمرًا للصلح بين الدينكا ملوال والرزيقات 

مؤتمر الصلح بين المسيرية والرزيقات 

الرزيقات المشالية والفور 

القمر / الفلاته والمراريت 

المعالية والشطية 

الدينكا ملوال والرزيقات 

مؤتمر الصلح بين الرزيقات الشمالية وقبائل جنوب دارفور 

 الكبابيش والكواهلة والبرتي والميدوب والزيادية  
الهبانية والرزيقات 

الفور والزغاوة (بديات) 

الفور وبعض القبائل العربية 

القمر والزغاوة (كوبي – كيفا – قلا) 

المعاليا والزغاوة 

مجموعة قبائل ودعة وخزان جديد 

الترجم والفور 
الزغاوة دارقلا – بني حسين 

البرقد والزغاوة 

الزغاوة وقبائل أرقد مراريت 

مؤتمر الصلح بين البرقد والبرتي 

العرب والزغاوة 

الكبابيش والميدوب 

البرتي / الميدوب / الكبابيش والكواهلة والزيادية 

الميدوب والبرتي

البرتي والكبابيش 

بعض قبائل شرق دارفور وقبائل الحمر والكبابيش والكواهلة   
	 مراعي – وقتل 

بابنوسة

بنيالا / تعدي وقتل 

الفاشر / مشاكل قبلية مرعي 

نيالا / مشاكل حدود قبلية

قتل / نهب 

سفاهة / مراعي / وقتل 

الفاشر / مشاكل مرعي وحدود 

النهود الثانية / حوادث قتل ومرعي
برام / مرعي وحواكير 

كبكابية / مشاكل قبلية – قتل ونهب 

الفاشر / قتل – نهب – مشاكل قبلية 
الفاشر / مشاكل قبلية 

نيالا / قتل – مشاكل قبلية 
الفاشر / نهب / مشاكل قبلية وصراع حول السلطة   

نيالا / مشاكل قبلية – قتل 

كبكابية / حدود – نهب مسلح 

نيالا / قتل – مشاكل قبلية ونهب 
الفاشر / نهب مسلح 

نيالا / مشاكل قبلية 

كتم / نزاع حول الحواكير – ونهب 

المالحة/نزاع حول المرعي– نهب بهائم 

أم فوزين / تنظيم المرعي والمراحيل 

مدو / حدود – حواكير 

حمرة الشيخ / سرقة ماشية 

الأبيض / نهب – قتل 


  بيزنس الإغاثة الإنسانية :  
    عندما زرنا نحن الكثير من مدن ومعسكرات النازحين في ولايات دارفور الثلاث الموضوع كله بالنسبة لنا محيرًا وهناك كثير من علامات الاستفهام وعلامات التعجب نحو ما رأيناه في تلك المدن والمعسكرات ، فعندما شاهدنا المدن والقرى والمناطق التي يعيش فيها أهالي دارفور ورأينا علي الطبيعة البساطة الشديدة بل والبؤس الأشد وهذا بالطبع يكشف إلي أي مدى يعاني أهالي دارفور كما يعاني أهالي السودان جميعًا نقص التنمية وانتشار الفقر والتخلف . ولكن المدى – يدهشنا ويدهشك أيضًا – أننا عندما زرنا المعسكرات التي يعيش فيها النازحون وجدناها أفضل عشرات المرات من تلك المساكن بل من تلك العيشة بأسرها بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المعسكرات جاذبة ، بينما المدن والقرى التي يعيش فيها سكان دارفور هي مناطق طاردة . ولهذا لم نندهش عندما علمنا ورأينا وشاهدنا كثيرًا من السكان يتركون منازلهم وينضمون إلي هذه المعسكرات ، برغم أنهم لم يتعرضوا لأية نزاعات أو لأية اعتداءات من أي نوع . ولكن الحياة الناعمة التي يعيشها أهالي المعسكرات من حيث المأوى النظيف والمأكل المتوافر والمياه والرعاية الطبية وفوق كل هذا أنهم يوميًا أمام عدسات التلفزة والإعلام الدولي فتأكدنا جميعًا أن هؤلاء الذين يعيشون في المعسكرات لا يمكن أن يتركوا هذه الحياة الراغدة الناعمة بمقاييسهم ويعودون إلي حيث الفقر والعنت . بل أصبح مستقرًا في يقيننا أن هذا الوضع أصبح جزءًا من الأزمة لأن هؤلاء لا يملكون أن يعودوا عودًا طوعيًا كما تطلب القوى الدولية ، بل ولا حتى عودًا يكونوا فيه راغمين . 

    كما لفت انتباهنا أيضًا الدور الذي تلعبه مؤسسات الإغاثة الإنسانية في دارفور ، فقد ذكرنا في فصول سابقة أن هذه المؤسسات إما أنها تابعة لمنظمات كنسية أو لمؤسسات استخبارية أو بعضها يهودية تلعب دورًا لتحقيق أجندات معينة ، ويندر بل يستحيل أن تجد أصحاب المقاصد النبيلة والأعمال الخيرية الصرفة . وبالرصد استطعنا أن نرصد 63 منظمة إغاثية دولية علي رأسها المنظمات الآتية :/ منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واليونيسيف وأوكسفام البريطانية + أوشا + M.S.F + M.D.G Belgum + W.E.P + أطباء بلا حدود الفرنسية + بعثة بلا حدود الهولندية + بعثة الجزام الدولية + ميد إير السويسرية + العمل لمكافحة الجوع + رعاية الطفولة البريطانية + قول الأيرلندية + الهلال الأحمر السوداني + كيرسودان + لجنة الإنقاذ الدولية + الاتحاد الأوروبي + السفارة السويسرية + الأمم المتحدة + الأغذية والزراعة + السفارة النرويجية + برنامج الغذاء الدولي + المعونة الأمريكية للشئون الإنسانية + إلخ . 
    للأسف لقد رأينا عددًا من هذه المنظمات ودارت بيننا وبينهم حوارات حول الاتهامات الموجهة للسودان مثل التطهير العرقي والاغتصاب الجماعي والإبادة الجماعية وغير ذلك ، فوجدنا أنهم يرددون هذه المصطلحات وطلبنا منهم أن يساعدونا لإثبات ، بل لقد رجوناهم أن يثبتوا لنا أيًا من تلك الجرائم وحاورناهم طويلاً ونتحداهم أن يكونوا قد أعطونا شيئًا يثبت تلك الادعاءات ، ولكننا عندما تركناهم ودخلنا نحن داخل المعسكرات وكان معنا بعثة طبية كبيرة فيها عدد كبير من كبار المتخصصين في الجراحة وأمراض النساء والأطفال والعظام والحروق إلي غير ذلك ، وطلبنا أن نري أية حالات تدل علي اغتصاب النساء مع أن في حالات الحروب الداخلية وانتشار السلاح وانتشار الفوضى وغياب سلطة الحكومة كل هذا يدفع إلي النهب والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم المشابهة ، وحاولنا أن نجد مثل هذه الحالات وخاصة أننا زرنا معسكرات فيها أعداد ضخمة جدًا من النازحين مثل معسكر أبو شوك الذي يوجد به 45 ألف نازح أغلبهم من النساء والأطفال لم نجد فيه حالة واحدة تؤكد هذه الادعاءات ، وزرنا معسكرات أخري في شمال دارفور مثل طويلة وزمزم ، كما زرنا معسكرات مورنر (75 ألف نازح) ، والرياض (40 ألف نازح) ، كما زرنا معسكرات أخري في غرب دارفور في الجنينة ومعسكرات أخري في جنوب دارفور في نيالا وزالنجي أيضًا (بها عشرات الآلاف من النازحين) وحاولنا أن نجد حالات من هذا النوع ولكن لم نجد علي الإطلاق . 
    ومن بين الملاحظات التي لاحظناها أيضًا ما أسماه أحد المسئولين بمنظمة الصحة العالمية بـ " النزوح المضلل " ؛ حيث أكد لنا هذا المعني كما أكده أيضًا لشبكة إسلام أون لاين حيث قال لنا : من الصعب تحديد العدد الحقيقي للنازحين ؛ حيث إن كثيرًا من الأهالي يسجلون أنفسهم في المعسكرات للحصول علي مزايا الطعام والشراب والعلاج والدواء وهم مقيمون في منازلهم فقد فوجئنا أن أحد المعسكرات مقيد به 47 ألف نازح وعندما حصرنا العدد لم نجد إلا 11 ألف نازح ، والعجيب أنه في النهاية يحسب عدد النازحين الذين يقال عنهم إنهم نزحوا بفعل الجنجويد وبفعل إرهاب الحكومة وترتفع الأرقام إلي مئات الألوف ، ويحسب هذا في الرصيد السلبي للحكومة . والأغرب أن أغلب هذه المعسكرات تابعة للحكومة وتقع تحت الإشراف المباشر للحكومة . والأكثر غرابة أن كثيرًا من الأسر الفارة والنازحة بالفعل لا تجد مأمنها إلا في معسكرات الحكومة . بل الأكثر والأشد غرابة ما اكتشفناه ونحن ندرس حالة هذه المعسكرات حيث لفت انتباهنا أن أغلب النازحين من النساء والشيوخ والأطفال ولم نجد إلا قلة من الشباب فعندما سألنا هذه الأسر اكتشفنا أغرب شيء وهو أن هؤلاء الشباب يبعثون بزوجاتهم وأبنائهم إلي المعسكرات ثم يتوجهون هم إلي الجبال لمحاربة الحكومة والتمرد عليها .  
    ما لفت انتباهنا أيضًا أن كثيرًا من الأطراف مستفيدة من بقاء أزمة دارفور مشتعلة ، ومن بين هذه الأطراف : المنظمات الإغاثية فهي من خلال استمرار الأزمة تستطيع أن تنفذ أجندتها ، كما أن القائمين علي هذه المنظمات يستفيدون من كثرة الأموال التي تحت أيديهم ، وقد سبق لي أن رأيت تجربة اليونيصوم في الصومال ، حيث أوكلت الأمم المتحدة كل مشاريع التموين إلي رجل الأعمال اليهودي الأمريكي الكبير جورج سورس الذي كسب مئات الملايين من الأزمة الصومالية ، ورأيت كيف أن جنود الأمم المتحدة يقومون برحلات رفاهية كل أسبوع إلي نيروبي للرقص والشراب والنساء كل هذه بأموال الإغاثة والشعب الصومالي الذي تحسب عليه هذه الأموال يتضور جوعًا ولا يكاد يصل إليه الفتات . فنحن نعلم أنه يوجد بيزنس اسمه بيزنس الإغاثة وله رجاله وله آلياته فيقوم به أصدقاء أمريكا وأصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة وجيش من المستفيدين ، إذن هناك جهات إغاثية كثيرة علي المستوي الموضوعي وعلي المستوي الشخصي تحقق فوائد مالية عالية جدًا سوف تحرص علي بقائها ولذلك علمنا أن بعض هذه المنظمات كانت تدفع أموالاً لبعض النساء حتى يقلن إنهن يتعرضن للاغتصاب وانكشف هذا الأمر أمام الجميع ، وبعض هذه المنظمات تطلق تصريحات فتتلقفها مؤسسات دولية لتعلن الحرب علي السودان من خلال هذه التصريحات وعلي سبيل المثال من يقرأ تصريحات منظمة الصحة العالمية وعناوينها علي موقعها علي الانترنت يشعر بأن هناك كارثة ، وعندما تقرأ أصل التقرير المكتوب لا تجد فيه أي إدانة للسودان إلا الكلام المرسل فلا تجد دليلاً واحدًا علي أي اتهام من الاتهامات المعلبة والمجهزة ضد السودان . 
    والغريب أن قضية بيزنس الإغاثة لا تقف عند حد المنظمات الإغاثية الدولية فهناك منظمات محلية سودانية بل وبعض القبائل وأيضًا هناك أشخاص سودانيون .. هؤلاء جميعًا منهم من يؤجر بيته بآلاف الدولارات ، ومنهم من يؤخر سيارته ، ومنهم من يعمل بنفسه مع هذه المنظمات ، ومنهم من يبيع لهم الحبوب والفاكهة ، ومنهم من يبيع لهم الأدوار ، ومنهم من يبيع لهم أشياء أخري .. كل هذا الجيش الذي يتقاضي أموالاً كثيرة بالدولار هؤلاء لا يريدون أن تُحل الأزمة ويريدون أن يستمر هذا التدفق باستمرار . لذلك فهم لا يمانعون من تفجير أسباب الأزمة وتوتير الأجواء ودفع المواطنين لكي يشكو للزائرين ويشكوا للصحف ويشكوا للمؤسسات الدولية من عسف الحكومة ومن عسف الجنجويد الذين عجزوا جميعًا عن أن يقولوا لنا من هم الجنجويد ؟ وكيف عرفوا أن هؤلاء هم الجنجويد ؟ ولماذا لم يكونوا من القبائل الأفريقية أو العربية أو حتى دول أخرى ؟ لم يجب أحد ولم يؤكد أحد ولم يثبت أحد ولكن دواعي البيزنس تدفع جميع المستفيدين إلي استمرار الأزمة وربما توسيعها لزيادة الأموال وبقاء البيزنس مستمرًا إلي الأبد . 
    أيضًا هناك ملاحظة جديرة بالرصد وهي أن السودانيين الذين التقيناهم جميعًا وخاصة رجل الشارع – المسيس منهم وغير المسيس – يرون أن أهم سبب لتكالب القوى الكبرى علي السودان وخاصة أمريكا هو ظهور البترول وكلهم يستشهدون بما يجري في فلسطين والعراق ويقولون لو أن الأمم المتحدة وأمريكا والقوى والمنظمات الغربية جادة فعلاً لأوقفوا التطهير العرقي الحقيقي الذي يجري كل يوم أمام أنظار العالم كله ؛ فها هي إسرائيل تطرد السكان الحقيقيين وتقتلهم وتهدم منازلهم وتدمر مزارعهم كل هذا لتبني مستوطنات لليهود المستوردين من الخارج الذين تستجلبهم مكان هؤلاء المطرودين من أصحاب الأرض فها هي أكبر عملية تطهير عرقي حقيقي وأكبر عملية إبادة جماعية تجري أمام نظر العالم وأمام عدسات التلفزة ولم تتحرك الأمم المتحدة ولم تتحرك المنظمات الدولية والدول الأوروبية المتنمرة علي السودان .. فلِمَ كل هذه الضلالات الدولية والتزييف الدولي ؟!!! . 
    كما أن ما تقوم به أمريكا في العراق غير مسبوق ؛ فقد فرضت الحصار عشر سنوات علي الشعب العراقي فمات منه مليون بسبب الحصار ، ومات منه الكثير بسبب الدمار ، وأصيب منه مئات الآلاف وخاصة من الأطفال بسبب اليورانيوم المنضب ، ثم احتلت أمريكا العراق فقتلت مائة مواطن حسب إحصائياتهم هم ودمرت البنية التحتية ونهبت الآثار التي لا تقدر بثمن ودمرت المباني والشوارع وخلقت الفوضى .. فكل هذه الجرائم هل هناك أحد حاسب أمريكا عليها ؟ وهل مقبول من أمريكا أن تتحدث وتتألم علي أهالي دارفور ؟ من يقف ضد هذا الزيف ؟ من يواجه هذا الظلم والجبروت ؟! . إن القضية كما يراها السودانيون لا يحكمها منطق ولا عدل ولا حكمة ولا مروءة .. القضية مرتبطة بأجندة أمريكا ومصالح أمريكا في المنطقة وفي السودان علي وجه الخصوص ، وهي تريد إعادة رسم خارطة المنطقة لصالح إسرائيل ، وتريد خنق مصر ، وتريد نهب بترول السودان . 
    ومازال الذي يؤرق السودانيين هو الموقف العربي المتخاذل والموقف الإسلامي الضعيف . فعلي حد اندهاش السودانيين يظل السؤال الذي يقرع الأذهان : هل عجز العرب عن حل أزمة دارفور تنمويًا وبأموالهم وجيوشهم وبمساعدتهم ؟ ولماذا لم يستثمر العرب أموالهم بواسطة المؤسسات المالية الربوية الدولية ؟ أنا اعترف أنني أصابني الخجل وأنا أرد علي أسئلة السودانيين البسطاء فمعهم كل الحق فالأمر يتجاوز الحكومة السودانية ويتجاوز المتمردين ويتجاوز الأحزاب لأن السودان كله في خطر . 
  شهادات حول الأزمة : 
    من الواضح أن هناك كثيرًا من الشهادات التي خرجت عن أشخاص أو مؤسسات أو مسئولين كبار تثبت وتؤكد أن هناك أزمة في دارفور علي المستوي الإنساني ، ولكن هذه الأزمة لا ترقي إلي مستوي التطهير العرقي أو الاغتصاب الجماعي أو الإبادة الجماعية فكل هذه الادعاءات ثبت كذبها لدي المنصفين الذين لا يرتبطون بأجندات معلبة وسابقة التجهيز معدة سلفًا ضد السودان ، بل نزعم أنها ضمن سيناريو متكامل للانقضاض عليه .. ولنبدأ ببعض هذه الشهادات المنصفة علي النحو التالي : 
    1 – قالت مبعوثة الأمم المتحدة والمقرر الخاص بالإعدام خارج النطاق القضائي أسماء جهانكير والتي زارت دارفور وطافت علي معظم معسكرات النازحين قالت : إن الاتهامات المثارة عن التطهير العرقي والإعدامات الجماعية غير دقيقة وأن الأوضاع في دارفور لا تحتاج إلي تدخل عسكري بقدر ما تحتاج إلي المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلي ديارهم . 
    2 – قالت الناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي كرستيان برتيوم : إن المتمردين من جيش تحرير السودان هم أيضًا مسئولون عن استمرار القتال ، ويجب أن نكون واضحين أن غياب الأمن في دارفور ليس فقط بسبب الجنجويد إنما أيضًا بسبب جيش تحرير السودان . 
    3 – عندما زار كولن باول دارفور قال : إن الأزمة في دارفور غرب السودان لا يمكن أن ينطبق عليها وصف إبادة حتى وإن كانت خطيرة جدًا . 

    4 – كما صرح كوفي عنان عقب زيارته للسودان ودارفور بقوله : إن ما يحدث في دارفور لا يشكل تطهيرًا عرقيًا ولا إبادة جماعية . 
    5 – وفي نفس الوقت التوقيتات تقريبًا وفي 28 يوليو 2004 أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية عير مسئولها تيرى دوفارجيه : أنه أصبح من المعتاد استخدام تعبيرات ليست في محلها في إطار حملات دعائية وأعمال سياسية ومن ذلك ما يجري في دارفور ؛ فما يحدث في دارفور ليس من قبيل أعمال الإبادة الجماعية وإنما هي مأساة إنسانية . وحذر مسئول أطباء بلا حدود من أن فرض عقوبات علي السودان والإصرار علي وصف الوضع القائم بأنه أعمال إبادة جماعية سيلحق الضرر بعمليات الإغاثة ولن يدفعها إلي الأمام . 
    6 – ننشر فيما يلي تقارير المنظمات العربية المحايدة التي تتسم بالحيادية والبعد عن الحكومات فيما يعرف بمنظمات المجتمع المدني والتي يتميز بعضها بأنه يشتمل علي بعض التقارير الفنية المتخصصة والتي صدرت عن جهات مشهود لها بالنزاهة والحيادية والموضوعية والتي قامت بالتحقق من تهم الإبادة الجماعية واغتصاب النساء والتطهير العرقي ، وفيما يلي عرض هذه التقارير : 
أسباب أزمة دارفور 

نص حلقة " بلا حدود " 
  أسباب أزمة دارفور : 
    مقدم الحلقة : أحمد منصور 
    ضيف الحلقة : محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  

    تاريخ الحلقة : 15 / 9/ 2004 

· حقيقة الأوضاع في دارفور 

· أسباب الصراع في دارفور ومسئولية الدولة 
· حقيقة الجنجويد ودعم الحكومة لهم 
· حقيقة اغتصاب النساء والإبادة الجماعية 
· تقصير الحكومة والدول العربية 
    أحمد منصور : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أحييكم علي الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج " بلا حدود " يعيش السودان سلسلة من الأزمات والضغوط المتلاحقة التي تمارسها الولايات المتحدة وأوروبا كان آخرها تلك المشكلة القائمة حول دارفور واتهام الحكومة السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو المساهمة فيها أو التستر عليها ؛ تتمثل في عمليات إبادة جماعية واغتصاب جماعي للنساء وتطهير عرقي تقوم به ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة ، إلا أن حكومة السودان تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أن الأزمة لا تتجاوز صراعًا علي المرعي بين القبائل يحاول الغرب استخدامه كسلاح جديد ضد السودان لتحقيق أهداف استعمارية ، يعتبر إقليم دارفور من أكبر أقاليم السودان وهو يقع علي حدودها الغربية المحاذية لكل من تشاد وليبيت وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر من الشمال ، وتبلغ مساحته حوالي 20% من المساحة الكلية للسودان ، وينقسم الإقليم إلي ثلاث ولايات هي : الغرب والشمال والجنوب ، ويزيد عدد سكانه علي ستة ملايين ونصف مليون نسمة ، كلهم مسلمون ينتمون إلي قبائل عربية وأفريقية ويتمتع الإقليم بثروة حيوانية وبترولية ومعدنية هائلة يري مراقبون أنها السبب الرئيسي وراء الضغوط الأمريكية – الأوروبية علي السودان وفي هذه الحلقة نحاول فهم جوانب الأزمة وحقيقة ما يحدث في دارفور من خلال شاهد عيان هو الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي عاد لتوه من دارفور ، دكتور مرحبًا بك . 

    محمد سليم العوا : أهلا وسهلاً بك يا سيدي . 
  حقيقة الأوضاع في دارفور : 
    أحمد منصور : عدت للتو من دارفور .. بداية ما هي دارفور ؟ 

    محمد سليم العوا : مساحة دارفور هي خمسمائة وخمسون ألف كيلومتر مربع تقريبًا أكبر من مساحة فرنسا وقريبة من مساحة أفغانستان ، وهي كما تفضلت خمس مساحة السودان وعدد سكان دارفور قريب من ستة ملايين نسمة كلهم مسلمون وكلهم مالكيو المذهب ، كلهم يقرءون القرآن بقراءة ورش ، كلهم تيجانيون في الطريقة الصوفية وهم قبائل اختلطت منذ أكثر من ألف عام ، سنة 1850 زار دارفور زيارة طويلة سنين جلس فيها حوالي ثلاث سنوات الرحالة التونسي محمد بن عمر التونسي الذي توفي في القاهرة 1857 وكتب كتابه الوحيد في تاريخ دارفور المرجع الأساس في تاريخ دارفور هو " تشحيذ الأذهان في تاريخ بلاد العرب والسودان " العرب .. إحنا بنقول بلاد العرب الآن نقصد بها الجزيرة العربية لا بلاد العرب والسودان هي دارفور قال إنه اختلط فيها العنصران العربي والأفريقي أو السوداني كما يسمونه اختلاطًا أنشأ منهم شعبًا جديدًا أمة غير الأمم التي يعرفونها .. 

    أحمد منصور : يعني غير منقسم عرقيًا .. 

    محمد سليم العوا : آه هذا أول موضوع في قصة المزاعم الحديثة إنه ليس هناك انقسام عرقي ليس هناك عرق متميز يقال له إنه عربي خالص أو أفريقي خالص .. لا .. هناك تزاوج وتداخل بين هذه القبائل منذ نحو ألف سنة .. 

    أحمد منصور : هناك معظم التقارير بتشير إلي قرى خاصة بالعرب وقرى خاصة بالأفارقة وهناك قبائل عربية وقبائل أفريقية .. 

    محمد سليم العوا : صحيح هكذا يحفظ الناس أنسابهم ، عنده شجرة أنساب تعود به إلي القبيلة العربية الفلانية والثاني عنده شجرة أنساب تعود إلي القبيلة الأفريقية الفلانية لكن قبيلة الفور نفسها التي سميت الأرض باسمها دارفور يعني بلاد الفور يعني مكان الفور ولذلك هناك دار المساليت وهناك دار الرزيقات وهناك كل قبيلة كبيرة لها أرض اسمها دار ، دارفور قبيلة الفور نفسها هي خليط من قبيلتي الزغاوة وبعض القبائل العربية التي جاءت منين ، جاءت من ليبيا ، الزغاوة نفسهم جاءوا من ليبيا واستقروا في المنطقة وتزاوجوا مع قبائل أفريقية فنشأ منها ما يسمي بقبيلة الفور ، وهذا أمر ثابت تاريخيًا ، لما ذهب كولن باول لزيارة المنطقة وقال العرب والأفارقة ، اللي حضرتك تفضلت به الآن .. 
    أحمد منصور : نعم كل التقارير تتحدث عن هذا .. 
    محمد سليم العوا : كل التقارير تتحدث عن هذا وهو صحيح من ناحية الأوراق ومن ناحية الأنساب المحفوظة أما من ناحية التزاوج والاختلاط مثلاً زعيم جبهة العدل والمساواة التي تعد إحدى الجبهتين الرئيسيتين في الصراع ضد الحكومة الآن .. من يسمون بالمتمردين وتسميهم الحكومة حملة السلاح ، السيد خليل إبراهيم المقيم في ألمانيا زوجته عربية وأجداده فيهم العرب وفيهم الفور وفيهم الزغاوة وفيهم المساليت فليست القصة قصة انفصال عرقي .. 

    أحمد منصور : لكن الخطورة الآن أن كلهم مسلمون كلهم مالكية كلهم تيجانية .. 

    محمد سليم العوا : كلهم قراء بورش ، هذا هو الذي حرك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليرسل وفدًا برئاسة الدكتور يوسف القرضاوى وأنا كنت عضوًا فيه وكان فيه العلامة الدكتور فيصل مولوى والعلامة أستاذ دكتور علي قرادغي لكي نتحرى هذه الحقيقة ، هذا الصراع يقال أفريقي – عربي نحن إلي أن ذهبنا إلي هناك كنا نظن إن أفريقي ده يعني قبائل أفريقية وثنية أو قبائل فيها جنس . 
    أحمد منصور : يعني النظرة كمان إلي الوثنية علي اعتبار الوثنية منتشرة فيه .. 
    محمد سليم العوا : كأن هناك وثنية أو مسيحية علي الأقل زي ما كان في الجنوب ، لما ذهبنا لم نجد في دارفور أحدًا ، ستة ملايين إلا قليلاً من سكان دارفور كلهم مسلمون ، ليس فيهم واحد غير مسلم ، لما أراد جون قرنق قائد جيش تحرير السودان أن يغزو دارفور سنة 1991 حرك جيشًا من حوالي ستة آلاف شخص بقيادة واحد اسمه يحيي بولاد كان منشقًا علي الحركة الإسلامية من الانشقاق اللي حصل في أول التسعينيات بين فريقي الحركة الإسلامية الكبيرين ، فحرك هذا الجيش بقيادة يحيي بولاد وقيادة واحد ثاني اسمه حاجة الحلو إبراهيم الحلو أو محمد الحلو حاجة كده ، هذا الجيش أبيد عن آخره أباده أهل دارفور من العرب والأفارقة ، من المساليت ومن الفور ومن الزغاوة ومن بني يزيد ومن الرزيقات ، لماذا ؟ لأنهم شعروا أن هذا هجوم الجنوب علي بلدهم الإسلامية الموحدة لا يريدون أن يدخل فيها غيرهم ففكرة أن هناك جنسين متحاربين أحدهما يبيد الآخر حضرتك عارف إنه جريمة الإبادة الجماعية أن يتسلط جنس علي جنس .. 

    أحمد منصور : سآتي لها ولكن أنت تحدثت عن زيارة كولن باول إلي دارفور ، ما الذي قصدته فيه ؟ 

    محمد سليم العوا : آه كنت عايز أقولك علي زيارة كولن باول كنت أريد أن أقول إنه قال : الأفارقة والعرب ، فقال له الوالي أو الوزير المرافق له : طيب مَنْ مِنْ هؤلاء أفريقي ومَنْ مِنْ هؤلاء عربي ؟ 
    أحمد منصور : من الحضور يعني ؟ 

    محمد سليم العوا : من الحضور فكلما أشار إلي شخص علي أنه أفريقي تبين أنه عربي ، وكلما أشار إلي شخص علي أنه شخص تبين أنه أفريقي فبعد ست سبع أشخاص بطل توقف عن التنبؤ .. 

    أحمد منصور : يعني ليس هناك فرق في اللون ولا في الشكل ؟ 

    محمد سليم العوا : لا في اللون ولا في الملامح ولا في اللغة ، الكل يتحدثون العربية الجميلة الرقيقة ، العربية القرآنية ، كلهم يتحدثون بها حتى الذين لهم لغات أخري أفريقية أصلية زي الزغاوة وزي الفور وزي المساليت لا يتحدثون إلا العربية ، قد يتحدثون باللغة القبلية فيما بينهم لكن مع الناس لا يعرفون إلا العربية .. 
    أحمد منصور : إذا كانت هذه هي الصورة ، فكيف نشأت الأزمة ، وما هو حجم هذه الأزمة وما هي أسبابها ؟ .  

    محمد سليم العوا : الأزمة تبدأ من كون أهل دارفور منقسمين من حيث المهنة التي يتعيشون منها إلي فريقين : المزارعون والرعاة ، المزارعون يزرعون الأرض التي حولهم والرعاة يرعون إبلهم وماشيتهم . لما نتكلم عن الإبل والماشية إحنا مش بنتكلم عن أرقام قليلة إحنا بنتكلم إن السودان فيه 130 مليون رأس من الماشية ، الماشية اللي هي الأبقار .. 

    أحمد منصور : 130 مليون . 
    محمد سليم العوا : 130 مليون .. 

    أحمد منصور : يعني يأكلوا العالم مش العرب بس .. 

    محمد سليم العوا : يأكلوا العالم لو جمعت الإبل بقينا 220 مليون رأس أنا بتكلم علي الماشية بس لو جمعت الإبل بقينا 220 مليون رأس ربع هذا العدد في دارفور يعني فوق الـ 88 مليون رأس من الإبل والماشية هذه تحتاج إلي مراعي غزيرة وكثيفة طوال السنة .. 

    ففي الأوقات فيها عشب بكثرة وكلاً بكثرة أماكن الرعاة الطبيعية هي في شمال دارفور إذا قل المطر وبدأ الصيف يظهر وقل العشب في الشمال لابد أن ينزلوا جنوبًا وهذه قصة من قرون وليست من اليوم ، فالحكومات المتعاقبة من أول حكومة السلاطين ليس اليوم خططت ما يسمي بالمراحيل ، المراحيل جمع مرحال وهو الطريق الذي تسير فيه الإبل أو الأبقار لكي ترعي تنزل شمالاً من الشمال إلي الجنوب تنزل جنوبًا ، وفي كل طريق من هذه الطرق أماكن مستديرة تسمي الصينية بلغتهم وهي الصينية بلغتنا أيضًا في مصر اللي هي الميدان يعني يستراح فيها من تعب السفر ومشقة الرحيل وحولها الأعشاب نامية طبيعية نتيجة الأمطار ونتيجة المياه الجوفية وما إليها ، لما جاء الجفاف سنة 1976 إلي 1984 بلغت ذروته في 1984 ، 1985 إلي 1986 بدأت هذه الأعشاب لا توجد لأنه مفيش أمطار وبدأ أصحاب الإبل والماشية يحتاجون إلي الجنوب مبكرًا .. 
    أحمد منصور : يرحلون إلي الجنوب .. 

    محمد سليم العوا : فيعتدون ، مش هم بأيديهم ، تعتدي إبلهم وماشيتهم علي أراضي المزارعين المزرعة .. 
    أحمد منصور : أي حاجة خضراء يأكلوها .. 
    محمد سليم العوا : أي حاجة خضراء يأكلوها ، طيب المزارعون لا يستطيعون أن يكفوا الإبل والأغنام والأبقار .

    أحمد منصور : 80 مليون جيش يعني .. 

    محمد سليم العوا : 80 مليون هيوقفوهم إزاي ، فالسنة الجاية لما جاء العشب بدأ المزارعون يحرقون العشب مبكرًا انتقامًا من هؤلاء الذين أكلوا زراعتهم في العام الماضي ، تكرر هذا سنة وراء سنة من 1974 ، 1975 إلي 1985 ، 1986 عشر سنوات من الصراع المتوالي علي العشب والمياه .. 
    أحمد منصور : بين أصحاب الإبل .. 
    محمد سليم العوا : بين أصحاب الإبل والبقر .. 

    أحمد منصور : وبين أصحاب الأرض .. 

    محمد سليم العوا : أصحاب الإبل يسمونهم الأبالة وأصحاب البقر البقارة ، فبين البقارة والأبالة من جهة وبين أصحاب الأراضي من جهة ثانية ، هذا أول بند ، البند الثاني وهي خطير جدًا أن القبائل تتحرك بحرية في كل أرض غرب أرض أفريقيا يا أخ أحمد ليس هناك حدود .. 
    أحمد منصور : كيف تتحرك بحرية ؟ 

    محمد سليم العوا : لا توجد حدود فكرة الحدود .. 

    أحمد منصور : آه يعني حتى بين الدول .. 
    محمد سليم العوا : طبعًا بين الدول بين تشاد وبين ليبيا .. 
    أحمد منصور : يعني الآن هذه الحدود المشتركة .. 

    محمد سليم العوا : ليبيا تشاد اسمها إيه دي أفريقيا الوسطي ..    
    أحمد منصور : أفريقيا الوسطي .. 

    محمد سليم العوا : اللي في الجنوب ليس بينها وبين السودان حدود ، الأراضي متاحة والقبائل تتحرك بكل حرية بسبب بسيط قوى إن القبائل نصفها هنا ونصفها هناك مثلاً قبيلة الزغاوة اللي هي أكبر مشكلة الآن قائمة في دارفور بين قبيلة الزغاوة وتتزعمها قبيلة الزغاوة ، قبيلة الزغاوة ثلثها فقط في دارفور وثلثها في تشاد وهي قبيلة الرئيس إدريس ديبي الذي يحكم تشاد الآن ،فالقبائل تنتقل بين ديارها لأن أنت عارف الطرق القديمة إن القبيلة لها أرض هذه الأراضي حتى قننها السلاطين في عهد الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا وسموها الحاكورات جمع حاكورة ، الحاكورة هي أرض محكرة للقبيلة منها جت كلمة الحكر أو هي جاية من كلمة الحكر للقبيلة فالأرض دي بتاعتي أنا الفور مثلاً إذا جم ناس من الرزيقات أو ناس من المساليت عايزين يقعدوا فيها يبقوا ضيوف عندي لكن لا يمتلكون الأرض ، وهذا عرف قديم جاري مع تزايد السكان كثرة الناس قلة المطر وشح المياه بدأ الناس يحاولوا أن يتملكوا هذه الأراضي فنشأ الصراع من أمرين : من الصراع علي الزراعة والأعشاب والمياه ، ومن الصراع علي تملك الأراضي ، ولم تتدخل الدولة وهذا من التقصير الذي قصرت فيه الدولة الثنائية أخ أحمد من العهد الثنائي ..   
    أحمد منصور : وده اللي بنسأل عنه نعم يعني الآن مسئولية الدولة عما حدث ؟ 
    محمد سليم العوا : المسئولية لم تتدخل الدولة منذ العهد الثنائي المصري السوداني ، لم تتدخل الدولة لإعادة تقسيم الأراضي أو إعادة توزيعها أو شراء أراضي من القبائل وتسكين القبائل الجديدة فيها ، ترك هذا الأمر للأقوى يستولي علي الأرض .. 
    أحمد منصور : يعني من أيام مملكة مصر والسودان .. 

    محمد سليم العوا : من أيام مملكة مصر والسودان أو الحكم الثنائي المشترك المصري السوداني وتوالي .. 

    أحمد منصور : لكن هل وضعت قوانين بعد الانقسام في سنة 1954 يمكن أن .. 

    محمد سليم العوا : لا للأسف لم توضع قوانين كان هناك قانون جميل .. 

    أحمد منصور : 1956 ..   
    محمد سليم العوا : اسمه قانون الإدارة الأهلية الاستقلال 1956 . واحد يناير 1956 كان هناك قانون جميل اسمه قانون الإدارة الأهلية يخول أهل القبائل أن يحكموا فيما بين أبنائهم في كل المنازعات ويطبقوا العرف القبلي ، وهذا القانون كان مطبقًا من أيام السلاطين المسلمين وبقي مطبقًا إلي سنة 1971 ، الأخ الرئيس جعفر النميرى ألغاه في سنة 1970 أو 1971 ألغي قانون الإدارة الأهلية ، لما ألغاه ترتب عليه فراغ لأن الحكم المحلي لم يكن قويًا ، الشرطة لم تكن أعدادها كافية ، الجيش لم يكن موجودًًا أصلاً في هذه المناطق فلم تكن هناك دولة بالمعني ؛ الدولة في العلوم السياسية هي الجهاز أو المنظمة التي تحتكر القوة في أرض معينة بين شعب معين ، لم تكن هناك دولة تحتكر القوة يا أخ أحمد كان هناك قوة موزعة علي القبائل ، المنطقة دي تتميز بكثرة السلاح بصورة غير موجودة في العالم كله نتيجة الصراع التشادي التشادي ، الصراع فاللي هزم في كل صراع عمل إيه دخل أرض السودان المفتوحة وباع سلاحه ، باع سلاحه عشان يأكل ، باع سلاحه عشان يتزوج ، باع سلاحه عشان يعمل تجارة .. 
    أحمد منصور : الآخر هذا السلاح خفيف يعني ولا فيه سلاح .. 
    محمد سليم العوا : خفيف لا مدافع رشاشة غالبا لكنها قاتلة .. 

    أحمد منصور : ما هي أطراف الصراع ؟ 
    محمد سليم العوا : أطراف الصراع القائمة الآن حركتان مسلحتان هما حركة العدل والمساواة وتحرير السودان اللي في تطور .. 

    أحمد منصور : وكلتاهما حركتان مسلمتان .. 
    محمد سليم العوا : وكلتاهما حركتان مسلمتان .. 

    أحمد منصور : ويقال إن إحداهما علي علاقة بالترابي .. 

    محمد سليم العوا : كلتاهما علي علاقة بالترابي بس إحداهما علي علاقة بالترابي في زعامتها والأخرى علي علاقة بالترابي في مكانته الفكرية والكاريزما السياسية والقدرة الزعامية بتاعته لأن أنا سمعت ممن أثق بهم من أهل دارفور ومن أهل السودان المقيمين في أماكن مختلفة أن قواعد الحركة التي يرأسها من يُسمون بالاشتراكيين أو الشيوعيين اللي هي حركة تحرير السودان قواعدها كلها والقوة الضاربة لها إذا صح التعبير ممن يؤمنون بفكر الحركة الإسلامية ومن أتباع أو من الميالين إذا حبينا نستعمل تعبير سياسي من الميالين إلي السيد حسن الترابي فليس هناك انفصام بين الناس من الناحية الدينية ولا هناك زي ما قلنا أعراق تصفي بعضها بعضا .. 
    أحمد منصور : يعني هل هذا الذي دفع منظمة (Human Rights Watch) في تقرير أصدرته في 7 مايو الماضي أن تقول إن ميليشيات عربية تعرف بالجنجويد أعضاؤها مسلمون يقومون بتدمير المساجد وقتل رجال دين مسلمين وتدنيس المصاحف التابعة لهم .. 
    محمد سليم العوا : خليني أقولك عن الجنجويد أولا قبل .. 

    أحمد منصور : لا أنا سآتي للجنجويد .. 

    محمد سليم العوا : لا قبل ما أقول لك عن (Human Rights Watch) هذا التقرير غير صحيح .. 
    أحمد منصور : لا أنا سآتي للجنجويد لأن عندي تقارير كثيرة لكن أنا الآن في قضية أنهم مسلمون ويقتلون بعضهم بعضا .. 

    محمد سليم العوا : لا بس اسمح لي قصة أن ميليشيات عربية تهاجم المساجد وتقتل رجال الدين قصة غير صحيحة ، الصحيح أن ميليشيات من الطرفين وأن مسلحين من جميع القبائل وأن جملة السلاح من الزغاوة والمساليت والعرب من جميع القبائل يتقاتلون ، أين يكون مسرح قتالهم ؟ يكون القرية لأن أنت في صحراء شاسعة شافوا الإخوان المشاهدين علي الخريطة ساحة دارفور أد إيه وقلت لحضرتك 550 ألف كيلومتر مربع فالتجمع السكاني في مناطق ضئيلة جدا في هذه المناطق يجري القتال لما يجري القتال .. 
    أحمد منصور : يعني هذه الخريطة مرة أخري .. 

    محمد سليم العوا : نعم هذه الخريطة لما تشوف مساحة دارفور دي مساحة ضخمة جدا 550 ألف كيلومتر مربع التجمعات السكانية فيها في أماكن محدودة جدا يجري حول هذه التجمعات السكانية القتال ، فنتيجة القتال تدمر بيوت وتدمر البيوت طبعا هنتخيل دي عمارات وبتاع ، لا البيوت عبارة عن .. 

    أحمد منصور : أكواخ .. 
    محمد سليم العوا : يا ريت ، قاعدة من الطين فوقها بوص اللي هو بيسموه الغاب فوقها بوص .. 

    أحمد منصور : شفناها في الصور المحترقة وفي الصراعات .. 

    محمد سليم العوا : في الصور فهذه لما يقولوا حرقوا البيوت وحرقوا المساجد كده والخلاوى كده دارفور فيها ألفين خلوة قرآنية يا أخ أحمد أكبر عدد من الخلاوى في أي مكان في العالم ، خلاوى يعني كتاتيب تحفظ القرآن ألفين خلوة قرآنية في دارفور منها انتشر الإسلام إلي غرب أفريقيا كلها تحفظ القرآن يدخلون فيها ويخرجون منها كلهم مسلمون ، فالتقرير اللي بيقول عرب يهدمون المساجد وعرب يقتلون العلماء لا هذا كذب ، كله بيقتل بعضه ، كله بيقتل ناس يطلع علماء أصله كلمة علماء كمان يعني حافظ القرآن عالم طبعا وإمام مسجد عالم وهناك الآلاف من الحفاظ والآلاف من الأئمة ، فالتقرير أنا بقول إنه غلط أنا بقول إن معظم ما جاء في التقارير الغربية عن دارفور وما نشره الإعلام العالمي معظمه أكاذيب .. 
    أحمد منصور : أنا سآتي له بشكل مفصل ولكن نحن الآن منك كشاهد عيان ولمحاولة للفهم يعني أنا أعتقد أن معظم المشاهدين لم يكونوا يعرفون هذه المعلومات الهامة عن دارفور .. 

    محمد سليم العوا : ولا نحن قبل أن نذهب نحن ذهبنا جهلة .. 

    أحمد منصور : ما هي الصورة التي كانت في ذهنك قبل الذهاب وبعده ؟ 
    محمد سليم العوا : كنت متصورًا قبل أن أذهب إلي دارفور أن هناك فريقين زي ما بدأنا أحدهما عربي مسلم والآخر أفريقي وثني أو وثني مسيحي يتقاتلان بسبب الخلاف العرقي والديني كما كان يحدث في الجنوب إلي أن وقعت اتفاقيات السلام ، لما ذهبنا فوجئنا بأن أهل دارفور كلهم مسلمون وأن الأعراق متداخلة بحيث لا تستطيع أن تميز مَن مِن الأفارقة ومَن مِن العرب وأن الصراع سببه المرعي والماء والعشب والمساكن أو الأراضي الحاكورات وليس له أي سبب ديني ، سُيَّس هذا الصراع يا أخ أحمد سُيَّس عن طريق الحركتين السياسيتين جبهة تحرير السودان اللي هي كانت أصلا جيش تحرير السودان بتاع الجنوب وطور اسمه دلوقتي عشان يجد قبولاً أكبر في الخارج وجبهة العدل والمساواة اللي بيرأسها خليل إبراهيم واللي عملوا الاثنين اجتماع في ألمانيا قريبا ..  

    أحمد منصور : هل نستطيع أن نقول إن الصراع الدائر في دارفور الآن هو صراع بين أنصار الترابي وبين الحكومة السودانية أم صراع بين القبائل علي المرعي تطور إلي أن يصبح صراعًا سياسيًا ؟  

    محمد سليم العوا : أنا لا أستطيع أن أقول وضميري مرتاح أنه صراع بين أنصار الترابي وبين الحكومة السودانية ، لا أستطيع أن أقول هذا إنما الذي أقوله وضميري مرتاح جدت أنه صراع علي المرعي والماء وأماكن الإقامة الحاكورات تحول إلي صراع مُسيس وليس سياسيا دليل أنه مش سياسي إيه يا أخ أحمد أن المعسكرات التي زرناها نحن زرنا أكبر المعسكرات الموجودة في دارفور معسكر أبو كبشة وهو معسكر قريب من مدينة الفاشر هذا المعسكر فيه 42 ألف إنسان تديره الدولة ومعظم المعسكرات الملأى باللاجئين والنازحين تديرها الحكومة ، أما المعسكرات التي أنشئت فقد أنشأتها المنظمات الأجنبية الإغاثية في المناطق التي تسيطر .. 
    أحمد منصور : لاسيما علي حدود تشاد وفي ليبيا وفي مناطق هادئة ، وعلي حدود أفريقيا الوسطى .. 
    محمد سليم العوا : بالضبط علي حدود تشاد وعلي حدود أفريقيا الوسطى وعلي حدود .. آه هذه المعسكرات ليس فيها نصف عدد الخيام المتاح ليست مسكونة بالكفاءة الكاملة بل ولا بنصف الكفاءة الكاملة ، لماذا ؟ لأن الناس يخشون من المسلحين ، الناس لا يحبون أن يكونوا في ظل هذه العصابات ، الناس في دارفور في غاية المسالمة وفي غاية الأمان بعضهم لبعض فلا يحبون أن يكونوا في هذه الأماكن اللي تحت سيطرة المسلحين .. 

  حقيقة الجنجويد ودعم الحكومة لهم : 
    أحمد منصور : الحكومة السودانية متهمة بدعم ما يسمي بمليشيات الجنجويد من هم الجنجويد وما هي طبيعة الدور الذي تقوم به الميليشيات ؟ وإلي أي شيء ينتمون ؟ 
    محمد سليم العوا : خليني أقول لحضرتك أولا كلمة جنجويد قبل ما نقول ميليشيا وقبل ما نقول بيقوموا بإيه .. كلمة جنجويد كلمة أفريقية عمرها حوالي مائتي سنة في السودان ، مركبة من جن وجواد فكل من ركب جوادا وتعرض للناس بالقوة فهو جنجويد ، جن علي جواد آدى كلمة جنجويد إذا كان عربيا فهو جنجويد إذا كان أفريقيا فهو جنجويد ، إذا كان مسلما فهو جنجويد إذا لم يكن مسلما فهو جنجويد ، كل من ركب جوادا وبيده سلاح سيفا كان هذا السلاح أم رمح أم حربة أم الآن كلاشينكوف أو البتاع ده مدفع رشاش من ماركات مختلفة معرفش أساميها في حاج (3G) وحاجة ما أعرف إيه هذا كله جنجويد ، فالجنجويد هم قطاع الطرق الذين يمارسون النهب المسلح ، وفي دارفور مثل قديم يقول نهبة ساعتين ولا غربة سنتين لأن كثيرا من الموجودين هناك يمارسون النهب المسلح للرعاة لأصحاب الأبقار لأصحاب القوافل .. 

    أحمد منصور : طبعا إذا 80 مليون رأس وإذا صحراء شاسعة وإذا كان لا طبعا .. 

    محمد سليم العوا : بالضبط يعني 30 ألف عشرة آلاف مش هيجري حاجة هذا يجري من الأمر الثاني سرقة البنزين وسرقة المواد الغذائية .. 

    أحمد منصور : البنزين .. 
    محمد سليم العوا : البنزين لأنه لما دخلت السيارات السيارة بتمشي بالبنزين في خمس ست محطات بنزين ولكن لو أنت سرقت عربية بنزين هتبيعها بضعف الثمن تتغني فيها بسنة كاملة أو سنتين .. 

    أحمد منصور : وصحراء طبعا البنزين مهم جدا .. 
    محمد سليم العوا : وصحراء فمحتاج البنزين مهم فيها فلهذا جاء نهبة ساعتين ولا غربة سنتين لأنه بينهب سيارة بنزين أو سيارة بنزين أو سيارة ذرة قمح بيغتني بها لمدة سنتين ثلاثة لا يفعلون شيئا بعدها فآدى فكرة الجنجويد اللصوص المسلحون أو قطاع الطرق المسلحون من أي قبيلة كانوا ، الإعلام الغربي صور الجنجويد كما لو كانوا ميليشيات منظمة لها قيادات ولها رءوس وكما لو كانوا عربا دون غيرهم من العرب ، أحد رؤساء منظمات الأمم المتحدة الكبرى في المنطقة لما زار وفد منظمة الأمم المتحدة دارفور لقيته هنا في القاهرة بعد عودته زرته بعد عودته أسأله عن الوضع قبل أن أسافر أنا فلم يكن يعرف معني كلمة جنجويد الذي شرحته لك اللي عرفناه إحنا من أهل دارفور لكن .. 
    أحمد منصور : 90% من الناس لربما لا يعرفون هذا المعني .. 
    محمد سليم العوا : آه يعني هو لم يذكر هذا المعني علي أنه يعرفه الجنجويد كذا كذا ، المهم قال أنا سألت رئيس البعثة الخاصة بالأمم المتحدة هناك أتت قلت الجنجويد دول بيركبوا حصان ومعهم سلاح طيب ماذا يركب الآخرون ؟ فقال سيارات (GMC) وسيارات جيب قال له طيب سيارات (GMC) وسيارات جيب دول بيكونوا أسرع وأقوى ومعهم لازم أسلحة أهم من أسلحة الجنجويد قال له آه بس مش دائما فيه بنزين .. 

    أحمد منصور : نعم . 
    محمد سليم العوا : فمشكلة الاستيلاء علي البنزين مشكلة مهمة جدا لأنك تبيعه الآن لن ؟ للعصابات المسلحة يعني هو يشتري يسرق البنزين ويبيعه للعصابة المسلحة اللي بتقاتل قومه وهذا شأن السراق في كل الدنيا ، السارق يسرق أحيانًا جاره ويسرق أحيانا قريبه ويسرق أحيانا ابن بلده فهذا شأن السراق فهذه فكرة الجنجويد ليست ميليشيا وليست منظمة وليسوا عربا فقط كل من حمل السلاح وسرق علي جواد أو جمل فهو جنجويد .. 
    أحمد منصور : (Human Rights Watch) .. نشرت تقريرا في 20 يونيو الماضي تقول بأن وثائق صادرة عن الحكومة السودانية بنص تقريرها لا تدع مجالاً للشك حول علاقة الحكومة السودانية بميليشيات الجنجويد وأنها تقوم بتسليحها .. 

    محمد سليم العوا : نعم أنا لما قرأت التقرير ده جالي علي الإيميل ولكني لم أر وثيقة واحدة من هذه الوثائق وأنا لازم أقول لك إن (Human Rights Watch) لم تنشر مع التقرير وثائق ملحقة به منظمة العفو الدولية والـ  Human Rights Watch) . وأنا مشترك فيهما وتأتيني رسائلهما أحيانا ترسلان إليك التقرير مرفقا بمجموعة من الوثائق الدالة علي صدق ما جاء فيه .. وأحيانا يأتيك التقرير غفلا من أي وثيقة سواء مشار فيه ولا وثائق أو لا هذا التقرير وغيره مما جاءني أنا عن دارفور ليس معه أي وثيقة .. 
    أحمد منصور : وهي منشورة علي موقعها بدون وثائق .. 

    محمد سليم العوا : بدون وثائق فأنا مشوفتش موقعها لكن شفت جالي مرسلا بالإيميل ليس معه أي وثيقة ، فلما أنا آجي أقول وأنا قاعد في نيويورك ولا في واشنطن فيه وثائق لا تدع مجالا للشك .. إيه هي الوثائق دي ؟ ما توريها لنا ، لما واحد يقول اللي حاصل يرقي إلي مستوي الإبادة الجماعية وجميع الأرقام المتاحة رسميا وشعبيا في السودان لا تزيد علي أربعة آلاف وتسعمائة قتيل قول خمسة آلاف زي ما قال مصطفي عثمان إسماعيل في طوكيو وزير خارجية السودان خمسة آلاف قتيل واحد يقول لك دي إبادة جماعية ، الإبادة الجماعية دي مش عايزة أرقام وعايزة أدلة . أين دفن هؤلاء الناس متى قتلوا .. المعارك موثقة معركة معركة .. 
    أحمد منصور : أنا سآتي إلي هذا تفصلا ولكن إحنا الآن بنحاول فهم قضية الجنجويد .. موضوع الإبادة الجماعية موضوع مختلق ليس له أساس من صحة . 

    محمد سليم العوا : أنا ده اللي بحاول أقوله لك يا أخ أحمد أنه ليس هناك موضوع الإبادة الجماعية وموضوع علاقة الحكومة بالجنجويد الذين يرتكبون الإحراق والقتل والإبادة الجماعية موضوع مختلق ليس له أساس من الصحة ..  

    أحمد منصور : طب أنا من بين عشرات التقارير الصحفية اللي منشورة سواء في صحف غربية أو عربية وجدت أن صحيفة الأهرام عملت تقرير الحقيقة موضوعي للغاية ونشرته علي صفحتين كاملتين بخصوص السودان وقضية دارفور قالت فيها فيما يتعلق بالجنجويد تحديدا قالوا إن فعلا إن الحكومة السودانية أسست ما يسمي بالجنجويد من قديم لمواجهة جيش التحرير جنوب السودان وأيضًا لمساعدتهم في الحركة أو في الحرب ضد حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان . 
    محمد سليم العوا : أنا أظن أن هذه المعلومة خاطئة ، اللي عملته الحكومة السودانية ما يسمي في السودان بالاستنفار ، وهناك قانون في السودان للاستنفار الاستنفار اللي نسميه إحنا في مصر التعبئة العامة ، قانون الاستنفار في السودان بيمكن الحكومة ليقفوا في مواجهة النازحين علي القانون أو المتمردين ، هذا الاستنفار يشكل منه كتائب كنا في مصر بنسميها الحرس الوطني ، في السودان بيسموها الجيش الشعبي ، وهذه الكتائب أول ما قاتلت قاتلت في جنوب السودان واستشهد فيهم عدد كبير من خيار الناس منهم أخونا العالم الجليل حاجي نور من أساتذة القانون في جامعة الخرطوم وغيره من الناس وأنا رأيت من المقاتلين الذين قاتلوا في هذا الجيش الشعبي مثلا مساعد رئيس الجمهورية الحالي للشئون السياسية الأخ مهدي إبراهيم ورأيت منهم أحد أبناء دارفور الكبار اللي قال لما انقسمت الحركة الإسلامية أنا دورت آخذ أنهو طريق فاخترت طريق المائة الذين صلوا صلاة الحرب وهم متوجهون إلي جنوب السودان ولقيتهم مع الحكومة فمشيت مع الحكومة ولم أمشي مع الأخ حسن الترابي ، رأيت من هؤلاء نماذج حية إلي الآن تتكلم فهذا هو الذي فعلته الحكومة سلحت الجيش الشعبي ثم لما هدأت المسألة ووقعت اتفاقية وقف إطلاق النار وتحيز المسلحون في منطقة جبال مرة وحدود تشاد وأصبحت المناطق الأخرى خالية من المسلحين خُفَّض عدد من تطوعوا من الجيش الشعبي بنسبة 80% وأنا سمعت هذه النسبة من الرئيس عمر البشير شخصيا مش من حد أقل منه إنه تم تخفيض عدد المتطوعين لأن هذا تكلفة ضخمة علي الحكومة السودانية تطعمهم وتكسوهم .. 
    أحمد منصور : نعم لكن بقي سلاحهم موجودا .. 

    محمد سليم العوا : لا خفض يعني رد السلاح إلي القوات المسلحة هؤلاء قوات نظامية الجيش الشعبي قوات نظامية وليس قوات مسلحين .. 
    أحمد منصور : يعني كدا نفهم إن الجنجويد لا علاقة لهم مطلقا بالحكومة السودانية ؟ 
    محمد سليم العوا : نعم الذي آل إليه ضميرنا نحن وفد اتحاد علماء المسلمين أن الجنجويد عبارة عن أشخاص وجماعات متخصصة في النهب المسلح ، هوجمت بعض ديار قبائلها فردت وهاجمت هي بعض ديار القبائل ، فرد عليها لكن أن تكون الحكومة تستعملها أو سلحتها فهذان الأمران لم يقم عليهما دليل قط في كل ما رأيناه في سبعة أيام أمضيناها في السودان .. 
    أحمد منصور : لأن مثلا أنا وجدت أن صحيفة الحياة علي مدي تقريرين علي مدي يومين مراسلهم ذهب إلي المنطقة وتحدث عن أن الجنجويد حرقوا مئات القرى للأفارقة يعني أثبت من خلال التقارير والصور التي .. 
    محمد سليم العوا : عدد القرى المحروقة في دارفور كلها 437 قرية وأنا معايا تقارير من أبناء دارفور سلموها لنا في الخرطوم وفي المناقشات اللي عملناها معهم ، الجنجويد حرقوا والمسلحين حرقوا الجنجويد حرقوا والعدل والمساواة حرقت وحركة تحرير السودان حرقت وأفراد حرقوا من اللصوص أو الموتورين ، إحنا قابلنا شخص سياسي كبير من أبناء دارفور قال : أنا أسف إني أقول لكم أنا واتر وموتور أنا من أبناء دارفور وأشعر بالآسي أن دارفور تتمزق وإنه فيه قيادات مسلحة تستثمر قضية دارفور السكانية والرعوية والمائية والتنموية لمصلحة سياسية فهذا واقع لا يستطيع أن يطلع عليه إلا من رأي الناس وجالسهم مجالسة شخصية يعني أنا لا أكذب المحرر اللي ذهب من الحياة وغيره ولا أكذب (Human Rights Watch) لكنني أطلب منهم أن يدلونا علي الوثائق وأنت كما تفضلت أنا شاهد عيان أنا هذا ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) هذا الذي رأيناه إن كان غيرنا رأي حاجة ثانية يطلعها . 
  حقيقة اغتصاب النساء والإبادة الجماعية : 
    أحمد منصور : منظمة العفو الدولية (Human Rights Watch) أصدروا تقارير حول قضية خطيرة أخري ، قضية الاغتصاب الجماعي حتى إن يعني هقرأ لك جزء مش عايز أقرأ جزء طويل ولكن في 9 أغسطس تقرير منظمة العفو الدولية بيقول في حالات عديدة اغتصبت النساء علنا أمام أزواجهن أو أقاربهن أو الناس عموما كان بيلموا الناس في مهرجان ويعملوا اغتصاب .. 
    محمد سليم العوا : بيتفرجوا عليهم يعني آه ..  
    أحمد منصور : وبحسب ما ورد تعرضت النساء اللاتي قاومن الاغتصاب للضرب أو الطعن أو القتل هذه الصورة لمنظمة دولية وعلي فكرة إرين خان اليوم بتزور السودان .. فإذن ده تقارير منظمة العفو الدولية طبعا (Human Rights Watch) تبقي علي نفس الوتيرة وكاتبين تقارير كثيرة جدا أدلت المئات من النساء والفتيات المنتميات إلي دارفور بشهاداتهن إلي منظمة العفة الدولية حول عمليات الاغتصاب الجماعية التي ارتكبها أعضاء في ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة وبعض الجنود الحكوميين وبعد أن فررن من منازلهن ، تقرير فعلا أي واحد يقرأه يقشعر بدنه إن كان .. 

    محمد سليم العوا : طيب أولا أنا ، أنا محمد سليم العوا كان أكثر ما يؤرقني هو قضية الإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي وذهبت إلي هناك مقشعر البدن من أن يقع فيها أهلنا في السودان سواء كان الذين وقعوا فيها من الوثنيين أو المسيحيين كما كنت أظن أنه هناك تحالف وثني مسيحي ضد التحالف العربي المسلم ، طبيعي أن ده خطأ لكن حتى هؤلاء كنت مقشعر البدن أن يقعوا فيه حققنا في قضية الاغتصاب علي النحو الآتي سألنا قيادات دارفور الذين قابلناهم في الخرطوم فواحد منهم فقط عضو مجلس وطني ليس صغيرا يعني قال إن هناك أربعمائة امرأة حملن نتيجة الاغتصاب وحُمِلن بالطائرة من دارفور إلي الخرطوم ليضعن أولادهن في الشهور اللي إحنا فيها دي وبعدين قابلنا النساء فسألناهن عن وقائع الاغتصاب فنفين نفيا مطلقًا واللي يتحدث ده كان بيتحدث من بين 15 متحدث في اجتماع فيه خمسين لم يذكر الاغتصاب أحد غيره ، لما رحنا بالليل في نفس اليوم قابلنا نساء دارفور نفين نفيا مطلقا أن يكون هناك اغتصاب بالمعني الجنسي وقلن لنا هناك اغتصاب بمعني الإكراه يعني أن تكره المرأة أو الرجل أو الأسرة أو القرية علي الخروج من محل إقامتها نتيجة القتال بين الفريقين المسلحين أو بين الحكومة وبين المسلحين .. 
    أحمد منصور : يعني الاغتصاب هنا اغتصاب للأرض وللمكان وللبيت ؟ 

    محمد سليم العوا : الاغتصاب بمعني الغصب وبمعني الإكراه ، الاغتصاب هنا بمعني الإكراه وسمعنا .. 
    أحمد منصور : الكلام هنا مش لغوي يا دكتور عوا . 

    محمد سليم العوا : لا اسمح لي أنا بكلمك علي اللي حصل هناك ، سمعنا امرأة عمرها سبعين سنة سمعنا شريطها المسجل غصبوكي ؟ قالت : نعم غصبوني يا ابني ، قال لها ، غصبوكي إزاي يا أمي ؟ قالت له : اتكرشونا وطلعونا ما خدنا الأواني ما خدنا الحلل . فهذا معني الغصب ، معني الغصب هو أنهم أكرهوهم علي الخروج ، الأمر الثاني اسمح لي .. 

    أحمد منصور : لا بس التقارير هنا بتتكلم علي الاغتصاب وليس الغصب . 

    محمد سليم العوا : أنا لسه لم أكمل معك الاغتصاب الجنسي لذلك قلت لك خليني أقولك لأن أنا عارف دائما بتستعجل علي مشاهدك .  خليني أقولك الأمر دا أول أمر .. نساء دارفور اللائي قبلناهن نفين هذا الأمر الاغتصاب الجنسي تمام . 

    أحمد منصور : لأن المرأة لا يمكن أن تتحدث عن الاغتصاب الجنسي أبدًا . 

    محمد سليم العوا : طب اصبر شوية يا أحمد أنت مستعجل ليه ذهبنا إلي دارفور فسألنا أهالي دارفور الرجال أولا نائب الوالي الشمتاي محمد إبراهيم الذي استقبلنا في دارفور ومر معنا علي المعسكرات لما ذكرنا له أن هذا الأمر اكفهر كما لو كنا ذكرنا شيطانا وبعدين فضل يتردد في الكلام لغاية ما قال : يا جماعة اتقوا الله أنتم علماء تقولون حصل زنا ، قلنا له : يا عم مش زنا دا أكثر من زنا أنا بتكلم علي الاغتصاب ، أعوذ بالله رجال دارفور يغتصبن نساء أعوذ بالله . بغضب شديد هو من معه من الناس ، أنا قلت في نفسي : دا نائب الوالي وهو ناظر قبيلة شمتاى يعني شبه مساعد زعيم القبيلة فيعني يصعب عليه أن يقول هذا ، في اليوم الثاني رحنا المعسكر سألنا الناس بس بأدب لأننا كنا يعني متحسسين من الموضوع فوجدنا نفيا من المسئولين عن إيه الخيمة دي اللي بيدوا المياه اللي بيعملوا بتوع أوكسفام منظمة أوكسفام عليها .  بريطانيا لها مقر كبير جدا في معسكر أبو شوك دا اللي زرناه زرنا المقر وقابلنا المسئول عنه وقابلنا الست المسئولة عنهم سألناهم قالوا ما سمعناش للأسف سمعنا إشاعات .

    أحمد منصور : بريطانيين ؟ 

    محمد سليم العوا : بريطانيين ، سمعنا إشاعات لكن مشوفناش ، سمعنا أخبار وإشاعات مشوفناش وقائع . بعد ذلك ذهبنا إلي مقر الولاية وجلسنا فجاءنا من ضمن الذين جاءوا قاضي المحكمة الجنائية العامة اللي هي المحكمة الجنائية زي محكمة الجنايات في مصر فسألناهم عن جرائم الاغتصاب فقال : نعم هناك جريمة واحدة ، فأنا فرحت جدا لأنه قدامي الآن قاضي بيتكلم بشهادته فقال هناك جريمة فيها ثلاث نسوة سيئات السمعة استؤجرن من قبل إحدى الجهتين المتحاربتين الجبهتين المسلحتين واستؤجر معهما رجلان دفع لكل رجل خمسمائة ألف جنيه سوداني لكي يمثلوا عملية اغتصاب ، طبعا خمسمائة ألف جنيه سوداني إحنا بنسمعه مبلغ كبير بتاع حوالي ثمانية ألف دولار ولا حاجة زي كده مبلغ ليس ضخما يعني ومثلوا وسرب شريط الفيديو إلي بعض الوسائل وضبط قبل أن يخرج من الخرطوم أو بعد ما خرجت بعض النسخ منها وبعضها لا وهؤلاء يحاكمون الآن أمام محكمة الجنايات العامة في دارفور وأنا رأيت القاضي الذي يحاكمهم وسمعت منه وعندي رقم قضيتهم وأسماؤهم هذه قضية الاغتصاب ، القضية الثانية قبل الأحداث في فبراير مع بداية الأحداث العنيفة الحالية . 
    أحمد منصور : أنت قابلت القاضي ؟ 

    محمد سليم العوا : أنا قابلت القاضي شخصيا نعم وتغذيت معه وحكي لي هذا . فهو بيحاكم هؤلاء المتهمين الثلاثة نسوة واثنين رجال وقال لهم أمامي في المحكمة في المحكمة وأعطاني رقم القضية وأسماؤهم لكن بحكم .. 
    أحمد منصور : يعني دول مثلوا هذا الأمر حتى يحركوا العالم . 

    محمد سليم العوا : مثلوا حتى يشعث العالم نعم مثلوا بإيعاز من إحدى الجبهتين المتحاربتين أو المحاربتين للحكومة حتى يذاع في العالم إن هناك اغتصابا ، أكثر من ذلك قابلنا البروفيسور دفع الله الحاج يوسف وهو شخصية عالمية ليس شخصية سودانية كان رئيس القطاع في السودان كان وزير التربية والتعليم أنا أعرفه منذ نحو ثلاثين سنة وهو رئيس اللجنة المعينة لتقصي الحقائق بموجب قانون سنة 1954 للجان تقضي الحقائق قانون من أيام الاستعمار البريطاني ، اللجنة دي مشكلة من عشرة محايدين ليس فيهم ولا واحد موظف حكومة ومشت إلي كل ولايات دارفور وكل معسكرات اللاجئين عشرين معسكر وتقصت بنفسها الحقائق قال لي إن العقبة التي واجهتنا هي الاغتصاب لأنه لم نجد امرأة مستعدة تتكلم في هذا فانتدب لجنة برئاسة طبيبة من جامعة الخرطوم من مستشفي جامعة الخرطوم وعضوية وكيلة متأسف برئاسة قاضية في المحكمة العليا وعضوية طبيبة من جامعة الخرطوم ووكيلة نائب عام محققة يعني وذهبت هذه اللجنة إلي جميع المعسكرات فلم تستطع أن تسجل حالة اغتصاب جنسي واحدة ، التقرير اللي حضرتك بتقرأ لي منه ده اغتصاب علني أمام أزواجهن وأمام الكافة ومئات النساء .. 

    أحمد منصور : كأنها حفلات اغتصاب .. 

    محمد سليم العوا : كأنها حفلات اغتصاب فين الأسماء ، أريد اسم امرأة واحدة اغتصبت إحنا عندما ترتكب جريمة اغتصاب في القاهرة الصحيفة تنشر اسم الجاني واسم المجني عليه بعد ذلك والمكان والشهود وضابط المباحث الذي قبض عليهم والكافة يعلمون بما جري . 
    محمد سليم العوا : يعني أقول مئات ومش قادر أعرف واحدة فيهم طيب رقم أربعمائة ده لما ذكرت الرقم ده لأحد الإخوان العقلاء قال لي طب يا محمد إذا كان المتكلم مجنون المستمع عاقل ، قلت له تفضل ، قال لي الحوادث دي في فبراير كلهن حملن في أدني مدة الحمل في ستة أشهر إحنا الآن في أغسطس كلهن حملن في ستة أشهر وكلهن أوشكن أن يضعن في نهاية الستة أشهر ، مش يتقوا الله فينا ، طبعا لما قال لي الرقم ده يا أخ أحمد إن الموضوع الأحداث دي يناير فبراير نحن الآن أغسطس يعني متى حملن وهل حملن كلهن في ليلة واحدة ؟ كيف يجري هذا ؟ فهذه أكاذيب لتشويه صورة مش حكومة السودان صورة شعب السودان ولتسويغ التدخل الأجنبي في دارفور التي التدخل الأجنبي فيها له أسباب اقتصادية وسياسية ودينية ولا يجوز أن ننسي هذا .. 
    أحمد منصور : أنا  خليني هنا في نقطة مهمة جدا هي ممكن من السهل أن يتم التشكيك في هذه المعلومات وأن يقال إنك تردد معلومات الحكومة السودانية ؟ 
    محمد سليم العوا : آه من السهل طبعا لو كنا رحنا قعدنا مع وزير الداخلية ورجعنا ، لو كنا رحنا قابلنا رئيس الجمهورية سلمنا عليه وشربنا عنده شاي ومشينا ، كان يقال هذا لو كنا رحنا قبضنا من الحكومة السودانية كان يقال هذا ، لكن إحنا أولا نحن رحنا قابلنا أظن استطيع أن أزعم مش أظن استطيع أن أزعم أننا الوفد الوحيد الذي قابل عدد من الناس الذين قابلناهم ؛ نحن قابلنا رئيس الجمهورية ، نائب رئيس الجمهورية ، وزير الداخلية ، المسئول عن دارفور اللي هو وزير الداخلية المكلف بسلطان الرئيس في دارفور مستشار الرئيس لشئون التأصيل اللي هي الشئون الدينية وزير الشئون الإنسانية وزير الإرشاد والأوقاف وإلي شمال دارفور نائب والي شمال دارفور المشير عبد الرحمن سوار الذهب الذي كان عضوا في لجنة رابطة العالم الإسلامي البروفيسور دفع الله حاج يوسف الذي ذكرت لك أنه رئيس لجنة تقصي الحقائق مجمع الفقه الإسلامي في السودان اللي عاملين يزوروا هناك كل يوم . 
    أحمد منصور : معظمهم حكومة .. 

    محمد سليم العوا : وهيئة علماء السودان ، لا لسه استني شوية خمسين من أبناء قيادات دارفور المقيمين في الخرطوم غير قيادات دارفور اللي قابلناهم في دارفور من جميع الاتجاهات السياسية المؤيدة للحكومة والمعارضة لها والمعارضين قالوا كلام شديد جدا لم يرد فيه الاغتصاب إلا في الأخ اللي قال لي أربعمائة ده اللي قلت لك عليه قابلنا ممثلي الأحزاب السياسية في السودان المعارضة .. 
    الصادق المهدي وحزب السيد الميرغني الوطني وجماعة المؤتمر الشعبي جماعة الأخ حسن الترابي جاء لنا نائب الرئيس ورحنا زرناهم في بيتهم في بيت السيد ياسين الإمام . واتقبض عليهم كلهم بعد قضية الأسلحة دي ربنا يستر علينا ، قابلنا ياسين عمر الإمام ومعاه محمد البشير ومعاه محمد الأمين خليفة أبو بكر كل دول قابلناهم ، أنا قابلت حسن الترابي شخصيا لمدة ثلاث ساعات كاملة لم نتكلم عن شيء إلا عن دارفور في مكان .. أنا قابلته في البيت اللي كان محددة فيه إقامته في ناحية الكافوري أو ضاحية الكافوري ، بيت تابع للقوات المسلحة يعني بيت عادي مدني ، زرنا دارفور نفسها قابلنا القيادات السياسية نفسها وأعضاء المجلس الوطني شيوخ القبائل الطرق الصوفية بعض رجال القضاء وقلت لحضرتك إنه أحدهم حكي لي عن واقعة الاغتصاب ، ستة من أساتذة الجامعة مثلوا الثلاث جامعات اللي في دارفور المنطقة فيها ثلاث جامعات كل ولاية فيها جامعة قابلنا ستة من أساتذة الجامعات قابلنا 22 من القيادات النسائية من دارفور نفسها من الذين لجأوا والذين لم يلجأوا من النساء اللاجئات .. 
    أحمد منصور : عرب وأفارقة أم .. 

    محمد سليم العوا : عرب وأفارقة كلهم عرب وأفارقة ولم نجد أحدا .. 

    أحمد منصور : نسبة العرب والأفارقة كم اللي قابلتهم ولا مكنتوش بتميزوا . 
    محمد سليم العوا : لا أستطيع لأني كنت لسه هقول لك لأنك لا تستطيع أن تميز وأنا الحقيقية .. 

    أحمد منصور : لا في الأسماء ولا في الأشكال ولا في .. 

    محمد سليم العوا : لا في الأسماء ولا في الأشكال ولا في أي حاجة لا تستطيع أن تميز في أي شيء لا في الاسم الأسماء كلها عربية إسلامية ، لا في الشكل الأشكال كلها زى بعض ، لا في اللغة كلهم ينطقون نفس اللغة العربية بنفس الطريقة لا تستطيع أن تميز ، إحنا مثلا صلينا الظهر هناك وقت الصلاة لم نجد مكانا في مسجد مطار الخرطوم للصلاة ، الناس كلهم قاموا صلوا معنا لم نجد مكانا للصلاة ، أنا صليت في دفعة ثانية ، فأنت لا تستطيع أن تميز بأي طريقة إلا إذا قال لك أنا مساليت أنا فور أنا زغاوى أنا بني زياد أنا بني رشاد أنا بني رشيد ، إذا قال لك اسم قبيلته تعرف طبعا الناس أمناء علي أنسابهم ما تقدرش تكذبهم اسم القبيلة ده بقي هل هو نسب خالص كده صافي زى ما كانت أنساب قريش وأنساب ثقيف وأنساب الأوس والخزرج أنساب متداخلة زى ما قلت لك أمهات عرب وأمهات زنوج وأمهات أفارقة والآباء .. 

    أحمد منصور : يعني إحنا يا دكتور مع الصورة هذه ومع المعلومات هذه التي ربما تسبب صدمة عند الناس .. الذين يتابعون الأحداث هل مشكلة دارفور هي اختراع غربي أم أن الحكومة السودانية تتحمل جزء رئيسي منها ؟ 
    محمد سليم العوا : لا مشكلة دارفور شقين الشق الأول بدأها هو إساءة التصرف من جانب الفريقين المتمردين والحكومة ، المتمردين أرادوا أن يذهبوا سلطة الدولة فعلموا هجوم الفاشر المشهور اللي حطموا فيه ستة طائرات اتحرقوا ستة طائرات واعتقلوا قائد الطيران وقتلوا ثمانية وسبعين أو ستة وسبعين ضابط وشرطي وجندي إلي آخر ه كان رد فعل الحكومة علي هذا أنها أن تثبت سلطتها ففي خلال خمسة عشر يوما .. 

    أحمد منصور : وهنا فكر المتمردين دول مسلمين .. 

    محمد سليم العوا : مسلمين وآل دارفور من الحركتين تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من الاثنين فردت علي الاثنين واكتسحت الحركة الإسلامية وسيطرت الحكومة علي كل من ولايات دارفور في هذه المنطقة كان رد الفعل إيه الانتقام من الناس الذين والوا الحكومة ، حرق المراعي حرق مساكن المزارعين وبيوتهم وبدأ الصراع المسلح ولم تستطع طبعا الحكومة أن تواجه هذا الصراع المسلح علي نطاق هذه المساحة . 
    أحمد منصور : الحكومة يقال إنها تتحمل المسئولية الكبيرة فيما حدث وأنها هي التي مهدت لهذا السبب عدم حل المشكلة من الأول ؟ 

    محمد سليم العوا : سنة 2001 حصل معركة من معارك الرعاة والمزارعين قتل فيها 76 من الزغاوى ، حصل بعدها صلح عرفي زى ما بيحصل كل مرة وترتب علي هذا الصلح العرفي ديات قالوا إن تقديرها كان حوالي مائة مليون خمسين مليون أنا مش عارف الرقم ملايين من الجنيهات السودانية أو الدنانير السودانية كان يجب أن تدفع هذه الديات فورا لكي يعني يستقر الوضع ، حصل تباطؤ أو تراخي أو تأخر أو إهمال أو عدم اكتراث بدفع الديات فثار شباب الزغاوى نفسهم علي زعماء الزغاوى واعتقلوهم وبدأت هنا الثورة المسلحة ضد الحكومة وضد زعماء القبيلة نفسها لأن الصلح لم ينفذ وأنا يجب أن أقول للأمانة لأن ده حديث للتاريخ مش لك ولا للمشاهدين ، حديث للتاريخ ، أنا سمعت من رئيس جمهورية السودان من نائبه الأول عبارة " كان فيه تقصير نحن مسئولين عنه " هذه العبارة سمعتها وسمعت من علي عثمان طه النائب الأول كان فيه أخطاء إحنا مسئولين عنها لا ننكرها ويجب أن نسعى في إصلاحها ، لكن أيضا يا أخ أحمد الموقف الإنساني اللي ترتب علي هذه المشكلة ضخم جدا ولم يعالج ، لم يعالج عربيا ولا إسلاميا ولا أفريقيا تركت معالجته للي عندهم أجندة أخري .. 

    أحمد منصور : للي عندهم أجندة أخري .. 
    محمد سليم العوا : اللي عندهم أجندة أخري .. 

    أحمد منصور : اللي هم الآن نجد إن كأن حينما اطلعت علي ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس يوم عشرة سبتمبر الماضي بيتكلم طبعا عن ارتكاب ميليشيا الجنجويد لمذابح ترقي إلي مستوي الإبادة الجماعية مما يلزم الحكومة الأمريكية قانونيا وأخلاقيا باتخاذ إجراءات رادعة في حق الخرطوم ، هذا الكلام المباشر لاتحاد الشيكاغو تريبيون نشرت تقرير في 25 يوليو الماضي قالت إن فيه تحالف نادر بين السود الأمريكان وبين المحافظين ضد السودان ، الآن الأوروبيين في اجتماع وزراء الخارجية مجموعة الدول الأوروبية أو أمس أيضا اتخذوا كلام .. 
    محمد سليم العوا : اتخذت قرار مايل شوية آه . 

    أحمد منصور : يعني ليه أوروبا وأمريكا الآن الحنية واخداها والقضية قضية مسلمين ؟ 

    محمد سليم العوا : أولا ده سؤال مهم جدا وأنا سمعت هذا من أحد شيوخ الطرق الصوفية الذي قام فينا خطيبا في شمال دارفور فقال كلاما فصيحا بليغا جدا لكن ختمه بهذا السؤال : يا جماعة هل يعقل إن الأمريكان والأوروبيين يشفقون علينا أكثر من إخوانا المسلمين العرب ؟ ده السؤال هل يشفقون علينا أكثر مما يشفق إخواننا المسلمين العرب ، أردفه بسؤال آخر : فين هذه الشفقة علي اللي يقتلون في العراق ؟ فين هذه الشفقة علي اللي يقتلون في فلسطين ؟ هذا الشيخ الصوفي التيجاني الذي تكلم معنا في معسكر أبو شوك في شمال دارفور لكن أنا عايز أقول لحضرتك إن كولن باول نفسه الذي قال إن ما يجري يرقي إلي مستوي الإبادة الجماعية بعد أن زار دارفور وعاد إلي الخرطوم قبل أن يسافر منها قابل رئيس جمهورية السودان وقال له أنا لم أر شيئًا يمكن أن يوصف بأنه إبادة جماعية أو تطهير عرقي وهذا الكلام أنا سمعته .. 

    أحمد منصور : بس قال لوسائل الإعلام شيء تاني . 

    محمد سليم العوا : أيوه بالضبط كده ولكنه خرج فقال لوسائل الإعلام شيئًا قانيا ورجع ..    
    أحمد منصور : وكتب مقال نشر في كطل الصحافة العالمية في كريستيان ساينس مونتيور ونشرته الصحافة العالمية بتاريخ أعتقد في شهر يوليو برضه اتكلم فيه وقال يجب أن نأخذ موقفا ضد السودان و .. 
    محمد سليم العوا : هذا الكلام يدلك علي ما قلته لك في الأول أن هناك قوم لهم أجندة خاصة الأجندة الخاصة هي تفتيت السودان وتحويله إلي ما يشبه الخليج الآخر .. 

    أحمد منصور : لكن السودان خضع وقبل ورضخ لكل الأشياء اللي تتعلق بالصلح مع قرنق ..  
    محمد سليم العوا : خضع مع قرنق بس لسه .. 

    أحمد منصور : وكلها أشياء كان السودانيين بيعتبروها أنهم أعطوا الدنية في .. 

    محمد سليم العوا : بس لسه مخضعش للصلح مع دارفور ولسه مخضعش للصلح اللي هيطلب منه في الشرق مع البغة ولسه مخضعش للصلح اللي هيطلب منه في الشمال مع النوبة ، السودان يراد تمزيقه من أوصاله كلها يراد أن لا يكون هناك سودان . قلت لك إن السودان فيه مائتين وعشرين مليون رأس ماشية وإبل ما الأغنام فلا تعد لا عدد لها ، في مدينة واحدة اسمها كتم أو محلية اسمها محلية كتم نتيجة الصراعات بين القبائل والمسلحين كانت تخسر الغنم ثلاثة مليون رأس غنم . 
    أحمد منصور : في قرية واحدة وفي بلدة واحدة .. 

    محمد سليم العوا : في مدينة محلية ، محلية يعني مدينة محلية كتم وهذا الجدول عندي أنا أخذته من أبناء دارفور المعارضين للحكومة ثلاثة مليون رأس غنم ثلاثة مليون ومائتين وثلاثين رأس من الغنم أبيدت في الصراع في خلال ستة شهور أو أربعة شهور بين القبائل دارفور فيها بحيرة النحاس مفتوحة لا تحتاج تعدين (No mining) زى ما بيقولوا الجماعة الخواجات لا تحتاج إلي تعدين قالوا لي بمنشار خشب تقطع عرق النحاس وتشيله كده فيها جبال اسمها جبال الحديد ليس حديدا مختلطا بالتراب ولا بالرمل ولا بالصخور حديد صافي بيسموه حديد نسبة صفائه من 80 إلي 90% فيها في الشمال يوارنيوم وجير وصودا شمال يورانيوم لا يعلمها أحد فيها في الوسط بترول فيها في الجنوب معادن متكررة أخري فيها منطقة جبال مرة اللي بيسيطروا عليها دلوقتي متمردين من الزغاوى هي من ديار الفور أصلا مش من ديار الزغاوى لكن بيسيطروا عليها المتمردين الزغاوى الآن منطقة جبال مرة مناخ البحر الأبيض المتوسط فيها شلالات فيها .. 
    أحمد منصور : المنطقة دي في الجنوب ؟ 

    محمد سليم العوا : في المنطقة دي وفي الصحراء دي في الوسط جبال مرة في الوسط وهي ديار الفور أصلا لكن يسيطر عليها الآن المسلحون من الزغاوى يمنعون الدخول إليها ، فيها أمطار زى أمطار البحر الأبيض ، فيها مناخ زى مناخ البحر الأبيض ، فيها أعناب فيها نخيل زى رُمان فيها مصايف يعني فيها جو زى جو الطائف كما وصفوه لنا هذه دارفور ، دارفور هي مفتاح الإسلام والعروبة في الشرق في غرب أفريقيا كله إذا قضيت علي دارفور أو سيطرت عليها أخ أحمد منعت المد العربي الإسلامي من غرب أفريقيا كله ، قلت لك إن دارفور فيها ألفين خلوة قال لنا الأخ الدكتور عصام البشير وزير الإرشاد والأوقاف السوداني إن في الخرطوم عدة آلاف من المساجد قال ستة أو سبعة أنا نسيت ، عدد من آلاف المساجد قال لا يوجد مسجد في الخرطوم إلا وإمامه من دارفور أو مؤذنه من دارفور أو خادمه من دارفور وكل دول إما يحفظون القرآن كله أو أجزاء منه ، حكي لنا رئيس إحدى القبائل في دارفور اللي قابلناه قبيلة صغيرة من قبائل الأفارقة قال : يا جماعة اتقوا الله فينا ، كل من قابلناه يقول اتقوا الله فينا نحن لا نغتصب نحن لا نقتل بعضنا بعضا دول مسلحين بيتقاتلوا علي السياسة أو رعاة وزراع بيقاتلوا بعض إحنا مبنقتلش بعض ، قال إن الرجل في دارفور يا أخ أحمد لا يختن الختان الإسلامي إلا إذا حفظ قدرا من القرآن من جزء عم ، ولا يتزوج إلا إذا حفظ نحو ثلث القرآن أو نصف القرآن أو كله إذا كان ممن يتفرغ للعمل الديني والحفظ ، فهذه الدولة أو هذه المنطقة في العالم بوابة ثقافية لغرب أفريقيا نشرت التاريخ العربي واللغة العربية والقرآن والحديث والفقه المالكي وقراءة ورش وقراءة أبو عمرو الدوري المقروء بها في السودان ، مثلا جابها مين جابها جد سوار الذهب الجد العاشر للمشير سوار الذهب جابها من مكة وجاء بها إلي السودان لكن موجودة في مناطق من الشمال والشرق لكن الموجود في مناطق من الشمال والشرق لكن الموجود في المنطقة دي كل قراءة ورش قراءة واحدة مذهب واحد طريقة صوفية واحدة فهذا خطر علي الاستعمار العالمي . 
    مفيدة بن يغلن من بروكسل : فيما يتعلق بموضوعنا اليوم أينما نظرت بتأمل للمناطق التي تضع أمريكا أو الكيان الصهيوني أيديهما عليها لاحظت أن هناك مصالح اقتصادية وثروات طبيعية ومخزن حضاري من أفغانستان علي حدود بحر قزوين إلي العراق مرورا بفلسطين المحتلة وأنا شخصيا زوتها وصولا إلي السودان ، ما لم يع أن المشروع الصهيوني هدفه الآخر هو مصر عبر تهييج الصراعات في دارفور وعبر اختلال التوازن لا يعي شيئًا من سياسة أمريكا الاستعمارية كما قال ذلك الأستاذ حسنين هيكل في البرامج التي تقدمونها مشكورين .. 
    محمد سليم العوا : كلامها صحيح 100% .. 

    أحمد منصور : تفضل يا دكتور لك تعليق .. 

    محمد سليم العوا : لا أنا عايز أقول بس إن كلام الأخت مفيدة صحيح 100% المشروع الصهيوني وراء ما يجري مش وراء ما يجري بمعني نظرية المؤامرة إحنا الآن خلاص عيب نتكلم عن المؤامرة لأننا نري المؤامرة أمام أعيننا تنفذ مش بيتكلموا عنها في الكتب ولا في الكواليس الخلفية ، الذي يجري في دارفور والذي يجري في السودان والذي يجري في الشمال في فلسطين وفي العراق هدفه في النهاية إخضاع مصر وإسقاطها ، ولذلك الدور المصري دور جوهري وزى ما قال يونان لبيب رزق في الأهرام دارفور بالنسبة لمصر مسئولية تاريخية ، دارفور بالنسبة لمصر دارفور يا أخ أحمد بالنسبة لمصر والعرب والمسلمين دارفور دار الكسوة لما دخلنا هناك يرحبون بنا أهلا بكم في بلدة الكسوة أنا استغربت قلت الكسوة دي من مصر إحنا عارفين المحمل بيطلع من مصر فقالوا لا سلاطين المسلمين كانوا يساهمون بنسيج جزء من كسوة الكعبة يرسلونه إلي مصر ويرسل هذا مع المحمل اللي تكسي به الكعبة المشرفة عارف لما بنحج من المدينة أو نعتمر من المدينة إلي مكة بنقف في المنطقة اللي سماها الرسول صلي الله عليه وسلم ذو الحليقة .. اسمها دلوقتي الشائع أبيار علي .. وأنا لما حججت أول مرة منذ 37 سنة ظننتها أبيار سيدنا علي بن أبي طالب أو حد من أهل البيت من اللي اسمهم علي .. 
    أحمد منصور : إحنا نعتقد هذا لأن هي قرب المدينة .. 

    محمد سليم العوا : قرب المدينة فظننا ذلك وأنت بتقول نعتقد هذا أنت ، عارف دي أبيار علي مين دي أبيار السلطان علي بن دينار سلطان دارفور الذي قاوم الانجليز عشرين سنة حتى قتلوه سنة 1916 في أول حرب تستعمل فيها الطائرات في أفريقيا جنوب الصحراء أول استعمال للطائرات في تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء قبل الركوب وقبل النقل الجوي كان في ضرب السلطان علي بن دينار سلطان الفور الذي انشأ أبيار علي اللي له أوقاف حتى اليوم في مكة والمدينة فأنت بتتكلم علي مخزون حضاري زى ما قالت مفيدة وبعد ثقافي هائل عدوك الصهيوني يتمني أن يدمره فورا بكل الوسائل وطبعا أنت عارف في الحرب يعني يستحلون مالا يستحله غيرهم يعني . 
    حسن نجيلا : أخي أحمد منصور إنه ليس صراعا بين الزراع ورعاة ليس صراعا بين حمر وزرق وليس صراعا بين العرب والأفارقة إنها مأساة إنسانية عظمى في بلد تحكمه ثلة صغيرة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ولا تعترف حتى الآن بأن هذه المأساة هي من صنع يدها ويحاول النظام إعطاء انطباع يوحي بقدرتها علي مواجهة العالم ومازال خطاب المعارضة والاستهداف والتحامل سائدا وقول نائب الرئيس علي عثمان بأنها مؤامرة صهيونية ، هل الصهاينة  هم من أشعلوا الحرب والاقتتال وتجنيد وتجييش ميليشيات الجنجويد وسمح لهم بكل شيء .. 

  تقصير الحكومة والدول العربية : 
    أحمد منصور : سؤال مهم يا دكتور الآن مسئولية الحكومة .. دكتور سؤال حسن أو كلام حسن هو توجيه اتهام مباشر إلي الحكومة ، وكثير من أهل دارفور لاسيما المتمردين يقولون هذا أن أهل دارفور مظلومين في المناصب مظلومين في المسئوليات أيضا مظلومين أن الدولة لم تعط اهتمام إلي هذه المنطقة الشاسعة الغنية بكل هذه الثروات يعني الآن الثروات اللي حضرتك بتتكلم عنها الواحد بيقول هي الحكومة السودانية دي في غيبوبة نحاس وحديد وذهب ويورانيوم ودنيا و 220 مليون رأس غنم وبقر عندهم هم 80 مليون ولا 50 مليون يعني ؟ 
    محمد سليم العوا : أنا الحقيقة أحب أن أقوله إنه أنا لا أضع نفسي في موضع المحامي عن الحكومة ، الحكومة السودانية نفسها علي لسان رئيسها رئيس الدولة وعلي لسان نائبه الأول أقرت لنا نحن بأن هناك أخطاء يجب علاجها ، لكن أنا أقول لك ما هي أخطاء هذه الحكومة أول مسألة بس أحب أقولها بناء علي كلام الأخ حسن أو تعقيبا عليه تقرير الوفد الذي زار السودان ودارفور أيضا وده من الوفود اللي زارت ناس كتير جدا وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي قال بالحرف الواحد : لم تجد البعثة أي دليل علي وجود أسوأ وضع إنساني في العالم أو أي وجه للمقارنة مهما كان مع الإبادة والتطهير العرقي الموثقة دوليا فإحنا خلينا نطلع دي بره لأن بشهادة شهود عيان . 
    أحمد منصور : لأن الأمين العام لأمم المتحدة يعني أيضا كوفي عنان بعدما زار المنطقة أدلي بتصريحات قوية جدا وقال الوضع في السودان يعني إنسانيا من أسوأ ما يكون .. 

    محمد سليم العوا : ما هو أنت عندك كلامين متناقضين دائما كلام اللي جاي من القوة بالسيطرة الأمريكية والصهيونية والإعلام العالمي الذي تسيطر عليه الصهيونية . 

    أحمد منصور : علي فكرة مقال وزير الخارجية الأمريكي منشور في (Wall Street journal) في خمسة أغسطس الماضي والأمين العام قام بزيارة لدارفور في سبعة يوليو لمخيمات اللاجئين وأسهب في الحديث عن المشكلة وقال إن الوضع سيئ للغاية . 

    محمد سليم العوا : أيوه ودول كمان في يوليه وإحنا بعدهم في آخر أغسطس وأول سبتمبر فإذا كان هناك أسوأ وضع كارثي في العالم مش هيتصلح في ثمانية أيام فلابد أنه كان فيه شيء أخر غير الذي تقوله الأمر الذي أري أن الحكومة مسئولة عنه مسئولية كاملة هو غياب التنمية ولكن غياب التنمية الحكومة مسئولة عنه ليس فقط في دارفور بل في السودان كله .. 
    أحمد منصور : ده حتى في الخرطوم .. 

    محمد سليم العوا : في الخرطوم نفسها أنت رحت الخرطوم وشفت العاصمة وأنا كنت في السيارة مع أحد الوزراء أصدقائنا يعني في زيارة في زيارتنا دي قال : بالله بص عاصمتنا دي ، دي عاصمة دا إحنا كلنا يعني مغيبين عن التنمية طبعا اللي بيحكموا السودان ليس هذه الحكومة علي فكرة يا أخ أحمد إنما حكومة الرئيس جعفر النميرى وحكومة السيد الصادق المهدي والحكومة المدنية في عهد الفريق سوار الذهب أنا زرت السودان في كل هذه العهود زيارات كثيرة جدا كل هذه الحكومات حدثني المسئولون فيها عن انشغالهم بحرب الجنوب وإن حرب الجنوب تستنزف جميع الموارد الآن حرب الجنوب توقفت والموارد السودانية ينبغي أن توجه إلي التنمية البشرية والاقتصادية في جميع ، جميع تحتها عشر خطوات ، جميع أقاليم السودان بدءا من الخرطوم نفسها مثلا دارفور دي المربع 12 من مربعات البترول في السودان مقولنهاش دي من ضمن المعادن اللي قلناها فيها بترول بكميات هائلة لماذا لا يستخرج ، لا يمكن أن يستخرج في ظل الحرب ، الحرب تحتاج لنقف إلي تنمية بشرية ودعم إنساني طبعا أنا أقر بأن حكومة السودان لا يمكن أن تكون عندها المال الكافي لهذا الدعم لكن هذا المال ليس أرقام خرافية ليس مليارات دي عدة .. 
    أحمد منصور : مستثمرين يأتوا ويقتسموا معهم .. 

    محمد سليم العوا : مئات من الملايين البسيطة لا أنا بتكلم حتى علي الوضع الإنساني يا أخ أحمد المأساة الإنسانية اللي اتكلم عليها الأخ حسن وهو صادق هناك مأساة إنسانية يكفي أن يخرج الإنسان منن بيته ده الإخراج من البيت سبب من أسباب القتال (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ) فالإخراج من الديار سبب من أسباب عدم التولي ومن أسباب القتال فدي مأساة إنسانية نحن نقر بها ومسئولية الحكومة السودانية المسئولية الأولي عنها وأن أناشد مش الحكومة السودانية أنا ألوم الحكومة السودانية علي التأخر وأرجوها أن تسرع لكن أنا أناشد الحكومات العربية كافة والمنظمات الإغاثية الإنسانية . 
    أحمد منصور : وده شيء مهم الدور العربي والإسلامي غائب تمامًا . 

    محمد سليم العوا : يا أخ أحمد غائب تماما هناك 53 منظمة إغاثية تعمل في دارفور أربعة فقط عربية وإسلامية و 49 منظمة مسيحية تبشيرية أو دولية تمكن للتبشير إذا أراد أن يتمكن من خلالها .. 

    أحمد منصور : ما هي أمريكا بتحارب منظمات الإغاثة العربية والإسلامية الآن .. 

    محمد سليم العوا : نعم عندنا يا أخ أحمد الهلال الأحمر السعودي وعندنا البعثة الطبية المصرية للقوات المسلحة ودول أهم وأنشط منظمتين تعملان في أوساط اللاجئين والنازحين المشردين ، عندنا مؤسسة اسمها لبنة سودانية فقيرة جدا مسكينة بتعلم قرآن وقراءة وكتابة وأشغال المرأة وطبيخ للنساء يعني أشغال منزلية وعندنا مؤسسة الشهيد الزبير محمد صالح وهي مؤسسة سودانية أيضا يعني محدودة جدا لكن أين المؤسسات العربية ، تفضلت فقلت أمريكا تحارب لكن أمريكا لا تكتف أيدينا أين الهلال الأحمر ؟ 
    أحمد منصور : الناس بتخاف تدفع فتات مالها حتى المنظمات .. 

    محمد سليم العوا : لا هناك الهلال الأحمر ، النقابات المصرية أرسلت وفدا بقي 15 يوم والله سمعنا من كل من قابلناه حتى من طفل صغير يسألون أين المصريون ؟ . 

    أحمد منصور : المصريين .. 

    محمد سليم العوا : الناس في شوق إلي أن يأتي وفد من مصر أطباء صحفيين مدرسين زوار مجرد زوار فيجب علي الحكومات العربية وأنا أقول يجب بالفم الملئ وهي مقصرة إذا لم تفعل ذلك أن ترسل وفودها أنا لقيت كشف هنا الحكومة السودانية عملاء في جهود الإغاثة في دارفور مؤلم دولة كبرى باعته عشرين طن مشمع ودولة من أغني دول العالم باعته ستة وثلاثين طن معونات ودولة كبرى أخري باعته ستة وأربعين طن معونات مصر باعته سبعة طائرات أكل وشرب وأغذية وأدوية لغاية دلوقتي يمكن ثماني طائرات تكون النهاردة راحت طائرة أخري فأنا أرجو من الدول العربية أن تتحمل مسئوليتها قبل السودان ونحن دعونا في نهاية تقريرنا إلي انعقاد مؤتمر لكل الفصائل السياسية السودانية وقلنا أن يعقد في مكة المكرمة نحن نتمنى علي الحكومة السعودية أن ترتب لهذا كما رتبت لمؤتمر الطائف يا أخي السودان ليس أقل أهمية بالنسبة لنا من لبنان ولولا نزع فتيل الحرب في لبنان ما كان لبنان كما هو اليوم ولا كانت المنظمة كما هي اليوم ولو بقي فتيل الصراع والنزاع في السودان فستدمر المنطقة كلها ليس فقط السودان ومصر وليبيا وتشاد إنما المنطقة العربية والإسلامية كلها ستمزق ، ونلاحظ الخريطة العراق فين وفلسطين فين وأفغانستان فين والسودان فين عشان نشوف تطويق العالم الإسلامي من أطرافه . 
    أحمد منصور : دكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب .. دكتور ما رأيك في هذا وما دور اتحاد الأطباء العرب في هذه المسألة ؟ 

    محمد سليم العوا : أي والله قول له . 

    عبد المنعم أبو الفتوح : بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك يا أخ أحمد ولأستاذنا الكريم الدكتور سليم العوا اللي تمناه الدكتور سليم العوا إحنا لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب ولجنة الإغاثة في نقابة أطباء مصر منذ شهرين أرسلوا عدد من الأطباء عاش في دارفور بكل ولاياتها الثلاث بالفاشر ونيالة وجنينة وعاش في وسط الناس وعالج المرضي والتقي بكل الناس كأطباء معالجين لا علاقة لهم بالسياسة ولا بغير ذلك ولكن يقومون بعمل إنساني وعادوا بتقاريرهم ثم قام وفد من الاتحادات الطبية المهنية في اتحاد الأطباء العرب والمحامين والمهندسين والفنانين وغيرها من الاتحادات المهنية في الفترة من 13 إلي 22 أغسطس الماضي وكان يتكون من حوالي خمسة وعشرين نقابي ومهني عربي بزيارة دارفور وقضي في كل ولاياتها والتقي بمعسكراتها في أبو الشوك وزمزم وغيرها من المعسكرات واجتمعنا بلجان الإغاثة الإنسانية من كل الجنسيات الموجودة في دارفور ، وكان تقريرنا النهائي اللي إحنا عملناه كشهادة هذا بعيدا عن السياسة والحكومات أنه لا يوجد هناك بالمفهوم الإنساني والإغاثي الطبي لا يوجد ما يسمي بالإبادة الجماعية ولا بالتطهير العرقي ولا بالاغتصاب الجماعي المشكلة التي رأيناها هناك هي تدني حالة التنمية وفيه مأساة إنسانية لا يعيشها أهل دارفور فقط بل رأيناها في الخرطوم نفسها علي المستوي الإنساني والاقتصادي والاجتماعي .. 
    أحمد منصور : ما هو دوركم المستقبلي باختصار يا دكتور ؟ 

    محمد سليم العوا : اللي قاله ده صحيح بس عايزنهم يستمروا .. 
    عبد المنعم أبو الفتوح : آه وإحنا اليوم وحضرتك بتتحدث يا دكتور سليم سيسافر إلي دارفور وفد طبي نظمناه كاتحاد أطباء العرب بالتعاون مع جامعة الدول العربية وسيمكث هناك أكثر من شهر ويرافقه وفد رمدي لإجراء عمليات رمد أجري حوالي خمسمائة عملية رمد وسيجري خلال الشهر القادم أكثر من ألف وخمسمائة عملية رمد لأبناء دارفور داخل دارفور نفسها ومعاه أجهزته وسيسافر هذه الليلة إلي الخرطوم ثم إلي دارفور ومنذ أسبوع سافر وفد سابق من نقابة أطباء مصر من خمسة أطباء بالتعاون مع الجامعة العربية أيضا وهو موجود هناك برئاسة الدكتور هشام الصولي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وبالتالي تواجدنا رغم أن التواجد غير العربي وغير الإسلامي كبير في دارفور إلا أن تواجد الأطباء للمشاركة في هذا في إنقاذ .. 

    أحمد منصور : هل أنتم تفتحون الباب يا دكتور لكل من يستمع من الأطباء ويريد أن يشارك في الذهاب ؟ 
    عبد المنعم أبو الفتوح : نحن يعني لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب في دار الحكمة 42 شارع القصر العيني بالقاهرة ومقر الأمانة العامة يعني نستقبل أي طبيب يريد أن يتطوع لأي عمل إنساني سواء في السودان أو في غير السودان أهلا به لكن شهادة لله نسأل عنها كأطباء لا يوجد في دارفور لا اغتصاب جماعي ولا تطهير عرقي ولا إبادة جماعية وهذه شهادة أطباء عاشوا في وسط الناس والتقوا بهم وعالجوهم .. 

    أحمد منصور : شكرا جزيلا لك دكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ، ليه الثلاثة دول بالذات وأنت أستاذ قانون ، اغتصاب جماعي تطهير عرقي وإبادة جماعية ليه الاتهامات الثلاثة دول ؟ 
    محمد سليم العوا : آه لأنه دي الجرائم اللي ضد القانون الدولي الإنساني التي يوجب القانون تدخل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن .. 

    أحمد منصور : تحت هذا .. 

    محمد سليم العوا : تحت هذا الغطاء طبعا .. 

    أحمد منصور : صدر قرار مجلس الأمن .. 

    محمد سليم العوا : طبعا آه لأنه لو وجد واحد من الثلاثة دول يجوز التدخل الدولي ، ما هي أمريكا مش غبية أمريكا دولة كبرى وذكية لا تريد أن تكرر ما حصل في العراق فتدخل بغير غطاء دولي فهي الآن تخترع الغطاء الدولي وتنميه وتزدهره ، والناس الذين يتعاونون معها يذيعون في كل الإذاعات والإعلام والتليفزيونات والصحافة : الحقونا ده فيه تطهير عرقي وأدي شهادة ناس أنا لم أكن أعرف إنه ذهب خمسة وفود أنا سمعت في دارفور عن وفدين اثنين هو يحكي الآن إنه ذهب خمسة وفود والسادس رايح اليوم أنا أشكركم وأتمنى أن يرسلوا ألف وفد الآن ألف وفد ميكفوش عايزين مائة ألف وفد وأتمنى من الحكومات أن تكمل هذا الجهد لأن إحنا مش عايزين طب بس الطب جانب عايزين غذاء عايزين كساء عايزين مخيمات يا أخ أحمد المخيمات هناك إذا جاء موسم الأمطار هذه المخيمات القائمة كلها ستنهار لأن دي مخيمات صيفية من قماش رقيق يستر من الشمس لكنه لا يقي من المطر لو جاء موسم الأمطار اللي هو جي الخريف دخل موسم الأمطار يبدأ الآن لو اشتد المطر هؤلاء اللاجئين حوالي مليون أقصي رقم لهم مليون ومائة ألف بما فيهم اللي في تشاد مائتان ألف ده كل اللاجئين قصة عشرة مليون وخمسة مليون دي أكاذيب لا أساس لها من الصحة . 

    أحمد منصور : سكانها كلها ستة ونصف أو سبعة إلا ربع .. 

    محمد سليم العوا : فهيجوا منين سبعة وثمانية وخمسة وبتاع فاللاجئون حوالي مليون كلهم مليون ومائة ألف ده أقصي رقم دقيق يعني لو نزل المطر سيشرد هؤلاء في الصحراء وسيموتون من المطر ومن البرد ، المطر هناك مش مطر عادي المطر سيول تجرف بما فيها البيوت والأبقار والإبل والسيارات فهؤلاء سيصبحون ضحايا المليون دول وعلي الحكومات العربية وزرهم إذا ماتت منهم نفس واحدة وزرها علي كل الحكومات العربية والمسلمة اللي قاعدة ساكتة دي .. 
    أحمد منصور : والله أوزار الحكومات العربية يعني ملهاش أول ولا آخر .. 

    محمد سليم العوا : معلش مافيش مانع يتحملوا وزر جدد إحنا نقول لهم . 
    أحمد منصور : ما هي مش فارقة معهم .. 

    محمد سليم العوا : مهمتنا الإبلاغ ، لا إن شاء الله تفرق إن شاء الله يكون فيهم رجل رشيد يسمع .. 

    أحمد منصور : دكتور عامر الزمالي من الصليب الأحمر الدولي ، دكتور ممكن في دقيقة لأني لم يعد لدي وقت واعتذر إليك بقيت طويلا علي الهاتف تفضل . 

    عامر الزمالي : أحييكم علي هذا البرنامج الذي تهتمون من خلاله بالشأن الإنساني وتحية خاصة إلي الأستاذ دكتور الضيف الكريم لعلمه .. فقط اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاضرة استنادا إلي المهام الإنسانية الموكلة إليها بموجب القانون الدولي الإنساني وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع الهلال الأحمر السوداني .. 

    أحمد منصور : هل ذهبت إلي هناك يا أستاذ عامر ؟ 

    عامر الزمالي : نعم 

    أحمد منصور : هل شاهدتم إبادة جماعية أو اغتصاب جماعي أو شيء من هذا كصليب أحمر دولي ؟ 
    عامر الزمالي : لا ليس لدينا معطيات إطلاقًا للحديث عن إبادة جماعية وهمنا هو الشأن الإنساني والعمل لفائدة جميع الضحايا دون استثناء هذا ما يهمنى .. 

    أحمد منصور : كيف تري المستقبل يا دكتور ؟ 

    محمد سليم العوا : أنا أرجو أن تتعاون الجهود العربية والإسلامية كما قلت مرارا لرأب هذا الصدع ولسد هذه الثغرة وإلا فقول علي المنطقة العربية والأفريقية السلام ، والمنطقة العربية الأفريقية ليست السودان وليبيا ، المنطقة العربية الأفريقية ممتدة إلي العمق الأفريقي الإسلامي لأنه من هذه المنطقة أسلم الناس تعلموا القرآن والعربية إذا ضاعت ضاع القرآن والعربية من هناك . 
    أحمد منصور : أشكرك شكرا جزيلا ، كما أشكركم مشاهدينا الكرام علي حسن متابعتكم وأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أماطت اللثام عن كل ما يتعلق بدارفور وأظهرت حقيقة ما يحدث فيها من خلال شاهد عيان عاد لتوه من هناك وأظهرت حقيقة ما يحدث هناك وطبيعة ما يدور حول المشكلة وأعطت رؤية للمستقبل .. 
مــلاحــق 
  تقرير حول أول بعثة طبية عربية من نقابة أطباء مصر : 

    أرسلت نقابة أطباء مصر أول بعثة طبية في الفترة من 2 يوليو وحتى 23 يوليو 2004 برئاسة الدكتور منصور حسن ، وضمت البعثة 12 طبيبًا من كبار الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات ، وزارت البعثة كل ولايات دارفور الثلاث (شمال وغرب وجنوب دارفور) . اطلعت البعثة علي الأحوال العامة وزارت عشرات المعسكرات الفاشر وأبو شوك وزمزم وغيرها ، وقامت بعمل 140 عملية جراحية في العيون اختلقت ما بين المياه البيضاء والزرقاء وعمليات حول . 
    وفي ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة قامت البعثة بالكشف علي 61110 حالات في معسكرات الرياض وكرندلي وأرض متى ومورني ، كما أجري أطباء العيون 80 عملية جراحية وكذلك 35 عملية جراحية كبرى في العظام والجراحة العامة ، كما أجرت البعثة 28 عملية جراحية متوسطة وصغرى . كما قامت البعثة أيضًا بتفقد الوضع الصحي في ولاية جنوب دارفور ، حيث تفقدت البعثة أحوال 200 ألف نازح وتم الكشف علي 17450 حالة وتم إجراء عمليات جراحية لأكثر من 1150 حالة ، ومن خلال ما قام به الوفد من زيارات للنازحين والمرضي يؤكد الوفد الحقائق التالية : 
    1 – لم يجد الوفد الطبي أية حالات اغتصاب علي الإطلاق داخل صفوف النازحات من خلال الكشف عليهن ومتابعة الحالة العامة ، بل لم يجد أية شكوى في هذا الاتجاه . 
    2 – لم ير الوفد الطبي أية حالات قتل غير عادية بشكل يوحي أنه قتل جماعي بعد تفقده لجثث بعض الموتى الذين اطلع عليهم . 
    3 – لم يجد الوفد أية أمراض وبائية منتشرة بمعدلات تزيد عما هو منتشر في أغلب دول ومدن أفريقيا أو حتى السودان نفسها ، حيث إن أغلب الأمراض هي الأمراض الناتجة عن التلوث أو نقص الغذاء مثل الأمراض الموجودة في كل السودان . 

                                                                                              نقابة أطباء مصر  
  التقرير الأولي لوفد اتحاد الأطباء العرب للإطلاع علي الأحوال الإنسانية بإقليم دارفور بدولة السودان ( في الفترة من 13 إلي 22 أغسطس 2004 ) :    
    في غمرة الاندفاع الإعلامي الدولي ومع تزايد وتيرة الحملة السياسية الدولية ضد السودان بسبب أزمة دارفور حرص وفد اتحاد الأطباء العرب الذي زار السودان في الفترة من 13 إلي 22 أغسطس 2004 ضمن وفد الاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية العربية الذي ضم قرابة الثلاثين شخصية عربية متخصصة في الجوانب الطبية والنفسية والإنسانية والقانونية والإعلامية والتي مثلت 15 منظمة عربية غير حكومية . ومنذ اللحظة الأولي والمشاركون في الوفد قد اتفقوا علي إصدار تقرير علمي فني موضوعي يتسم بالحيدة ، يتضمن كل مشاهدات أعضاء الوفد وتحريهم لكل الادعاءات وخاصة الادعاءات الرئيسية التي روجها الإعلام الدولي بوجود حملات إبادة جماعية وتطهير عرقي واغتصاب جماعي بمساعدة الحكومة السودانية ، كما اتفق المشاركون أن يخضع هذا التقرير لكل المعايير العلمية والموضوعية والفنية لكي يطرح علي الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي لتوضيح الحقائق والوقوف علي حقيقة ما يجري فعلاً في دارفور ، ما هو موقف كل الأطراف ؟ وما هي طبيعة الدور الدولي وموقف جماعات الإغاثة وكافة ملابسات الأزمة ؟ . 

  تشكيل الوفد : 
    حرص جميع الأطراف الممثلة للاتحادات العربية أن يضم الوفد أهم الاتحادات والنقابات والمنظمات العربية حتى تكتمل الصورة بتنوع التخصصات وبالوزن النوعي لكل هذا المؤسسات المهمة ، ولذلك تشكل الوفد من المنظمات والمؤسسات الآتية :- 
    اتحاد الأطباء العرب – اتحاد المحامين العرب – اتحاد المهندسين العرب – اتحاد الفنانين العرب – نقابة الأطباء العرب – نقابة الأطباء الأردنية – لجنة الإغاثة الإنسانية بمصر – المؤتمر القومي العربي – المؤتمر القومي الإسلامي – جمعية طب سلام الأطفال – نقابة المحامين بالأردن – نقابة المحامين بمصر – نقابة المحامين بليبيا – إضافة إلي نائب من البرلمان المصري . 
  منهج الوفد لتقصي الحقائق : 
    سلك وفد الاتحادات والمنظمات العربية منهجًا واضحًا لتقصي الحقائق حيث ارتكز علي القواعد الآتية : 

    1 – الزيارة الميدانية : قام الوفد بزيارة إقليم دارفور بولاياته الثلاث (الفاشر في الشمال ، وجنينة في الغرب ، ونيالا في الجنوب) حيث زار الوفد العديد من المعسكرات هناك علي رأسها معسكر أبو شوك (يضم 42 ألف نازح) وزمزم ومعسكرات قرى طويلة في الشمال ، وزار العديد من معسكرات جنينة في الغرب وكذلك زار الوفد العديد من معسكرات نيالا وزالنجي في الجنوب . والتقي الوفد بأعداد غفيرة من النازحين في المعسكرات ، كما التقي الوفد بالأهالي في القرى واستطلع شهادات الكثير منهم سواء المؤيد للحكومة أو المعارض لها أو حتى الخارجون عليها . 
    2 – لقاءات مع كل الأطراف : ولكي تكتمل عناصر الصورة التقي الوفد بالعديد من الأطراف الحكومية والمعارضة والمتمردين ، حيث التقي الوفد برئيس الجمهورية السيد / عمر البشير ، ونائبة الأول علي عثمان طه ، والمساعد الأول للرئيس مبارك الفاضل ، والتقي بعدد من الوزراء والمسئولين علي رأسهم وزير الإعلام ووزير الصحة ووزير الشئون الإنسانية ووزير الإرشاد ، كما التقي بكل الولاة وخاصة ولاة إقليم دارفور ، وعلي الجانب الآخر التقي الوفد بممثلي حركة تحرير السودان وكان اللقاء في القاهرة ، كما التقي بعدد من أتباع الشيخ حسن الترابي (المؤتمر الشعبي) المتهمين بدعم جماعة العدل والمساواة ، كما التقي ببعض ممثلي قبيلة الزغاوة الذين ينسب إليهم المتمردون وبعضهم بالفعل له مواقف مضادة للحكومة ، وكذلك التقي الوفد بالسلاطين وشيوخ القبائل الأفريقية في مناطق دارفور . 
    3 – لقاءات مع المنظمات الإنسانية : التقي الوفد بكل المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في دارفور . 

    4 – المنظمات غير الحكومية : التقي الوفد بالعديد من المنظمات الشعبية وغير الحكومية وعلي رأسها النقابات المهنية ومنظمة الدعوة الإسلامية التي يرأسها الرئيس السوداني السابق سوار الذهب ومجلس الصداقة الشعبية العالمية

    5 – زيارته لبعض السفارات : زار الوفد بعضًا من السفارات المهمة وخاصة السفارة المصرية والتقي بالسفير المصري وناقش معه فيما يتعلق بالأزمة ، كما طالب الوفد بلقاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غير أن ظروفه لم تسمح . 
    6 – التقي الوفد بممثلي منظمة الصحة العالمية وأخذ منهم المعلومات والإحصائيات والدراسات التي تفيد في مهمة الوفد . 

    7 – اطلع الوفد علي كل الأوراق والأبحاث والمعلومات المتاحة لدي كل الجهات الحكومية والمعارضة والمؤسسات الدولية والمنظمات المختلفة . 
    8 – لقاء مع الصحفيين : التقي الوفد بعدد من الصحفيين المؤيدين والمعارضين للحكومة والممثلين لكل الصحف التي تصدر في السودان ودارت حوارات مطولة معهم . 
    9 – لقاء مع المحامين : كما التقي الوفد بعدد من المحامين المعارضين للحكومة بل الذين يتهمون الحكومة بالمسئولية الكاملة عن المأساة ، وجرت معهم حوارات طويلة أيضًا . 
  مشاهدات الوفد : 
    تبين للوفد بعد لقاءاته ومشاهداته الميدانية ومقابلاته مع أعضاء البعثات الإغاثية الدولية ما يلي : 

· الوضع الإنساني في إقليم دارفور متدنٍ عن الظروف المتعارف عليها لحياة البشر ، وقد ساهم في ترديه عوامل وأطراف متعددة منها تقصير الجهات الحكومية في عملية التنمية ، وتمرد بعض أهالي الإقليم ، وتحركات بعض الهيئات المحلية والأجنبية المغرضة وهي تمثل جزءًا من تداعيات أزمة جنوب السودان ، وبالرغم من ذلك فإن الوضع بالإقليم لا يختلف كثيرًا عن غيره من أقاليم السودان التي تعاني جميعها من مشكلة ضعف حالة التنمية ، كباقي أرجاء القار الأفريقية التي عانت لفترات طويلة من الاستعمار والحروب الأهلية . 

· إقليم دارفور يعاني مثل غيره من مشكلة الصراعات القبلية المزمنة والممثلة في التنافس علي المراعي والمياه والتي ساهم في زيادة عدد ضحاياها ما تم تسريبه إلي أيدي هذه القبائل من أسلحة ، ونشر بذور الفتنة والتحريض علي التمرد من قبل جهات لها مصالح بالإقليم . 
· وتبين أيضًا أن الإقليم يعاني من ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة النزوح المضلل والذي جعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للاجئين فهناك عدد كبير من سكان القرى القريبة من المعسكرات النازحين يسجلون أنفسهم كلاجئين للتمتع بالمزايا التي تقدم للاجئين من طعام وشراب ومزايا صحية من الهيئات الإغاثية والدولية المختلفة . 
· وطبقا لشهادات مسجلة لعينات عشوائية من اللاجئين وممثلي الهيئات الإغاثية الدولية لم تتوافر أي شواهد علي ما يسمي بجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية . 
· كما تبين للوفد من خلال زياراته الميدانية لمخيمات اللاجئين أن الأوضاع الصحية عادية ، وأن نسبة الأمراض الموجودة هي نفس المعدلات المتعارف عليها في مثل هذه الظروف والأماكن ، لا يوجد تفش للأمراض الوبائية بين النازحين . 
· كما شاهد الوفد تواجدًا لعديد من وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمخيمات والتي أكد أطباؤها الميدانيون لأعضاء الوفد أنهم لم يسجلوا من خلال ممارستهم لعملهم أي حالات اغتصاب ، وهو الأمر الذي يتوافق مع تصريحات عديدة سابقة من مبعوثي جهات ودولية لتقصي الوضع في الإقليم . 
· وأكد كثير من اللاجئين لأعضاء الوفد أنهم يلقون تشجيعًا من بعض الهيئات والمنظمات الإغاثية الدولية للبقاء في المخيمات لفترة أطول وعدم التجاوب مع دعوات العودة لقراهم ، وهو ما فسره الوفد بوجود رغبة من هذه الهيئات الإغاثية الدولية والأجنبية للإبقاء علي الوضع القائم بالمخيمات لأهداف خفية ، وهو ما يتعارض مع ما تنادي به جميع الهيئات الدولية والعربية والإنسانية حل الأزمة بالإقليم . 
· ومن خلال اللقاءات الجماهيرية بالولايات الثلاث تبين للوفد رفض أهالي الإقليم التدخل لعسكري الأجنبي بذريعة حل الأزمة الإنسانية ، بل يعتبرون ذلك غزوًا للسودان يجب عليهم التصدي له . 
· ونقلاً عن زعماء القبائل بالإقليم فإن المشكلة في دارفور ليست عرقية إطلاقًا وليست حربًا بين العرب والأفارقة بدليل أن هناك حروبًا وخلافات بين أبناء القبيلة الواحدة ، كما أن التاريخ شهد تعاونًا وتحالفًا بين قبائل عربية وأفريقية ضد قبائل أخري كما لاحظ الوفد وجود علاقات نسب ومصاهرة بين العرب والأفارقة في الإقليم . 
· مما تقدم يتبين أن الاتهامات التي وجهت إلي الحكومة السودانية بشأن التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب المنظم هي تهم سياسية لا يوجد أي دليل علمي عليها وأنها لا تستند إلي أي دليل في الواقع . 
  التقرير العلمي المتخصص حول الحالة الطبية للمعسكرات والأطفال : 

                                                                        الذي قدمه الدكتور صادق عبد العال 

                                                                        مؤسس ورئيس جمعية طب سلام الأطفال 
    من محصلة مشاهداتنا الميدانية والمصبوغة بنظرة طبيب أطفال متخصص علي أرض الواقع للقرى والمعسكرات الإيوائية للنازحين والمؤدة بحوالي 250 صورة فوتوغرافية مرفقة بهذا التقرير وجدت ما يلي من ملاحظات : 

    أولاً .. لمست أن الوضع الصحي العام لأطفال المعسكرات (الجسماني أو النفسي أو الروحاني) جيد نسبة إلي وقت المحن وأكثر من مقبول كنتاج لحروب قبلية " موسمية " بين القبائل الرعوية والقبائل الزراعية بسبب تعاظم ظاهرة التصحر والجفاف في تلك المنطقة من الإقليم والتنازع علي موارد الزراعة والمياه .. أما إذا قيمنا بالعين المجردة – من أي حكم مسبق – الوضع الصحي لأطفال المعسكرات والخالي من أي أعراض ظاهرة من سوء التغذية أو قلتها ، لن نستطيع أن نفرقهم عن بقية أطفال بقاع السودان في مشرقها ومن شمالها إلي جنوبها . 
    ثانيًا .. لم نشاهد أي ظواهر أو دلالات لوباء معين كما لم نلمح أي أعراض لأطفال أو كبار في وضع صحي يثير فينا الشكوك " المرضية " أما عن وباء الالتهاب الكبدي (إي E) والمعروف باللا أو اللاب non A non B والذي ظهر عند النازحين خارج حدود السودان قبل دولة تشاد ، فهو يحدث في معظم الدول النامية (منتشر في الهند وآسيا والدول الأفريقية) ويحدث عادة بسبب الخلط بين الأمطار الموسمية ومياه الصرف الصحي .. تحدث العدوى مثل التهاب " أنف " من الطعام والشراب وليس من وخز الإبر المتكرر أو نقل الدم أو المعاشرة الجنسية ، وأعراضه تشابه التهاب الكبدي " ب " من اليرقان وآلام البرد العادية .. لا يوجد له بعد أي علاج ولا تحصين بتطعيم معين .. فهو يقتل ما بين 1 إلي 4% من المصابين . 

    ثالثًا .. تأكدت أن أطفال المعسكرات كما توفر لهم المأوي والمأكل والمشرب من مياه للشرب (8 لترات للأمم ومن 2-4 لترات للفرد / يوميًا) توفرت لهم أيضًا سبل التعليم وقراءة القرآن ، وسبل الترفيه من لعب كرة القدم إلي ركوب الدراجات (والصور الفوتوغرافية تشهد علي ذلك) .. وعنه تفاقمت مشكلة اجتماعية في كيفية عودة هؤلاء النازحين طوعًا إلي ديارهم الأصلية والخالية من الرفاهية في نمط حياتهم اليومية المتواضعة .. لم أشاهد أي علامات للبؤس والاكتئاب كما لم ألاحظ أي مؤشرات للحزن في عيون الكبار والصغار بما يتناقض مع فكرة أن هناك انتهاكات عرقية Ethnic Genocide أو مجاعات جماعية . 

    1 – وصل عدد النازحين في المعسكرات حتى الأول من أغسطس 2004 إلي 1.23.000 مليون نازح في المعسكرات . 

    2 – تم تعزيز فاعلية عدد 29 مستشفي ، 61 مركزًا صحيًا ، 126 مستوصفًا ، 755 نقطة صحية لغيار الجروح ، وذلك في الثلاث ولايات لدارفور . 
    3 -  وصل العدد الكلي للوحدات الطبية الخاصة بالرعاية الأساسية 129 في المعسكرات ، تخدم كل وحدة حوالي 10 آلاف نازح .. وعنه تمت التغطية الصحية حتى الأسبوع الـ 32 لما يقرب من 82% من سكان مجموع المعسكرات . 
    4 – تأكيد أن النازحين الذين توفرت لهم خدمات صحية في دارفور الكبرى بولاياتها الثلاث عدد 809562 شخصًا أي 66% من إجمالي النازحين .. هذا بالرغم من أن مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان أشار إلي أنه مازال هناك 120 معسكرًا مازالت بحاجة إلي خدمات صحية أساسية حيث إن التغطية الحالية هي عدد 67 معسكرًا فقط أي بتغطية تصل نسبتها إلي 56% فقط . 
    5 – لم يتم تسجيل في الأسبوع الـ 32 من التقييم الصحي أي حالات من الإسهال الحاد في كل ولاية دارفور .. وحيث إنه من المرتقب في الأشهر القادمة ظهور مرض الطاعون – والذي لم تشخص حتى يومنا هذا أي منه – بدأت الحكومة السودانية في تحصين النازحين ضد هذا المرض ، وتم بالفعل الانتهاء من الحملة بمعسكر " كلما " بولاية جنوب دارفور وبلغت التغطية حوالي 42.878 نازعًا . 
    6 – تم تحصين الأطفال دون الخامسة ضد مرض شلل الأطفال في ولايات دارفور الثلاث وكان عدد المستهدف مليونًا و41 ألف طفل ، وتم الانتهاء من الحملة يوم 2/8/2004 فقد اشتبه إكلينيكيًا في 7 حالات لشلل الأطفال من 15 يوليو إلي 6 أغسطس بجنوب دارفور والقادمة من نيجيريا . 

    7 – كما اشتبه في 8 حالات لتيتانوس الولادة ونتج عنه بالفعل وفاة خمس حالات .. ويعتبر هذا المعدل بقدر الحجم الكلي للنازحين في المعسكرات أمرًا طبيعيًا . 

    8 – فور الاشتباه في 14 حالة التهاب سجائي بالتشخيص الإكلينيكي فقط دون التأكيد بالتشخيص المعملي بعد ، بدأت وزارة الصحة السودانية بالتحصين ضد هذا المرض لكي تبلغ حوالي 147 ألف نازح حتى الأسبوع الـ 32 للتقييم الصحي علي ولاية دارفور . 
    9 – نسبة إصابة النازحين بالملاريا انخفضت عن الأسابيع الماضية (الأسبوع الـ30 والـ31) علمًا بأن هذا المرض يقتل علي مستوي القارة الأفريقية بأجمعها شخصًا كل 20 ثانية . 
   10- وصل الدعم المالي للعمل الصحي بولاية دارفور حتى الآن إلي 14.600 مليون دولار . 
  التوصيات : 
· يؤكد اتحاد الأطباء العرب أن الحل سياسي وتنموي في المقام الأول ، وأن أي تدخل عسكري أو فرض عقوبات علي السودان ليس من شأنه حل الأزمة بل إنه سيزيد من تعقيدها ، وهو الأمر الذي نرفضه بكل حسم ونعتبره شكلا من أشكال الاستعمار الجديد .

· يهيب الاتحاد بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنوط بهما فض المنازعات سلميًا وتحسين الأوضاع الإنسانية بمناطق الصراعات إفساح الوقت الملائم لتحسين الأوضاع الإنسانية وحل المشكلة بدارفور رسميًا ، وهو الأمر الذي يتنافي منطقيًا مع مهلة (الثلاثين يومً) ، بل الأمر يحتاج إلي عدة أشهر قد تمتد لسنوات حسب تفاعل ودعم المجتمع العربي والدولي والهيئات الإغاثية مع الجهود الحكومية السودانية . 
· دعوة المجتمع الدولي لمساندة الجهود الحكومية السودانية في نزع سلاح كل الفئات المسلحة غير الحكومية بالإقليم ، والحد من ظاهرة التسلح الفردي ، ومساعدة الحكومة في بسط سيطرتها الكاملة علي أراضي الإقليم ، وتأمين حدود الدولة السودانية بما يمنع تسرب أي أسلحة أو فئات من جهات أجنبية إلي القبائل في الإقليم مما يزيد من حالة التوتر هناك . 
· دعوة الأمة العربية بكافة حكوماتها ومنظماتها وشعوبها للمسارعة في مد يد العون العاجل للحكومة والشعب السوداني لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة بالسودان بشكل عام وبإقليم دارفور بشكل خاص ، وهو واجب إنساني وقومي وإسلامي ، ويعلن اتحاد الأطباء العرب التزامه بمواصلة جهوده الإغاثية في السودان وإقليم دارفور بشكل خاص من خلال لجنة الإغاثة والطوارئ ، كما يعلن عن تأسيس لجنة دعم وحدة السودان بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة لخفر الجهود العربية والدولية في هذا المجال . 
· دعوة وسائل الإعلام بالالتزام بمواثيق الشرف المهنية التي توجب التزام الحيدة والنزاهة والموضوعية والتجرد فيما يتم نقله من أخبار عن إقليم دارفور . 
· دعوة الوسائل العربية للقيام بدور عاجل في نقل حقائق الوضع في دارفور ، ومطالبة الحكومة السودانية بتقديم كافة التيسيرات للمراسلين والوفود الصحفية استجابة لحق أبناء الأمة العربية في معرفة حقيقة الأوضاع في دارفور . 
· دعوة المنظمات الإغاثية العربية والأجنبية لدعم الجهود السودانية الرامية لإعادة إعمار وتأهيل قرى النازحين وتهيئة الظروف الإنسانية الملائمة لعودتهم الطوعية إلي مواطنهم .  
· دعوة صناديق التنمية العربية والإسلامية والدولية لإقامة مشاريع تنموية طويلة الأجل بالسودان بشكل عام وبإقليم دارفور بشكل خاص . 
  تقرير حول زيارة وفد اتحاد المحامين والمهنيين العرب إلي دارفور : 
    قام وفد الاتحادات والمؤتمرات العربية وعلي رأسه وفد اتحاد المحامين العرب برئاسة الأستاذ النقيب حسين مجلي ، والأستاذ النقيب عبد الحفيظ غوقة ، والأستاذ سيد شعبان عضو المكتب الدائم ، بزيارة السودان الشقيق وذلك للوقوف علي حقيقة الأوضاع في إقليم دارفور الذي تصدرت أخباره واجهة الأحداث الدولية بتصوير ما يجري فيه من نزاعات قبلية علي أنها جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية واغتصاب جماعي للنساء وتفش للأوبئة بين النازحين من قراهم بسبب تلك النزاعات .  
    وفي سبيل أدائه لمهمته قام الوفد فور وصوله للخرطوم بالتوجه إلي إقليم دارفور حيث زار ولاية شمال دارفور (الفاشر) وولاية جنوب دارفور (نيالا) وولاية غرب دارفور(جنينة) والتقي مع جميع المسئولين في تلك الولايات وعلي رأسهم الولاة ، حيث استمع منهم عن حقيقة الأوضاع في الإقليم ثم قام الوفد بزيارة ميدانية إلي مخيمات إيواء النازحين في تلك الولايات ، وقد أجري أحاديث ولقاءات مع قاطنيها من نساء ورجال وأطفال ومع المسئولين بالوحدات الصحية والتعليمية من أطباء ومعلمين بتلك الوحدات واطلع علي حقيقة الأوضاع المعيشية والصحية ولتعليمية ومقومات الحياة في تلك المخيمات كما انتقل الوفد حيث قام بزيارة إلي مخازن الغذاء الحكومية وأيضا التابعة لمنظمات الإغاثة الدولية ، وتعرف علي حجم وكميات المواد الغذائية الموجودة بتلك المخازن وبرامج توزيعها علي النازحين وسكان القرى ، وبعد انتهاء الوفد من زيارته لدارفور توجه مباشرة إلي الخرطوم حيث أجري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الموسعة مع متخلف القيادات الرسمية والشعبية ، حيث اجتمع مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني السوداني ، ومع وزراء الإعلام والزراعة والإرشاد والأوقاف ، ومع مساعد رئيس الجمهورية ، ومع النائب الأول لرئيس الجمهورية كما التقي بالسيد رئيس الجمهورية واستمع إلي إيضاحات وافية وإضافية عن تطورات الأحداث وتداعياتها وخطط وبرامج الحكومة المركزية في السودان لمواجهتها ، والتحركات التي قامت وتقوم بها في هذا الجانب والتي تناولت عدة محاور أهمها الإنساني والأمني والسياسي والاجتماعي . 

    كما قام الوفد بعدة زيارات لمنظمات شعبية سودانية علي رأسها الاتحاد العم لنقابات السودان ومنظمة الدعوة الإسلامية حيث التقي بقيادات الاتحاد والمنظمة وتباحث معهم حول الأوضاع في دارفور واستمع إلي رؤيتهم لحل المشكلة في هذا الإقليم . ومن مجمل هذه الزيارات الميدانية واللقاءات الرسمية ، ومن المشاهدات الواقعية ، وبقراءة موضوعية يخلص الوفد إلي النتائج التالية : 
    أولاً : لا توجد أية شواهد أو دلائل علي ما يسمي بجرائم التطهير العرقي في إقليم دارفور .
    ثانيًا : لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود وتفشي الأوبئة بين النازحين في مخيمات الإيواء ، والوحدات الصحية موجودة في جميع المخيمات . 

    ثالثًا : لا توجد أية حالات اغتصاب جماعي للنساء كما تردد بل يؤكد الجميع ومنهم النازحون أنه لم يحدث شيء من ذلك ، والأطباء الميدانيون بمخيمات الإيواء لم يكتشفوا أي حالة اعتداء جنسي كما ذكروا لنا . 

    رابعًا : لا شك ولا جدال في أنه توجد مشكلة إنسانية ومعيشية وأمنية ملحة في إقليم دارفور ، تفاقمت واتسعت آثارها وتداعياتها نتيجة نزوح عشرات الآلاف من أبناء القرى من ديارهم وقراهم فرارًا من سطوة حاملي السلاح والميليشيات ، ومن المواجهات التي تتم بينهم وبين القوات الحكومية والتي يقع أبناء هذه القرى والمناطق ضحايا لها ، كما يؤكدون ذلك أيضا مسئولو الحكومة الرسميون الذين قابلناهم وتحدثنا إليهم . 
    خامسًا : سارعت الحكومة السودانية لمواجهة التطورات الخطيرة والمتسارعة بالإقليم إلي تلبية مطالب سكان الإقليم التنموية والاجتماعية والأمنية ، ويمكن بوضوح مشاهدة التواجد الأمني في مدن الإقليم المختلفة وفي مخيمات النازحين بعد أن دفعت الحكومة المركزية بعشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة (حسب تصريحات المسئولين تم نشر 65 ألف عنصر) إلي الإقليم ، إلي جانب وجود حركة متسارعة لأعمال الإغاثة الإنسانية بالمخيمات وتوفير المواد الغذائية والخدمات الصحية وعلي النحو الذي شاهدناه ولمسناه ، ويأتي هذا أيضا في إطار الالتزام بتنفيذ إرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها قرار مجلس الأمن رقم 1556 حيث تؤكد المشاهدات أن الحكومة قد قامت بتنفيذ ما التزمت به بنسبة 95% كما ذكر قادة الحكومة المركزية أثناء الزيارات الرسمية التي قام بها الوفد والتي من المؤمل أن تنعكس في تقرير مندوب الأمم المتحدة المكلف بإعداد تقرير مفصل حول أوضاع الإقليم . 
    من كل ذلك يمكن القول والتأكيد أن ما يعاني منه إقليم دارفور من مشاكل في التنمية والخدمات وأوضاع معيشية صعبة هو أمر عاني يعاني منه السودان عموما الذي استنفدت موارده في حرب طويلة الأمد في الجنوب أثرت علي قدرة الحكومات في القيام بمشروعات التنمية في مختلف المناطق ومنها دارفور (يؤكد السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بالسودان أن تكاليف الحرب في الجنوب كانت مليون دولار يوميًا) . وقد ازدادت أوضاع إقليم دارفور سوءا نتيجة تطور الصراع القبلي حول المرعي بين المزارعين أصحاب الأرض والرحل أصحاب قطعان الماشية والذي أخذ منحني خطيرًا في السنوات الأخيرة وغذته أطراف خارجية تعمل جاهدة لتدويله . 
    والجدير بالملاحظة أن السودانيين مجمعون علي أن حل هذه المشكلة هو مسئولية الحكومة دون سواها وهي قادرة علي بسط هيبة الدولة علي كامل أقاليمها حفاظا علي وحدة النسيج الاجتماعي في سائر أرجاء السودان . وبالتالي يظهر أن الاهتمام الغربي بمشكلة دارفور وتصوير ما يجري به علي غير حقيقته هو في الواقع مقدمة للتدخل وللنيل من وحدة السودان وسلامة أرضه وسوف يصدر اتحاد المحامين تقريرًا ثانيًا يتناول الجوانب السياسية في أزمة دارفور . 

                                                                                      تحريرًا في : 24/8/2004  
  تقرير بعثة منظمة المؤتمر الإسلامي للإطلاع علي حقائق الأوضاع في إقليم دارفور بالسودان : 
    بناء علي طلب ما تقدم به معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان ، قرر معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور عبد الواحد بلقزيز إيفاد بعثة من المنظمة إلي إقليم دارفور بجمهورية السودان . وتلبية لدعوة الحكومة السودانية ، قامت بعثة من منظمة المؤتمر الإسلامي مؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة سعادة السفير عزت كامل مفتي الأمين العام المساعد للشئون السياسية ، وعضوية كل من السيد كمال المومني والدكتور عرفان يوسف شامي المديرين في الإدارة السياسية ، بزيارة إلي الخرطوم وشمال إقليم دارفور في الفترة من 5 إلي 8 يونيو 2004 . ويود أعضاء البعثة في البداية أن يعربوا لحكومة السودان عن امتنانهم العميق علي ما حظوا به من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة وروح التعاون التام تسهيلاً لزيارتهم . وأجرت البعثة خلال زيارتها لقاءات مثمرة في الخرطوم وإقليم دارفور مع الشخصيات البارزة من حكومة السودان والمعنية مباشرة بحل مسألة دارفور ، ومع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية العاملة في دارفور وعدد من السفراء والدبلوماسيين والبرلمانيين . كما زارت مخيم أبي شوك بالقرب من الفاشر ، والتقت بالنازحين فيه ، ويعتبر هذا المخيم أكبر مخيم من نوعه أنشأته الحكومة السودانية في إقليم دارفور . 
  ومن أبرز الذين التقيت بهم البعثة الشخصيات التالية : 
    1 – معالي السيد الشريف أحمد بدر ، وزير الاستثمار ، رئيس وفد الحكومة السودانية إلي محادثات السلام في إنجامينا مع حركة متمردي دارفور .  
    2 – معالي المهندس إبراهيم محمود حميد ، وزير الشئون الإنسانية . 

    3 – معالي الدكتور التيجاني صالح فضيل ، وزير الدولة في وزارة الشئون الخارجية (بسبب وجود معالي وزير الخارجية في مهام خارج البلاد) . 

    4 – سعادة السيد عز الدين السيد ، رئيس اللجنة الوطنية العليا التحضيرية للمؤتمر الوطني الشامل من أجل السلام والتنمية في دارفور . 

    5 – وزراء ورؤساء الدوائر المعنية في إقليم دارفور . 

    6 – سعادة السيد عثمان درار ، مدير شئون حقوق الإنسان رئيس لجنة معالجة الأزمات في وزارة الشئون الخارجية . 
    7 – أعضاء اللجنة المشتركة للأمن الغذائي والمائي في ولاية دارفور الشمالية ، مؤلفة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية . 
  نبذة تاريخية عن منطقة دارفور وأهميتها : 
    يمتد إقليم دارفور ، الذي يوجد في غرب السودان ، علي مساحة واسعة تقدر بـ 256000 كيلومتر مربع ، أي ما يناهز ضعف إجمالي مساحة فرنسا ، ويقدر عدد سكان الإقليم بحوالي خمسة ملايين نسمة موزعين علي ثلاث ولايات وهي : 

· ولاية دارفور الشمالية (عاصمتها الفاشر) . 

· ولاية دارفور الغربية (عاصمتها جنينة) . 
· ولاية دارفور الجنوبية (عاصمتها نيالا) . 
    ومن وجهة نظر الدول الأعضاء في منطقة المؤتمر الإسلامي ، فمن المهم تسليط الضوء علي السمتين البارزتين التاليتين لإقليم دارفور : 

    أولاً : جميع سكان إقليم دارفور مسلمون . 

    ثانيًا : اضطلع الإقليم بدور بالغ الأهمية في التاريخ الإسلامي حيث كان معقلاً للسلطان علي دينار ، في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . أضف إلي ذلك أن معظم زعماء ثورة المهدي ينتمون إلي إقليم دارفور . 
  تشكيلة سكان دارفور : 
    يعتبر إقليم دارفور خليطًا مركبًا من القبائل ، إذ يضم ما يفوق ثمانية قبيلة تتوزع أساسًا بين قبائل تحترف الزراعة وقبائل تحترف الرعي يمتلكون قطعانًا كثيرة من المواشي ، وقد تعايش هؤلاء المزارعون في سلام علي مدي القرون الماضية ، وقد تزاوجت هذه القبائل فيما بينها ، كما أن السواد الأعظم من قبائل المزارعين يجيدون اللغة العربية والعكس صحيح ، فسكان دارفور كلهم أفارقة وإن كانوا ينتمون إلي قبائل مختلفة . وكان من ثمرة تضافر جهود هذه القبائل أن تمكنت من التصدي بقوة علي مدي ست عشرة للغزو الاستعماري البريطاني في مطلع القرن العشرين ، وبالتالي فقد كان إقليم دارفور أوسع منطقة احتلتها بريطانيا من بين مجمل أراضي السودان . 

    وكانت منطقة دارفور فيما مضي منطقة خصبة تتميز بتساقطات مطرية غزيرة كان يستفيد منها المزارعون والرحل ، غير أنه في السنين الأخيرة حدث تراجع كبير في الأراضي الصالحة للزراعة ، وفي الموارد المائية التي يستفيد منها المزارعون في الزراعة كما يستفيد منها العرب الرحل في رعي قطعانهم ، وذلك بسبب موجات الجفاف الحاد والتصحر ، وهذا ما أدي إلي تنامي النزاعات بين هذه الفئات المتصارعة علي الموارد المائية والأراضي الزراعية والتي تتقلص باستمرار . غير أنه من بين القبائل الثمانين التي تقيم في إقليم دارفور ، اثنتان من هذه القبائل هما اللتان شارك جزء منهما بصورة أساسية في التمرد ، وهما قبيلتا الفور والزغاوة ، وتجدر الإشارة كذلك إلي أن ثلثي سكان قبيلة زغاوة تقريبًا يقيمون في تشاد والثلث الباقي يقيم في دارفور . 
  الأسباب الحقيقية لأزمة دارفور ونبذة عن تطورها : 
    كما يتضح من العرض الوارد أعلاه فإن السبب الحقيقي للأزمة في دارفور يتمثل في تنافس كل من قبائل الرحل وقبائل المزارعين علي الأراضي والموارد المائية المتراجعة . إن هذا التعارض طويل الأمد بين المصالح تفاقم بسبب عاملين خارجيين اثنين : 
    أولاً : تورط بعض زعماء قبائل دارفور في التمرد داخل تشاد ، وانتشار السلاح في دارفور ، وحماية لمصالحهم حصل كل من المزارعين والرحل علي أسلحة متطورة وشكلوا ميليشيات خاصة بهم ، غير أن هذه الصدامات القبلية اقتصرت في البداية علي بضع قبائل ثم سرعان ما استغلتها ودعمتها لمصالحها الخاصة القوى المعارضة للحكومة ، من قبيل حركة جون قرنق في جنوب السودان ومجموعة الترابي والبلدان المجاورة مثل إريتريا . وتجد الإشارة إلي أنه باستثناء بعض الزعماء فإن حركة قرنق لا تحظي بأي دعم شعبي في إقليم دارفور . 
    ثانيًا : العقوبات التي فرضت علي السودان واستحقاقاته المالية بحجة استمرار حرب الجنوب ، وأكثر هذه العقوبات تأثيرًا عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي جمّد استحقاقات السودان التنموية في اتفاقيات لُومي وكوتونو والجزء الأساسي منها كان موجهًا للتنمية في دارفور . 

    وكانت القبائل الأفريقية سباقة إلي تشكيل ميليشيا مسلحة ثم تلتها القبائل العربية في القيام بذلك ، وقد شاركت بعض قبائل زغاوة وقبائل فور بشكل أساسي في حركة التمرد علي الحكومة . من أجل تعزيز مقاومتها للحكومة ، هاجمت الميليشيات المسلحة التابعة للقبيلتين ثمانين مركزًا للشرطة للاستيلاء علي الأسلحة والعربات ، وقتلت أكثر من أربعمائة من عناصر الشرطة ، واستمرت في ضرب وإرهاب ونهب القبائل غير المتمردة لإجبارها علي التمرد ، حيث كان مخطط التمرد هو الاستيلاء علي كل إقليم دارفور ، ووفقًا لما جرت عليه العادة أعطت الحكومة السودانية هذه القبائل فرصًا لحل نزاعاتها سلميًا ، لكن المتمردين استمروا في عملياتهم العسكرية وبعد هجومهم علي مطار الفاشر في مارس 2003 ، وتدميرهم لسبع طائرات اضطرت الحكومة إلي استخدام القوة للتصدي للمتمردين وضمان السلم والأم في الإقليم وتجنب حرب أهلية بين القبائل في دارفور كان يمكن أن تقود إلي إبادة عرقية إذا لم تتم السيطرة عليها ، وبالموازاة مع استخدامها للقوة واصلت الحكومة مفاوضتها من أجل التوصل إلي حل سياسي للأزمة ، وأوفد رئيس الجمهورية السودانية وزيرًا من الحكومة المركزية وحاكمًا من حكام الولايات لإجراء مفاوضات مع المتمردين ، غير أنهما ما أن وصلا إلي دارفور حتى تعرضت سياراتهم لهجوم المتمردين واستخدمت في شن هجمات مسلحة علي المدنيين الأبرياء . إن العمليات العسكرية بين الحكومة والمتمردين وبين المتمردين والميليشيات القبلية الأخرى كانت لها آثار سلبية علي الوضع الإنساني في دارفور الأمر الذي انتهي إلي وجود آلاف النازحين واللاجئين في حاجة إلي الغذاء والكساء والدواء والأمن . 
  آخر التطورات الإيجابية : 
· اتفاق وقف إطلاق لدواع إنسانية بين الحكومية السودانية ومتمردي دارفور أبرم في إنجامينا بتشاد يوم 8 أبريل 2004م . 

· زيارة الرئيس عمر البشير للإقليم في منتصف شهر مايو 2004 وتوجيهه نداءً للمواطنين للعودة إلي ديارهم . 
· إعلان مشترك بين وزارتي الشئون الخارجية والشئون الإنسانية مفاده أنه اعتبارًا من 24 مايو 2004 ولمدة ثلاثة أشهر بعد ذلك ، لن يكون الأجانب العاملون في المجال الإنساني في حاجة لتصاريح السفر للذهاب إلي دارفور ، وسيتم إحداث تأشيرات دخول آتية في غضون ثمان وأربعين ساعة من تقديم الطلب إلي البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج . 
· اتفاق أديس أبابا المبرم في 28 مايو 2004 والقاضي بإنشاء لجنة دولية للإشراف علي وقف إطلاق النار في دارفور ، وتضم ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية ومجموعات المتمردين في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2004 . 
· إيفاد بعثة مراقبة من الاتحاد الأفريقي تضم ستين مسئولاً عسكريًا مدنيا ومائة وثلاثين عربة بغرض احترام القانون والنظام وحماية دارفور وممتلكاتهم . 
· إنشاء الحكومة السودانية لجنة لتقصي الحقائق في الأسبوع الأول من شهر مايو 2004 للتحقيق ي الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور ، وتتألف اللجنة من خبراء قانونيين مستقلين بمن فيهم رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف . 
· إنشاء الحكومة السودانية مخيم أبو شوك للنازحين في أطراف مدينة الفاشر ، ويضم حاليًا ما يناهز ثلاثين ألفًا من النازحين ، وتم مده بالمأوى والتجهيزات الطبية والمياه . 
· استكمال اللجنة الوطنية العليا للأعمال التحضيرية برئاسة رجل أعمال سياسي سوداني بارز وهو السيد عز الدين السيد ، لعقد مؤتمر للسلام والتنمية في دارفور . 
· توفير الكميات المطلوبة من المواد الغذائية شهريًا لتكملة المواد الغذائية التي يقدمها شهريًا برنامج الغذاء العالمي والمنظمات والدول المانحة ، ومع ذلك يظل هنالك عجز مقدر من المواد الغذائية شهريًا يحتاج إلي تغطية . 
· إنشاء الرئيس لجنة وزارية معينة بدارفور تعمل علي نحو وثيق مع هيئات الإغاثة والبلدان المانحة ، وتتألف اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية من وزراء العدل والداخلية والصحة وكذا من رئيس هيئة الأركان . 
· نجاح حكومة ولاية دارفور الشمالية في جهودها الرامية إلي الإفراج عن عمال الإغاثة الإنسانية الستة عشر الذين احتجزهم المتمردون يوم 5 يوليو 2004 . 
· شروع ديوان الزكاة في تنفيذ برامج الإغاثة في دارفور بقيمة مليوني دولار علي مدي السنوات الثلاث المقبلة 
· إعداد الحكومة السودانية خطة عمل شاملة علي المديين القصير والطويل وتتضمن الخطة نزع سلاح الميليشيات إضافة إلي برامج للتنمية المستدامة . 
    إن جميع الخطوات المشار إليها أعلاه والتي اتخذتها الحكومة السودانية جديرة بأن تحظي بالتقدير والدعم الكامل من دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، وهي خطوات ترمي بصورة واضحة إلي تلبية المطالب التالية التي تقدم بها المجتمع الدولي : 

    1 – التفاوض بشأن التسوية السياسية للأزمة . 

    2 – الحفاظ علي وقف إطلاق النار لدواع إنسانية . 
    3 – تسهيل وصول عمال الإغاثة الإنسانية ، وكذا تيسير تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين . 

    4 – ضرورة ضبط ميليشيات الإقليم ونزع أسلحتها . 
    5 – تسهيل الانتشار المبكر لمراقبي الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين في سائر أنحاء إقليم دارفور . 
  تقييم البعثة للوضع الراهن : 
    خلافًا لما ورد في تقارير المنظمات ووسائل الإعلام الدولية تبيّن للبعثة أن الحكومة السودانية تبذل كل الجهود الدموية الممكنة في إطار ما تسمح به الموارد المتاحة وغير الكافية من أجل التوصل لحل سلمي لأزمة دارفور ولإحلال سلام شامل ودائم في الإقليم . ولم تجد البعثة أي دليل علي وجود " أسوأ وضع إنساني في العالم " أو أي وجه للمقارنة مهما كان مع الإبادة والتطهير العرقي الموثقة توثيقًا جيدًا والمثبتة والتي حدثت في رواندا عام 1994م . 
    كما اتضح للبعثة أن الحكومة السودانية تشارك مشاركة فعالة وتتعاون علي نحو تام وتسهل عمل المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للنازحين في إقليم دارفور . وقد اتضح ذلك جليًا من خلال العدد الكبير لعمال الإغاثة الإنسانية الذين يمثلون مختلف هيئات الإغاثة والذين سافروا مع البعثة علي متن رحلة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي تنقل المساعدة الإنسانية في مطارات الخرطوم والجنينة ونيالا والفاشر . لقد دحضت زيارة البعثة إلي مخيم أبي شوك للنازحين الذي أقامته الحكومة السودانية بالقرب من مدينة الفاشر ، بشكل واضح المزاعم التي مفادها أن الحكومة السودانية تلجأ إلي الاستخدام العشوائي للقوة ، إذ لو كانت قد عمدت إلي ذلك لما لجأ النازحون إلي مخيم ترعاه الحكومة السودانية . 
  الخلاصات والتوصيات : 
    إن بعض المنظمات ووسائل الإعلام الدولية تقدم صورة مغلوطة وسلبية عن الوضع في إقليم دارفور ، ويتم تضخيم الوضع استنادًا إلي مزاعم وتقارير واهية ولا أساس لها من الصحة ، أما الجهود المخلصة والدءوبة التي تبذلها الحكومة السودانية فإما يتم تجاهلها وإما لا يتم نقلها بصورة إيجابية . ولما كان السودان عضوًا مهمًا في منظمة المؤتمر الإسلامي فإنه من الأهمية بمكان أن تعرب بقية دول المنظمة عن تضامنها مع الحكومة السودانية ، وأن تدعم بقوة ما تبذله من جهود علي الصعيد السياسي وتوفير المواد الأساسية . نظرًا لاقتراب موسم الأمطار وما يصاحبه من موسم الحصاد فإنه من الضروري أن يمد المجتمع الدولي ، ولاسيما دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، الحكومة السودانية عاجلاً بالمواد الغذائية اللازمة لسد النقص الحاصل ، إضافة إلي توفير الخيام وأغطية بلاستيكية والأدوية الأساسية . ونظرًا للحاجة الملحة القائمة فإن الحكومة السودانية طلبت أن يتم توجيه هذه المواد الإغاثية مباشرة جوًا إلي المناطق الأكثر تضررًا في إقليم دارفور عبر مطاري الفاشر ونيالا . 

                                                                                 تقرير أعده 

                                                                            الدكتور عرفان يوسف 

  تقري وفد جامعة الدول العربية الطبي : 
    بالتنسيق مع اتحاد الأطباء العرب أرسلت جامعة الدول العربية وفدًا طبيًا رفيع المستوي ضم الوفد أحد عشر طبيبًا من كبار الأطباء في التخصصات المختلفة ، وقام الوفد بزيارة غرب دارفور في الفترة من 16/9/2004 إلي 14/10/2004 . وقد استطاع الوفد الطبي في خلال هذه الفترة زيارة المعسكرات الآتية : 
    معسكر حي الرياض وبه ثمانية آلاف نازح . 

    معسكر مدينة الحجاج وبه ستة آلاف نازح . 

    ومعسكر مدرسة التضامن وبه خمسة آلاف نازح . 
    ومعسكر مدينة دورتي وبه 7500 نازح . 
    ومعسكر كريندق (1) وبه عشرون ألف نازح . 

    ومعسكر كريندق (2) وبه ثلاثون ألف نازح . 
    ومعسكر مورني وبه ثمانون ألف نازح . 
    استطاع الوفد من خلال الزيارة والمتابعات أن يقوم بالأعمال الآتية : 
    الكشف علي 2575 حالة باطنة ، والكشف علي 2950حالة أطفال ، والكشف علي 190 حالة أخري . 
    كما أجري الوفد العمليات الجراحية الآتية : 
    380 عملية عظام ، و 420 حالة نساء ، 930 حالة رمد ، و 457 حالة جراحة عامة ، و 192 سونار ، و 25 عملية نساء ، و 45 عملية رمد ، و 25 عملية عظام ، و 40 عملية جراحة متوسطة ، و 48 تخدير . 
    يستطيع الوفد بعد الاحتكاك بهذه الأعداد الكبيرة والكشف وإجراء الجراحة لآلاف أخري أن يضع الملاحظات الآتية : 

    1 – لم يجد الوفد علي أي من المرضي أو الإصابات الموجودة داخل السكان النازحين ما يشير إلي الجروح والإصابات التي تنتج عادة في الحروب وتستخدم فيها الأسلحة النارية . 

    2 – لم يلحظ الوفد وجود أية حالة من حالات الاغتصاب أو الحمل غير المرغوب فيه ، وقد سمع الوفد كثيرًا من الشائعات في هذا السياق غير أنه لم يستطع أحد أن يثبت لنا هذه الشائعات علي الإطلاق ، ولم نر حالة حمل واحدة تشير إلي ذلك . 

    3 – لم يلحظ الوفد انتشار أية أمراض أو أوبئة قد تفشت بسبب الحروب والعنف وإنما الأمراض التي لاحظها الوفد لم تكن غريبة عما هو منتشر في سائر المناطق السودانية . 
                                                                                         وفد الجامعة العربية الطبي 
  الوثـائق : 

    1 – الوثيقة الأولي : الاتفاق الذي أُبرم بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والذي قام بالتوقيع عليه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان . والذي قضي بأن تُمنح الحكومة السودانية مهلة ثلاثة أشهر لحل الأزمة ، ثم عاد كوفي عنان إلي الأمم المتحدة ولحس هذا الاتفاق بعد الضغط الأمريكي الذي أصر علي أن تكون المدة 30 يومًا فقط . 

    2 – الوثيقة الثانية : وهي التغطية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية عن حالات القتل في دارفور ، فالذي يقرأ العناوين فقط أو يقرأ ما تسرب عنها يشعر بأن هناك عشرات الآلاف من القتلى بسبب النزاعات القائمة ، بينما يقرأ أصل التقرير لا يجد فيه شيئًا من هذا ، بل إن التقرير الأصلي المكون من 37 صفحة لا يوجد فيه ما يدين السودان ، ونحن ننشر هنا ملخص التقرير بنفس لغته لمن يريد المزيد . 
    3 – بقية الوثائق الأخرى لا تحتاج إلي إيضاح فهي توضح نفسها وهي علي النحو التالي : 
(((((( (((( (((((((((((( (((((((((( 
اجتماع مجلس الجامعة العربية علي المستوي 
الوزاري لمناقشة الوضع في دارفور 

· اختتم مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري الاجتماعي الطارئ يوم الأحد 8/8/2004م وأصدر قرارًا : 

· يعرب فيه عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في دارفور والأزمة الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون . 
· ويرحب فيه بالخطوات المتخذة من قبل الحكومة السودانية لتنفيذ تعهداتها والتزاماتها . 
· يرحب بالاتفاق بين كل من الأمين العام ووزير خارجية السودان ، وانضمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للآلية المشتركة بين حكومة السودان والأمم المتحدة . 
· الموافقة علي تركيز تحرك القوات المتمردة ، ونزع سلاح الميليشيات من قبل الحكومة السودانية . 
· الترحيب بجهود لجنة التحقيق السودانية المستقلة وتكليف الأمانة العامة بالعمل مع حكومة السودان . 
· الدعوة إلي الالتزام بالشروط الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار . 
· مطالبة حركتي التمرد باستئناف محادثات السلام مع الحكومة برعاية الاتحاد الأفريقي . 
· دعوة مجلس الأمن إلي إتاحة الإطار الزمني الكافي والمناسب للحكومة السودانية لتتمكن من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الواردة في البيان المشترك مع الأمم المتحدة . 
· دعوة المانحين الدوليين والأمم المتحدة إلي الإسراع في تمويل الاحتياجات الإنسانية للمتضررين في دارفور واللاجئين في تشاد . 
· تقديم الدعم العربي الكامل للاتحاد الأفريقي في جهوده الرامية لحل الأزمة في دارفور . 
· مشاركة الجامعة العربية في جهود الوساطة . 
· تقديم دعم مالي وفني ولوجستي عاجل إلي الحكومة السودانية لتعضيد جهودها الرامية إلي استعادة الأمن والاستقرار في دارفور . 
· دعوة دول الجوار إلي عدم السماح للميليشيات المسلحة بالإقامة في أراضيها أو التحرك منها . 
· الطلب من الأمانة العامة للعمل بالتنسيق مع الحكومة السودانية علي ترتيب زيارات دورية تقطع بها لجنة مصغرة من ممثلي الدول الأعضاء في لجنة السودان إلي إقليم دارفور . 
· الطلب من الأمين العام إجراء اتصالات فورية مع الأطراف الدولية والإقليمية . 
· الطلب من الأمين العام تقديم تقري حول تنفيذ هذا القرار إلي الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري . 
(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
بيان وزارة الخارجية 

حول نشر مراقبي وقف إطلاق النار في دارفور 

    إن وزارة الخارجية إذ تعيد التأكيد علي التزام حكومة السودان بالعمل علي إرساء شامل في دارفور تود أن تؤكد حرص الحكومة علي توفير كل الظروف التي تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة . وفي هذا الإطار فقد قامت الحكومة باتخاذ الخطوات التالية : 

    1 – دعمًا وإنقاذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إليه في إنجامينا في أبريل 2004م وقعت الحكومة مع حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة علي الاتفاق الخاص بإنشاء لجنة لوقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور وذلك بأديس أبابا بتاريخ 28 مايو 2004م ، كما وقعت علي الاتفاق الخاص بالترتيبات الخاصة بإنشاء وعمل لجنة وقف إطلاق النار في دارفور وذلك بتاريخ 30 مايو 2004م ، وذلك حرصًا منها علي توفير مزيد من الأمن والطمأنينة وبناء الثقة . إن الحكومة إذ تؤكد عزمها الصادق علي الالتزام بهذه الاتفاقيات تأمل أن تلتزم الأطراف الأخرى بما يترتب عليها في هذه الاتفاقيات علي أساس حسن النية والالتزام العملي . 
    2 – تود الحكومة إذ تؤكد حرصها علي التعاون مع لجنة وقف إطلاق النار والتزامها بتيسير عمل مجموعات المراقبة بكل الوسائل الممكنة لضمان تثبيت وتحقيق ونجاح وقف إطلاق النار حتى يتسنى توفير الأمن والاستقرار في كافة أنحاء دارفور للقضاء علي معاناة المواطنين ولضمان خلق المناخ الملائم للوصول للحل السلمي . 

    3 – تود وزارة الخارجية أن تؤكد التزام الحكومة التام بحماية المواطنين وصون ممتلكاتهم وحقوقهم وتوفير كامل الطمأنينة لهم ، وسيتم في هذا الخصوص اتخاذ الخطوات اللازمة لتدعيم وجود إمكانات الشرطة والأجهزة العدلية في ولايات دارفور للقيام بدورها في حفظ الأمن والنظام وفرض سيادة القانون بأفضل الوجوه . 
    4 – انطلاقًا من هذا الالتزام تؤكد الحكومة أنها لن تردد في مواجهة ومحاسبة كل من يخرق اتفاقية وقف إطلاق النار وكل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم أو يتورط في أي عمل أو تصرف يمكن أن يمس الأمن والطمأنينة في المنطقة . وستعمل كافة الأجهزة الأمنية – بما فيها قوات الشرطة والنيابات – علي القيام بكل مسئولياتها في هذا الشأن . وتؤكد الحكومة أنه لن يكون مسموحًا لأي فرد أو مجموعة أيًا كانت بالتعدي علي سيادة القانون أو تهديد الأمن والنظام بأي صورة من الصور . وستحرص الحكومة علي تطبيق القانون بصورة حاسمة وعادلة ولن تسمح بأي تجاوزات في هذا الشأن ، وبالمقابل فإن الحكومة لن تتهاون في القيام بواجبها السيادي في بسط الأمن ووقف أي محاولات من جانب الطرف الآخر لاستغلال الاتفاقية والسعي لتهديد أمن المواطنين . 
    تأمل الحكومة أن يؤدي نجاح الإجراءات والخطوات التي اتخذتها إلي ترسيخ الأمن والاستقرار في دارفور بما يمهد للوصول إلي الحل السياسي السلمي في أقرب وقت . 

(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي 

السادة المندوبين الدائمين في دورته المستأنفة غير العادية 

بشأن الوضع في دارفور – الأحد 11/7/2004 

    بناء علي طلب من جمهورية السودان ، انعقد مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين في دورته غير العادية المستأنفة برئاسة المملكة المغربية ، وبحضور الأمين العام ، للنظر في تطورات الوضع في دارفور والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلي معالجته . وبعد أن تدارس المجلس مستجدات الوضع في دارفور في ضوء ما يلي : 
    1 – مذكرة جمهورية السودان بشأن جهود الحكومة السودانية لتطبيع الوضع في دارفور ، والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ اتفاقها مع الأمم المتحدة الموقع في 3/7/2004 ، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها لنزع أسلحة الجنجويد والجماعات المسلحة الأخرى الخارجة عن القانون ، وتوفير الأمن والاستقرار في ربوع الإقليم كافة ، بما يمكن من تسيير تدفق الغوث الإنساني ، وعودة النازحين واللاجئين إلي قراهم ومزارعهم ، وكذلك الإجراءات المتخذة لتقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلي العدالة ، واستعداد الحكومة السودانية لمواصلة الحوار للتواصل إلي حل سياسي شامل للأزمة مع الجماعات المتمردة وذلك في اجتماع أديس أبابا المقرر عقده في 15/7/2004 برعاية الاتحاد الأفريقي . 

    2 – تقرير بعثة جامعة الدول العربية التي زارت دارفور خلال الفترة من 29/4 – 5/2004 والتي وقفت خلالها علي خطورة الأوضاع الإنسانية في معسكرات النازحين في الإقليم ، ومعسكرات اللاجئين في تشاد ، وتقديمها لمقترحات عملية تقوم بها الحكومة السودانية والدول الأعضاء والأمانة العامة لمعالجة الوضع في دارفور . 
    3 – قرار قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة المنعقدة في أديس أبابا بتاريخ 8/7/2004 . 

    وإذ يستذكر المجلس ما ورد في البيان الختامي لقمة تونس 2004 بشأن الوضع في دارفور ، وما قرره من سرعة تقديم العون الإنساني للمتضررين في هذا المنطقة ، ومناشدته للمجتمع الدولي تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من أبناء دارفور . أكد المجلس ما يلي : 

    1 – الإعراب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في دارفور ، وخاصة الأزمة الإنسانية فيها والتقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الهجمات ضد المدنيين التي تقوم بها الجماعات الخارجة عن القانون . 
    2 – الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لعودة الأوضاع إلي طبيعتها في دارفور ، وتنفيذ اتفاقها الموقع مع الأمم المتحدة في 3/7/2004 لتسهيل عمليات العون الإنساني ، ونزع أسلحة الجماعات الخارجة عن القانون ، وتوفير الأمن والاستقرار اللازمين لعودة النازحين واللاجئين إلي قُراهم ومزارعهم ، ومواصلة الحوار السياسي مع الجماعات المتمردة للتوصل إلي حل سياسي شامل للأزمة وذلك في الاجتماع المقرر عقده بأديس أبابا في 15/7/2004 برعاية الاتحاد الأفريقي . 
    3 – دعم الجهود السياسية التي تقوم بها الحكومة التشادية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتنفيذ اتفاقية إنجامينا الموقعة في 8/4/2004 بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد ، بشأن وقف إطلاق النار ، ومراقبته بقواتٍ أفريقية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي ، وعقد مؤتمر جامع للوفاق والتنمية في دارفور . 
    4 – الترحيب بقرار قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة بتاريخ 8/7/2004 بشأن دارفور ، ودعوة الدول العربية إلي تقديم دعمها السياسي والإنساني لإنفاذ ذلك القرار . 
    5 – تأييد الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة بشأن دارفور الموقع في الخرطوم بتاريخ 3/7/2004 ، وقيام الدول الأعضاء بتقديم الدعم لتنفيذ ذلك الاتفاق . 

    6 – دعوة مجلس الأمن إلي تقديم كل الدعم لتنفيذ اتفاق الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة ، وإتاحة الفرصة كاملة لتنفيذ ذلك الاتفاق في فترته الزمنية المحددة بثلاثة أشهر ، وعدم التعجل في إصدار أي قرار يتعارض مع ذلك الاتفاق والجهود الجارية التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي ، والتأكيد علي ضرورة إفساح المجال للجهود الإقليمية التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي إعمالاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة . 

    7 – دعوة الدول الأعضاء إلي المشاركة في بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي وقوات حمايتها ، وأهمية مشاركة جامعة الدول العربية في جهود الوساطة ولجنة وقف إطلاق النار ، بهدف التوصل إلي التسوية السلمية للأزمة في دارفور . 

    8 – شكر الدول الأعضاء والأمانة العامة التي قدمت الدعم الإنساني لدارفور ، ودعوة بقية الدول الأعضاء والجمعيات الأهلية العربية ، وإلي تقديم العون الإنساني العاجل ، استجابة للبيان الختامي لقمة تونس 2004 ، ونداء الأمين العام في هذا الشأن بتاريخ 18/5/2004 ، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية علي تجاوز الأزمة الإنسانية في دارفور . 
    9 – تكليف المجموعة العربية بنيويورك بالعمل لدي مجلس الأمن والساحة الدولية بموجب هذا البيان لتشكيل الموقف العربي في هذا الشأن . 

   10- الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلي الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري . 
(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
بيان من وزارة الخارجية بشأن 

قرار مجلس الأمن رقم 1564 

    إن حكومة جمهورية السودان إذ تعرب عن أسفها لقرار مجلس الأمن رقم 1564 الصادر في 18/9/2004 ، لتؤكد أنها ستظل تواصل العمل للوفاء بمسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية باعتبارها أكثر الأطراف اهتمامًا لاستعادة الأمن والاستقرار في دارفور وتأكيد حكم القانون والحفاظ علي حقوق الإنسان . 
    وحيث إن جهد الحكومة يهدف لتحقيق الحل السياسي ، فإنها تري أن القرار قد جاء غير مرفق لتجاهله النقاط الواردة في تقرير الأمين العام حول الكثير مما تم إنجازه سواء في المجالات الإنسانية أو الأمنية . وإذا كان القرار قد تعجل في إعطاء تقييم سالب لما قامت به الحكومة فإن من جانب آخر قد أوجد مناخًا سالبًا وغير مواتٍ لجهود السلام ، وقد انعكس ذلك في التعنت الذي أبدته حركتنا التمرد وتفادي المسئوليات الذي مارسه التمرد في أبوجا منذ تقديم المسودة الأولي من مشروع القرار . إن حكومة السودان تري أنه كان يتوجب علي جميع الأطراف في هذه الظروف الالتزام بتركيز الجهد والاهتمام بدعم دور وجهد الاتحاد الأفريقي الهادف إلي تحقيق السلام بدلاً من تشتيت الجهود وإصدار القرارات التي تمثل ضغطًا علي الحكومة وحدها . 

    إن هذا القرار الذي يهدد بفرض إجراءات عقابية علي الحكومة في وقت يتواصل فيه العمل مع ممثل الأمين العام في سبيل الوفاء بالالتزامات المطلوبة من الحكومة ، يوحي بأن المجلس يري سلفًا مواصلة الضغوط علي الحكومة بغض النظر عما تفعله . وفي هذه الخصوص تلاحظ الحكومة أمرين : 

    1 – أن دلالات الإشارة الانتقائية للإجراءات العقابية التي تم التلويح بها في مجال النفط لا تخفي علي أحد . 
    2 – أن الطلب الخاص بإيقاف نشاط الطيران العسكري في دارفور قد استند إلي مرجعية خاطئة ، إذ جاءت الإشارة في هذا الخصوص إلي اتفاقية إنجامينا لوقف إطلاق النار ، علمًا بأن هذه الاتفاقية لا تتضمن أي نص يتحدث عن حظر نشاط الطيران في دارفور . 
    من جانب آخر وفيما يتعلق بلجنة التحقيق المذكورة في القرار فإن الحكومة تؤكد أنه ليس لديها ما تخفيه وترحب بكل ما يؤدي إلي إجلاء الحقائق فيما يتعلق بالإدعاءات الخاصة بالأوضاع في دارفور . وتذكر الحكومة أنها استقبلت بالفعل العديد من الوفود من أطراف دولية وإقليمية وذلك إلي جانب لجنة تقصي الحقائق التي كونها السيد رئيس الجمهورية واللجان العدلية التي كونها وزير العدل . وإذا كانت جهود الحكومة في هذا الجانب قد سبقت القرارات الصادرة من مجلس الأمن ، فإن الحكومة تؤكد تعاونها مع كل جهد يهدف إلي إجلاء الحقائق شريطة ضمان توافر الحيدة والنزاهة والمصداقية والتقييم الصحيح للحقائق في إطارها الموضوعي السليم . وإذا كانت حكومة السودان تحرص علي الوفاء بالتزاماتها فإنها تتوقع أن يلتزم المجتمع الدولي بالوفاء بكل ما هو مطلوب منه سواءّ في مجال توفير الحد الأدنى للالتزامات في العون الإنساني أو فيما يتعلق بدعم الجهود الهادفة لتحقيق الحل السياسي . 

    وإذ تعيد الحكومة تأكيد تمسكها بدور الاتحاد الأفريقي الذي تقدره فإنها تؤكد قناعتها بمقدرة أبناء السودان علي مواجهة كافة التحديات في سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والطمأنينة والوحدة الوطنية ، ولا يفوت الحكومة أن تعبر عن تقديرها لكل الذين تمكنوا من معرفة الحقائق والوقوف عندها سواء في مجلس الأمن أو خارجه ، ورغم ما جاء في القرار من أن الوضع في دارفور يهدد الأمن والسلم في العالم والاستقرار في المنطقة وهي إشارة غير موفقة لا تستقيم مع حقائق الوضع في دارفور ، إلا أن الحكومة تري أن ما يهدد السلم والأمن هو توظيف مشكلة دارفور لأجندة محلية كانت أو إقليمية ، وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة حرصها علي التعاون مع المجتمع الدولي في سبيل إنجاح الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في دارفور ، كما ستواصل تعاونها مع المجتمع الدولي في كافة المجالات كعضو مسئول ونشط في الأسرة الدولية . 
(((((( (((( (((((((((((( ((((((((((
ملامح عامة حول : اتفاق إنساني 

لوقف إطلاق النار حول النزاع بدارفور 

    رعي الاتفاق السيد إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد . مسنودًا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمشاركة أطراف النزاع : جمهورية السودان من جهة وحركتي تحرير السودان ، والعدالة والمساواة . اقتناعًا من هذه الأطراف بأن كل تسوية سلمية ودائمة لمشكلة لابد وأن تمر عبر آلية الحوار الصريح المخلص " واتفقت علي الآتي : 
· وقف الخصومات بين أطراف النزاع ، ووقف إطلاق النار لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد . 

· يكون وقف إطلاق النار بين الأطراف في مهلة 72 ساعة التوقيع علي هذا الاتفاق . 
· الامتناع عن الأعمال العسكرية وعمليات التجنيد وزرع الألغام والتزود بالسلاح والذخائر ووقف كل التحركات العدائية . 
· تشكيل لجنة لوقف إطلاق النار مهمتها التخطيط وضمان تنفيذ قواعد واحتمالات وقف إطلاق النار ونزع الألغام والنظر في شكاوى الانتهاكات والتزام الأطراف بتسهيل توصيل المساعدات وتهيئة الظروف الملائمة لتقديم المساعدات العاجلة للمهاجرين وضحايا الحرب . 
· إمكانية تعديل الاتفاق بعد موافقة أطراف النزاع (صدر في الثامن من أبريل 2004م) . 
  اتفاقيات نيفاشا : 
    هذه نصوص اتفاقيات نيفاشا التي أبرمت بين الحكومة السودانية وجون جارانج والتي تقضي باقتسام الثروة والسلطة وتحل أزمة تاريخية متشعبة ، وهذه الاتفاقيات يمكن أن تكون نموذجًا لحل كل الأزمات المشابهة مثل أزمة دارفور والأزمات الأخرى المشابهة . وهذه الملاحق هي عبارة عن نص بروتوكول أبيي ونص برتوكول ولايتي جنوب كردفان (جبال النوبة والنيل الأزرق) ثم بروتوكول تقاسم السلطة . 

    شكلت منطقة " أبيي " أصعب القمم في المفاوضات ورغم أن التفاوض فيها تم خارج المحادثات التي ترعاها منظمة التنمية الحكومية الأفريقية (إيقاد) وتحت إشراف مباشر من كينيا إلا أنها لم تفصل عن بقية ملفات وساطة الإيقاد ، وقد استمر الجدل حول هذه المنطقة في أكثر من جولة وهي التي أدت إلي استمرار الجولة الأخيرة لما يزيد علي المائة يوم بسبب تباعد مواقف المتعارضين بشأنها ..ولكن في نهاية الأمر انتصرت رغبة السلام وتم تجسير الخلاف حول هذه المنطقة التي تمثل جسرا للتواصل بين الشمال والجنوب بتبعيتها لرئاسة الجمهورية وإجراء استفتاء لأهلها في نهاية الفترة الانتقالية بين البقاء في الشمال أو الانضمام للجنوب ، وفيما يلي ترجمة غير رسمية لنص الاتفاق بشأن " أبيي " . 
  نص البروتوكول حول نزاع أبيي :   
  1 – مبادئ الاتفاق حول أبيي : 
    1-1- أبيي جسر بين الشمال والجنوب بربط بين شعب السودان . 

    1-1-2- المنطقة تعرف بمنطقة التسعة سلاطين دينكا نقوك نقلت إلي كردفان عام 1905 . 

    1-1-3- المسيرية والقبائل البدوية الأخرى تحتفظ بحقوقها التقليدية لرعي مواشيها وللتنقل عبر منطقة أبيي . 

    1-2 الفترة الانتقالية . 

    عند توقيع اتفاقية السلام سوف تمنح أبيي وضعًا إداريًا خاصًا تكون فيها : 

    1-2 المقيمون في أبيي سيصبحون مواطنين لكل من غرب كردفان وبحر الغزال بتمثيل نيابي من المجالس التشريعية في كلتا الولايتين . 
    1-2-3 صافي الإيرادات النفط من أبيي سوف تقسم إلي ستة أجزاء خلال الفترة الانتقالية : الحكومة القومية (50%) وحكومة جنوب السودان (42%) وإقليم بحر الغزال (2%) وغرب كردفان (2%) ومحليًا يكون نصيب دينكا نقوك (2%) وشعب المسيرية (2%) . 
    1-2-4 الحكومة القومية ستساعد أبيي لتحسين شعوب أبيي شاملاً تحضر وتنمية المشاريع . 
    1-2-5 سينتشر مراقبون دوليون في أبيي للتأكد من التطبيق الكامل لهذه الاتفاقيات . 
    1-3 نهاية الفترة الانتقالية . 

    بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان فإن مقيمي أبيي سوف يصوتون في اقتراع منفصل الاقتراح الذي سيفتي عليه في الاقتراع المنفصل سوف يقدم لمقيمي أبيي الخيارات التالية بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء الجنوبي : 
(1) إن أبيي سوف تحتفظ بوضعها الإداري الماضي في الشمال .
(ب) أن تصبح أبيي جزءًا من بحر الغزال . 

    1-4 خط يناير 1956 بين الشمال والجنوب سوف يبقي كما هو باستثناء ما هو متفق عليه أعلاه . 
  2 – البنية الإدارية : 
    2-1- عند توقيع اتفاقية السلام ستُمنح منطقة أبيي وضعًا إداريًا خاصًا تحت نظام رئاسة الجمهورية . 
    2-2- منطقة أبيي سوف تُدار بمجلس تنفيذي محلي ينتخبه مقيمو أبيي ، وفي انتظار انتخاب المجلس التنفيذي سوف تقوم رئاسة الجمهورية بتعيينهم . 

    2-3- إدارة منطقة أبيي سوف تكون تمثيليًا وسوف تشمل كل المقيمين في المنطقة . 

    2-4- المجلس التنفيذي سيكون من رئيس الإداريين ونائبه ومن رؤساء مصالح لا يزيد عددهم علي الخمسة قبل الانتخابات ستقوم الرئاسة بتعيين الرئيس الإداري ونائبه – الرئيس الإداري سوف يقدم توصياته إلي الرئاسة فيما يختص بتعيينات رؤساء المصالح . 
    2-5- المجلس التنفيذي لممارسة سلطاته العليا سوف : 

    2-5-1- يقدم الخدمات الضرورية . 

    2-5-2 يشرف علي تطوير الأمن والاستقرار في المنطقة . 

    2-5-3 مقترح مشاريع تنمية وتحديث للمنطقة أعلي كل من مجلس منطقة أبيي والرئاسة . 
    2-5-4 يقدم للحكومة القومية اقتراحات تتعلق بتقديم المساعدة لتحسين حياة شعوب أبيي شاملاً التحديث والتنمية . 

    2-6- الرئاسة وبتوصية من المجلس التنفيذي سوف تحدد السلطات التنفيذية والتشريعية والمالية وصلاحيات وضع أبيي الخاص آخذًا في الاعتبار هذا البروتوكول والبروتوكولات الأخرى والاتفاقيات واتفاقية السلام الشامل . 
    2-7- نظرًا للوضع الخاص لمنطقة أبيي فإن الرئاسة سوف تطلب من القضائية إنشاء محاكم لمنطقة أبيي بما هو لائق . 

  3 – موارد مالية : 
    3-1/ دون المساس ببنود اتفاقية قسمة الثروة كان إيراد النفط الصافي المنتج في منطقة أبيي سوف ينقسم خلال الفترة الانتقالية كما يلي : 
    3-1-1/ "50% " للحكومة القومية .                              3-1-2/ " 42% " لحكومة جنوب السودان . 
    3-1-3/ " 2% " لإقليم بحر الغزال .                             3-1-4/ " 2% " لغرب كردفان .  

    3-1-5/ " 2% " محليًا مع دينكا انقوك .                           3-1-6 " 2% " محليًا مع شعب المسيرية . 
    3-2 إضافة إلي المصادر المالية أعلاه منطقة أبيي سوف تستحق الآتي : 

    3-2-1/ نصيب المنطقة في الإيرادات القومية حسب اتفاقية قسمة الثروة . 

    3-2-2/ الإيرادات المحصلة في منطقة أبيي من الضرائب والجبايات الأخرى .  
    3-2-3/ نصيب المنطقة من الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية . 

    3-2-4/ نصيب عادل من صندوق جنوب السودان للتنمية وإعادة البناء . 
    3-2-5/ مخصصات من الحكومة القومية لتغطية تكاليف إنشاء الإدارة الحديثة ولإدارتها وتوفير الخدمات . 
    3-2-6/ تبرعات ومنح . 

    3-3/ سيُنشأ هناك تحت إدارة المجلس التنفيذي صندوق التوطين والبناء والتنمية لتنفيذ برامج إغاثة وترحيل وإعادة توطين وتأهيل وإعادة بناء في المنطقة يمكن للصندوق إنشاء وكالات متخصصة . 
    3-4/ الحكومة القومية سوف تناشد المجتمع الدولي المانح تسهيل عودة وإعادة توطين المقيمين في منطقة أبيي . 
    3-5/ المصادر المالية المستحقة لمنطقة أبيي كما هو مفصل في الفقرة "3" أعلاه سوف تحفظ في حسابات خاصة مقبولة لدي الرئاسة ومنها ستسحب إدارة أبيي .
  4 – المشاركة الجماهيرية : 
    4-1/ سوف يُنشأ مجلس منطقة أبيي مكون من أعضاء لا يزيد عددهم علي عشرين . 

    4-2/ قبل الانتخابات ستعين الرئاسة أعضاء مجلس منطقة أبيي . 
    4-3/ مجلس منطقة أبيي سوف : 

    4-3-1/ يصدر قانونًا محليًا في حدود سلطات الحكومة المحلية وحول المسائل العرفية . 

    4-3-2/ يجيز ميزانية المنطقة . 
    4-3-3/ يتبني خطط إعادة البناء والتنمية للمنطقة . 
    4-3-4/ إذا دعت الضرورة يوصي الرئاسة بإعفاء الرئيس الإداري أو نائبة . 

    4-3-5/ يشارك في جهود الترقية والمصالحة في المنطقة . 
  5 – تحديد الحدود الجغرافية : 

    5-1/ ستنشئ الرئاسة " لجنة حدود أبيي " لتحديد وفرز منطقة سلاطين دينكا نقوك التي نقلت إلي كردفان عام 1905م تعرف هنا بمنطقة أبيي . 

    5-2/ تكوين والإطار الزمني للجنة حدود أبيي سوف تحددها الرئاسة وعلي كل حال فإن اللجنة سوف تشمل من جملة أشخاص آخرين – خبراء ممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة المحلية سوف تنهي اللجنة أعمالها خلال العامين الأولين من الفترة الانتقالية . 

    5-3/ لجنة حدود أبيي سوف تقدم تقريرها النهائي للرئاسة بمجرد جاهزيته . وعند تقديم التقرير النهائي فإن الرئاسة سوف تتخذ الإجراء اللازم لوضع الحالة الإدارية الماضية لمنطقة أبيي موضع التنفيذ الفوري . 
  6 – مقيمو المنطقة : 
    6-1/ مقيمو منطقة أبيي هم : 
    (أ) أعضاء مجتمع دينكا نقوك والسودانيون الآخرون المقيمون في المنطقة . 

   (ب) معايير الإقامة سوف تحددها استفتاء أبيي . 
    6-2/ مقيمو أبيي هم مواطنو كل من غرب كردفان وبحر الغزال بتمثيل " نيابي " في المجالس التشريعية في كلتا الولايتين كما تحددها لجنة الانتخابات القومية . وقبل الانتخابات ستحدده الرئاسة نوع ذلك التمثيل . 
  7 – الترتيبات الأمنية : 
    7-1/ ستنشأ لجنة أمن منطقة أبيي " برئاسة كبير الإداريين وعضوية نائب كبير الإداريين والقائد العسكري ورئيس الشرطة وممثل جهاز الأمن " . 
    7-2/ دون المساس باتفاقية الترتيبات الأمنية فإن الطرفين سوف يشكلان طوال الفترة الانتقالية وينشران كتيبة مشتركة واحدة في المنطقة . 
    7-3/ سينشر المراقبون الدوليون في أبيي لتأمين التطبيق الكامل لهذه الاتفاقية . 
  8 – لجنة استفتاء أبيي : 
    8-1/ ستنشئ الرئاسة لجنة استفتاء أبيي " لإجراء استفتاء متزامن مع استفتاء جنوب السودان وتكوين اللجنة سوف تحدده الرئاسة . 
    8-2/ مقيمو أبيي سوف يصوتون في اقتراع منفصل " الاقتراح الذي سيطرح في الاقتراع المنفصل سوف يقدم لمقيمي أبيي الخيار التالي بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء الجنوبي : 
    1/ أبيي تحتفظ بوضعها الإداري الخاص في الشمال .               2/ أن تصبح أبيي جزءًا من بحر الغزال . 
  9 – عملية المصالحة : 
    عند توقيع اتفاقية السلام الشامل سوف تبدأ الرئاسة – كأجر عاجل – عملية السلام ومصالحة لأبيي التي ستعمل من أجل الوئام والتعايش السلمي في المنطقة .

  نص برتوكول ولايتي جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق : 
    لم يكن الوصول لحل مُرضٍ ومقنع بالنسبة للطرفين بشأن منطقتي جنوب كردفان " جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق " سهلا ، ولم يقل في تعقيده عن منطقة أبيي باعتبار أنها مناطق خارج حدود الجنوب المتفق عليها منذ استقلال السودان عام 1956م إلا أن الحكومة وافقت علي التفاوض بشأنها بسبب وجود أبناء تلك المناطق مع الحركة الشعبية وسيطرة الأخيرة علي أجزاء من تلك المناطق . وقد اعتبر الطرفان أن الاتفاق الذي توصلا له بشأن هاتين المنطقتين يشكل مدخلا مناسبا لمعالجة المشاكل المماثلة في مختلف بقاع السودان من بينها دارفور ، وفيما يلي نص ترجمة غير رسمية للاتفاق : 
  تمهيد : 
    إقرارًا منا بأن إنهاء تسوية سلام شاملة يتوق لها الشعب السوداني تتطلب حسم المشاكل في ولايات جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق لتصبح نموذجًا لحل المشاكل الأخرى علي نطاق البلاد . 
· وتأكيدًا أن المواطنة ستكون أساسًا للحقوق المتساوية وواجبات كل المواطنين السودانيين بصرف النظر عن إثنيتهم وديانتهم . 

· وتأكيدًا علي المساواة والعدالة والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار ، كأهداف متداخلة للشعب السوداني عمومًا ولسكان المناطق المتأثرة بالصراع خصوصًا ، عليه فإن الطرفين الموقعين علي هذه الوثيقة اتفقا علي الآتي : 
  1 – مبادئ عامة : 
    اتفق الطرفان علي الآتي أساسًا للحل السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي للصراع في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق . 
    1-1 ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل أفراد داخل الولايات كما هو موضح في الدستور القومي المؤقت . 

    1-2 تطوير وحماية الموروث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لسكان الولاية . 
    1-3 تصبح تنمية الموارد البشرية وتطوير البني التحتية أول أهداف الولاية . ويجب تنظيمها وترتيبها لمقابلة الاحتياجات الإنسانية وفقًا لأفضل الممارسات المعلومة للتنمية المستدامة داخل إطار ذي شفافية ومسئولية . 

  2 – تعريف منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق : 
    2-1 تكون حدود ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة هي ذات الحدود لمحافظة جنوب كردفان السابقة عندما تم تقسيم كردفان الكبرى إلي محافظتين . 
    2-2 لأهداف هذا البروتوكول تفهم ولاية النيل الأزرق علي أنها ولاية النيل الأزرق الحالية . 

  3 – المشورة الشعبية : 

    التزمت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (الطرفان) للتوصل إلي اتفاقية سلام دائمة وعادلة وشاملة لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق ، حيث اتفقنا علي الآتي : 
    3-1 المشورة الشعبية هي حق ديمقراطي وآلية لتأكيد آراء شعبي ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق إزاء الاتفاقية الشاملة التي توصلت لها حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان . 
    3-2 أن هذه الاتفاقية الشاملة ستكون هدفًا لإرادة شعب الولايتين من خلال هيئتهما التشريعيتين المنتخبتين ديمقراطيًا . 
    3-3 تنشئ كل من الهيئتين التشريعيتين بالولايتين مفوضية تقييم برلمانية لتقييم وتقدير إنقاذ الاتفاقية في كل ولاية

    وتقدم المفوضيتان تقريريهما لهيئتي الولايتين التشريعيتين في العام الرابع لتوقيع اتفاقية السلام الشاملة . 
    3-4 تنشئ الرئاسة مفوضية مستقلة لتقييم وتقدير إنقاذ اتفاقية السلام الشاملة في كل من الولايتين . وسترفع المفوضية تقاريرها للحكومة القومية ولحكومتي الولايتين اللتين تستفيدان من التقارير . وسترفع المفوضية تقاريرهما للحكومة القومية ولحكومتي الولايتين اللتين تستفيدان من التقارير لتصحيح أي إجراء يتطلب التصحيح تنفيذ أمين للاتفاقية . 
    3-5 بمجرد أن وافق المواطنون المعنيون علي هذه الاتفاقية من خلال برلمانهم في أي من الولايتين يحسبانها أوفت طموحاتهما ، عليه تصبح الاتفاقية تسوية نهائية للصراع السياسي في تلك الولاية . 

    3-6 إذا قرر أي من برلماني الولايتين ، بعد إعادة دراسة الاتفاقية ، تصحيح أي خلل في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية في إطار الاتفاقية ، فيمكن لهذه الهيئة التشريعية أن تشرع في المفاوضات مع الحكومة القومية بهدف تصحيح هذا الخلل . 
  4 – بنية الحكومة الولاتية :
    4-1 يكون للولاية الشكل البنيوي الآتي : 

    4-2 الجهاز التنفيذي للولاية الذي يتكون من : 

    4-2-1 حاكم الولاية . 
    4-2-2 مجلس وزراء الولاية . 

    4-2-3 الحكومات المحلية . 

    4-3 الهيئة التشريعية للولاية . 

    4-4 الجهاز القضائي الولائى . 

  5 – الجهاز التنفيذي الولائى : 
    5-1 ينتخب حاكم الولاية انتخابا مباشرا عن طريق الناخبين المسجلين في الولاية في اقتراع عام للراشدين . 

    5-2 يعين الحاكم الوزراء والمعتمدين للولاية وفقا لدستور الولاية المؤقت ، ويكون مجلس وزراء الولاية تمثيليا . 
    5-3 يمارس الحاكم ومجلس وزراء الولاية صلاحيات الجهاز التنفيذي للولاية والتي ستكون متعلقة بالمجالات الوظيفية الموضحة في الجدولين (أ) و(ب) مقروءة مع الجدول(ج) المرفق طيه ووفقا للدستور الولائى المؤقت . 

    5-4 يكون مجلس الوزراء الولائى مسئولا أمام الحاكم والهيئة التشريعية للولاية فيما يخص أداء واجباته . 

    5-5 يكون للولاية معتمدوها ومجالسها المحلية المنتخبة ويكون تنظيم الحكومات المحلية وأداؤها الجيد مسئولية حكومة الولاية .  

    5-6 تكون هناك لجنة أمن الولاية التي يترأسها حاكم الولاية ، وتضم اللجنة القائد العسكري للمنطقة ونائبة ومدير شرطة الولاية ومدير شعبة الأمن القومي بالولاية وآخرين . 
    5-7 بدون مساس ببنود الفقرة 5و6 أعلاه يمكن لحاكم الولاية أن يطلب نقل مدير شعبة الأمن القومي من الولاية 
    5-8 ترتبط مصلحة شرطة الولاية بالمعايير واللوائح القومية التي تضعها مصلحة الشرطة القومية . 
    5-9 يتم اختيار ضباط الشرطة والسجون والحياة البرية والمطافئ بواسطة الجهاز الولائى وفقا للمعايير القومية بحيث يتم تدريبها وتفويضها قوميا ليعودوا لأداء العمل في الولاية ، أما الرتب الأخرى فيتم تعيينها محليا لتعمل في الخدمة داخل الولاية ، وتقوم مصلحة الشرطة القومية بإعداد وصايا لوائح التعيين والتدريب . 

    5-10 بدون مساس ببنود الفقرة 5-9 أعلاه يمكن أن تتفق السلطة القومية مع السلطة الولائية لنقل أي عدد من ضباط الشرطة من شرطة الولاية إلي مصلحة الشرطة القومية متى ما كان ذلك ضروريًا . 

    5-11 يمكن للشرطة الولائية أن تطلب من السلطة القومية نقل أي عدد من ضباط الشرطة إلي الولاية لملء المواقع الشاغرة في الولاية . 
  6 – الجهاز التشريعي الولائى : 
    6-1 يتم انتخاب أعضاء الجهاز التشريعي الولائى بواسطة الناخبين المسجلين في الولاية وفقا للقانون الولائى والموجهات العامة في البنود الانتخابية التي تضعها اللجنة القومية للانتخابات . 
    6-2 يعد الجهاز التشريعي الولائى الدستور الولائى ويعتمده شريطة أن ينسجم مع الدستور القومي المؤقت . 
    6-3 يوقع حاكم الولاية علي أي قانون صادق عليه الجهاز التشريعي الولائى بحيث يصبح قانونًا موقعا عليه بعد ثلاثين يوما من إجازته ، هذا ما لم يضع الحاكم القانون أمام المحكمة الدستورية لإقرار دستوريته .. فإذا وجدت المحكمة الدستورية أن القانون الدستوري فإن حاكم الولاية سيوقع فورا عليه . 
    6-4 يشرع الجهاز التشريعي الولائى القوانين الولائية في إطار صلاحياته التشريعية كما هو مشترط عليه في الجدول (أ) المرفق عليه . 
    6-5 يسري العمل بالقوانين الولائية الحالية في الولاية ريثما يستن تشريع جديد بواسطة الجهاز التشريعي الولائى داخل حدود اختصاصه . 

    6-6 يحدد الجهاز التشريعي الولائى أحكامه وإجراءاته ولجانه الخاصة به ، وينتخب رئيسه وموظفيه الآخرين . 

    6-7 يمكن للجهاز التشريعي الولائى إعفاء حاكم الولاية من منصبه / منصبها بأغلبية ثلثي أعضاء الجهاز . 
    6-8 يتمتع أعضاء الجهاز التشريعي الولائى والجهاز التنفيذي الولائى بالحصانات التي نص عليها القانون . 
  7 – المحاكم الولائية : 
    7-1 إن شكل وصلاحيات محاكم الولايات يعتمد علي الدستور المؤقت . 
    7-2 ينص الدستور الولائى علي إنشاء مثل هذه المحاكم الولائية متى كان ضروريًا . 
    7-3 يقوم الجهاز التشريعي الولائى علي تعيين وإعفاء القضاة الولائيين المعينين اعتمادًا علي الدستور الولائى وموافقة اللجنة القضائية القومية . 
    7-4 تنص التشريعات الولائية علي ضمانات استقلال وحياد الجهاز القضائي الولائى ، وتؤكد علي عدم تعرض القضاة الولائيين للتدخل السياسي أو أي تدخل آخر . 
    7-5 تكون للمحاكم الولائية سلطتها المدنية والجنائية فيما يتعلق بالقوانين الولائية والقومية فيما عدا حق الاستئناف الذي يقع في دائرة المحاكم القومية فيما يتعلق بالقضايا التي تمثل أو يستمع إليها في دائرة القوانين القومية . 
    7-6 تحدد الهيئة التشريعية القومية الإجراءات المدنية والجنائية لأتباعها فيما يتعلق بالتفاوض أو الادعاء تحت القوانين القومية وفقا للدستور القومي المؤقت . 
  8 – نصيب الولاية في الثروة القومية : 
    8-1 تقسم الثروة القومية بالتساوي بين مستويات الحكم المختلفة بما يسمح بموارد كافية لكل مستوي من الحكم حتى يستطيع ممارسة اختصاصاته الدستورية . 

    8-2 توسع الولايات من وعاء الضرائب والعائدات وتتحصلها كما هو موضح في الجدول "د" الملحق طي هذه الوثيقة . 
    8-3 تحظي الولاية المنتجة للنفط بنسبة 2% من النفط المنتج في تلك الولاية كما هو محدد في اتفاقية قسم الثروة 

    8-4 تمثل الولاية في لجنة المراقبة وتخصيص العائدات المالية والتي تضمن الشفافية والعدالة فيما يتعلق بتخصيص نصيب الولاية من العائدات المتحصلة قوميًا ، والتأكيد علي أن مخصصات الولاية من العائد لن يمنعها مانع من استلامها . 
    8-5 الهدف العام للصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء هو تطوير الناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تطورًا وتنمية في السودان ، وذلك بهدف دفع هذه المناطق إلي مصاف معايير التنمية القومية . 
    8-6 بتخصيص الأموال للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية سيجعل الصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء من " آثار الحرب " و" مستوي التنمية " معيارين رئيسين للعمل . واتفق الطرفان علي تخصيص 75% من الإيرادات الكلية للمناطق المتأثرة بالحرب وبالأخص لولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق ، وما تبقي من موازنة يذهب للمناطق الأقل تنمية . 

    8-7 إن تخصيص الأموال بين المناطق المتأثرة سيحدده فريق انتقال قومي مشترك خلال الفترة المؤقتة والذي سيكون كما هو متفق عليه في اتفاقية قسم الثروة وبالنسب المتفق عليها كما جاء في الفقرة أعلاه ، بحيث يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية بناءً علي نتائج بعثة التقييم المشتركة . 
    8-8 إن لجنة لمراقبة وتخصيص المال والعائد المتفق عليه في اتفاقية قسمة الثروة ستخصص التحاويل الحالية إلي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق ، والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية وفقًا للمعايير التالية : 
    8-8-1 السكان . 

    8-8-2 مسئوليات الإنفاق الأدنى . 
    8-8-3 مؤشر التنمية البشرية / المؤشرات الاجتماعية " عامل التنمية الاجتماعية " . 

    8-8-4 جغرافية المناطق " عامل عجز التكلفة " . 

    8-8-5 الجهد المالي " جهود تحصيل العائد داخليًا " . 

    8-8-6 عامل أثر الحرب . 
    8-9 علاوة علي مخصصات الميزانية ونصيب الولايتين من الصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء ، يخصص الرئيس قدرًا من المال لكل من الولايتين . 
    8-10 اتفق الطرفان علي مناشدة الدول المانحة لتقديم المساعدات الفنية للجنة المراقبة وتخصيص المال لتطوير معايير تسوية مالية شاملة . 
    8-11 تضع الولايتان كل الدخل والعائد الذي تك استلامه في حسابات عامة مراجعة ، وأن تعمل وفقًَا لمعايير اللوائح والمراجعة الحسابية التي صاغها ديوان المراجع العام والذي يقوم بمراجعة حسابات الولاية . 
    8-12 لا يكون هناك عاتق أمام التجارة البينية الولائية أو أمام انسياب السلع والخدمات ورأس المال أو العمل من وإلي الولاية . 
    8-13 أي ديون أو التزامات علي عاتق أي من مستويات الحكم تكون مسئولية ذاك المستوي من الحكم . 
    8-14 يكون هناك توزيع عادل ومتساو للأصول الحكومية ، ويخصص الأصل المعني أولاً لمستوي الحكم المسئول عن الأداء الفني الذي يتعلق الأصل بعمله " مثلاً المنشآت المدرسية تتول لمستوي الحكومة المسئولة عن التعليم " . وفي حالة اتفق الطرفان علي إرجاع هذا الخلاف إلي لجنة تتكون من ممثل لكل من الأطراف الواقعة في الخلاف ومن خبير متفق عليه . 
    8-15 تكون علي مستوي الولاية معايير محاسبية وإجراءات ومؤسسات محاسبة مالية تعمل لضبط للإجراءات والمعايير المحاسبية لضمان توزيع المال وفقًا للميزانية الحكومية المتفق عليها لضبط الإنفاق مراعاة لقيمة المال . 

  9 – مفوضية الأراضي الولائية : 
    9-1 تكون لائحة ملكية الأرض واستغلال الحقوق في الأرض اختصاصًا مشتركًا تمارسه الحكومتان القومية والولائية . 

    9-2 تمارس الحقوق التي تمتلكها الحكومة القومية داخل الولاية عبر مستوي معين من الحكم . 

    9-3 تنشأ مفوضية أراض ولائية في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق . 

    9-4 تتكون مفوضية أراضي الولاية من أشخاص من الولاية المعنية . 
    9-5 تمارس مفوضية الأراضي الولائية كل صلاحيات مفوضية الأراضي القومية علي المستوي الولائى . 
    9-6 تكون مفوضية الأراضي الولائية مختصة بإعادة النظر في إيجارات وعقودات الأراضي السابقة ، كما تدرس المعايير لتخصيص الأراضي الحالية وترفع توصياتها للسلطة الولائية بخصوص إدخال التغيرات الضرورية التي تشمل إعادة حقوق الأرض لمالكها الشرعي والتعويض . 
    9-7 تتعاون المفوضية القومية ومفوضية الولاية للأراضي وتنسقان جهودهما لاستغلال مواردهما بفاعلية ، وبدون وضع حدَّ لشئون التنسيق تتفق المفوضيتان علي الآتي : 

    9-7-1 تبادل المعلومات والقرارات لكل مفوضية . 
    9-7-2 يمكن تنفيذ مهام معينة لمفوضية الأراضي القومية عبر المفوضية الولائية ، وذلك مثل جمع المعلومات والبحوث . 

    9-7-3 يمكن حسم أي تضارب في النتائج والتوصيات التي تضعها أي من المفوضيتين القومية والولائية . 
    9-8 في حالة التضارب بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية والمفوضية الولائية للأراضي الذي لا يمكن حسمه بالاتفاق ، تقوم المفوضيتان موقفيهما ، وإذا فشلت عملية التوفيق بينهما يرفع الأمر للمحكمة الدستورية للبث فيه قضائيًا . 
  10 – الترتيبات الأمنية : 
    10-1 بدون مساس باتفاقية الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في نشر القوات علي نطاق شمال السودان حسبما هو مناسب ، تحدد الرئاسة مستويات القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق ، خلال الفترة المؤقتة . 
  11 – ترتيبات ما قبل الانتخاب : 
    11-1 اتفق الطرفان علي الآتي جزءًا من ترتيبات ما قبل الانتخابات . 
    11-1-1 تخصيص نسب الجهازين التنفيذي والتشريعي في الولايتين كما يلي :
     (أ) 55% لحزب المؤتمر الوطني .     
    (ب) 45% للحركة الشعبية لتحرير السودان . 
    11-1-2 يكون هناك شكل من الحكم الدوري في الولايتين ، حيث يتبوأ كل حزب منصب الحاكم لنصف فترة ما قبل إجراء الانتخابات في كلتا الولايتين . 
    11-1-3 لا يتسلم أي من الحزبين قيادة الحكم في كلتا الولايتين في وقت واحد . 
    11-1-4 يخصص منصب نائب الحاكم للحزب الذي لا يشغل حاليًا منصب الحاكم . 
    11-1-5 يقرر الطرفان لدي توقيع اتفاقية سلام شامل الزمن والنظام الذي يأخذ به كل حزب علي عاتقه الحكم في أي ولاية . 
    11-2 ريثما يتم إجراء انتخابات عامة وكجزء من الإجراءات التعزيزية اتفق الطرفان علي أن ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق ، تأخذان تمثيلاً كافيًا في المؤسسات القومية بنسبة لا تقل عن نسبة حجم سكانها 
  الجداول : 

  الجدول (أ) : 
    اختصاصات الجهازين التنفيذي والتشريعي للولايتين : 
    1 – وضع مسودة تبني وتعديل دستور الولاية اعتمادًا علي الدستور القومي المؤقت . 

    2 – شرطة الولاية .                                        3 – سجون الولاية . 

    4 – الحكومات المحلية .                                    5 – إعلام ومنشورات الولاية . 

    6 – الإنعاش الاجتماعي ويشمل المعاشات الأولية .          7 – الخدمة المدنية علي المستوي الولائى . 
    8 – الجهاز القضائي الولائى وإدارة القضاء علي المستوي الولائى ، وتشمل تأهيل وتنظيم المحاكم الولائية اعتمادًا علي المعايير والأعراف القومية للإجراءات المدنية والجنائية . 

    9 – الشئون الثقافية داخل الولاية .                       

  10 – الشئون الدينية اعتمادًا علي الدستور القومي المؤقت . 

   11- الاقتراض الداخلي والخارجي للمال بالخصم علي الائتمان الولائى داخل الإطار الاقتصادي القومي كما حددته وزارة المالية . 

   12- إنشاء وتعيين موظفي الخدمة المدنية وتحديد مدة عملهم ودفع مرتباتهم . 
   13- إدارة واستئجار واستغلال منفعة الأراضي المملوكة للولاية . 

   14- إنشاء وتأهيل وإدارة المؤسسات الإصلاحية . 

   15- إنشاء وتنظيم وتوفير مؤسسات الرعاية الصحية وتشمل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى . 

   16- ضبط وتنظيم الأعمال والرخص التجارية وشروط العمل : ساعات العمل والإجازات داخل الولاية . 
   17- الصفقات والأعمال المحلية . 

   18- تسجيل شهادات الزواج ، الطلاق ، الميراث ، المواليد ، الوفيات ، التبني والمصاهرة . 

   19- إنفاذ القوانين الولائية . 
   20- القوانين المشرعة بموجب القانون الجنائي ، فيما عدا التقنين للتغول علي القوانين القومية المرتبطة بالاختصاصات القومية . 

   21- تطوير وإدارة والمحافظة علي الموارد الطبيعية والموارد الغابية الولائية . 

   22- إدارة التعليم الأولي والثانوي . 

   23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية . 

   24- التحركات الجوية خلاف المطارات الدولية والقومية داخل إطار لوائح الطيران المدني . 
   25- النقل والطرق العامة بين الولايات .                           26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة . 
   27- ضبط التلوث .                                                28- الإحصاء الولائى والمسح الولائى . 

   29- الاستفتاءات الولائية في شئون اختصاصات الولاية . 

   30- المرافق الخيرية والأوقاف الولائية .                           31- تخطيط المدن والأرياف . 
   32- المواقع الثقافية والتراثية للولاية ، المكتبات الولائية ، المتاحف الولائية ، والمواقع التاريخية الأخرى . 
   33- القانون التقليدي والعرفي .                                     34- مجالات الإبداع والرياضة داخل الولاية 

   35- رخص البنادق .                                               36- التمويل الولائى . 

   37- الري والسدود بالولاية .                                        38- ميزانية الولاية . 
   39- الأرشيف والآثار والتحف الولائية . 
   40- الضريبة المباشرة داخل الولاية من أجل زيادة دخل الولاية . 

   41- المرافق العامة للولاية .                                        42- ترخيص السيارات . 
   43- خدمات الإسعاف وإطفاء الحرائق . 

   44- العلم والسلطة والشعار .                                       45- منح السلطة للمجتمع . 
  الجدول (ب) : صلاحيات مشتركة : 

   تكون للحكومتين القومية والولائية الاختصاصات التنفيذية والتشريعية في أي من الأمور الموضحة أدناه : 

    1 - التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الولاية .             2 – المهن القانونية وغيرها وما يرتبط بها . 

    3 – السياسة التعليمية والبحث العلمي .                         4 – السياسة الصحية . 

    5 – التنمية الحضرية ، في التخطيط والإسكان .                6 – التجارة والصناعة والتنمية الصناعية . 
    7 – تقديم الخدمات العامة .                                     8 – النظام المصرفي والتأمين . 
    9 – الإفلاس .                                                 10- رخص التصنيع . 

   11- الاستعداد لاحتواء الكوارث وإدارتها والوبائيات .           12- لوائح حركة المرور . 

   13- توليد الكهرباء وإدارة المياه والفضلات . 
   14- الإذاعة ومرافق الاتصالات الهاتفية .                       15- حماية وإدارة البيئة . 
   16- الإغاثة وإعادة التوطين والاستقرار والتأهيل والبناء . 

   17- ابتدار ومفاوضة الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول الثقافة ، التجارة ، الاستثمار ، الائتمان ، القروض ، المنح والعون الفني مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية . 

   18- سياسة الجندرة .                                          19- السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط . 

   20- تمليك السلطة للمرأة . 

   21- إدارة الحيوان والثروة الحيوانية وأمراض الحيوان المراعي والخدمات البيطرية . 

   22- حماية وسلامة المستهلك .                                 23- رفاهية المرأة وحماية الطفل ورعايته . 

   24- المحاكم الولائية ومسئوليتها عن إنقاذ وتطبيق القوانين . 

   25- إعادة تأهيل العجزة من قدامي المحاربين والعناية بهم ، وكذلك الأيتام والأرامل وعائلاتهم . 
  الملحق (ج) : الصلاحيات المتبقية : 
    تمارس الصلاحيات المتبقية وفقا لطبيعتها وما إذا كانت السلطة ترتبط بشأن قومي أو تتطلب معيارا قوميا أو أنها لا يمكن لولاية منفردة ضبطه ، بحيث يمكن ممارستها عن طريق الحكومة القومية في كل الأحوال ، فإذا كانت السلطة أو الصلاحية ترتبط بشأن ولائى ، فيمكن أن تمارس عن طريق الولاية : 
  الجدول (د) : 

    للولاية الحق في زيادة الوعاء الضريبي وتحصيل والعائدات من الموارد الموضحة أدناه : 
    1 – ضريبة الأراضي الولائية وما يئول لها .              2 – عوائد الخدمات الولائية . 

    3 – الرخص .                                             4 – ضريبة الدخل الشخصي الولائية . 

    5 – عوائد السياحة .                                       6 – نصيب الولاية من عائدات الموارد الطبيعية . 

    7 – مشاريع حكومة الولاية .                               8 – ضريبة الدمغة . 

    9 – الضرائب الزراعية الولائية .                         10 – الرسوم . 

   11- القروض والاقتراض وفقا لإطار السياسة الاقتصادية القومية الأوسع . 

   12- ضرائب أو عوائد الوعاء التجاري الأوسع وفقا للتشريع القومي . 
   13- الضرائب الولائية الأخرى التي لا تتغول علي الضرائب القومية . 

   14- المنح التي تقدمها الحكومة القومية للولاية والعون الخارجي من خلال الحكومة القومية . 
  نص برتوكولات تقاسم السلطة 70% من السلطة للشمال و 30% لحركة قرنق : 
· أجمع المراقبون علي أن اتفاق قسمة السلطة بين الحكومة والحركة الشعبية كان أخطر امتحان مر به الطرفان خلال المفاوضات باعتباره الملف الذي يكشف الأطماع ويوضح حجم التنازلات التي دفعها كل طرف للعبور بالمحادثات إلي بر الأمان . 

    ونص الاتفاق (البروتوكول) الذي تم توقيعه الأربعاء 26 مايو (أيار) 2004 علي البنود الأساسية التي تعني بتنظيم السلطة وآليات اتخاذ القرار وتأكيد استقلال القضاء والفصل بين السلطات ، وتنظيم تعداد سكاني لمعرفة حجم وثقل الجنوب والذي بموجبه سيعاد النظر في نسب القسمة وعلي أساسها ستجري الانتخابات العامة في نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات وفيما يلي ترجمة غير رسمية لنص الاتفاق : علي الجمعية العامة في الجنوب وفقا للدستور الذي تتبناه اختيار رئيسها وناخبين له بالاقتراع إمكانية تعديل الدستور بموافقة ثلاثة أرباع النواب وحقوق متساوية للرجل والمرأة . 
  تمهيد : 
· إدراكًا للحاجة إلي نهاية سريعة لحرب السودان الطويلة المكلفة . 

· واهتمامًا وتفهمًا لتوق كل السودانيين لسلام سريع وعادل ودائم . 
· وتشجيعا بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في سعينا لتحقيق اتفاقية سلام شامل في السودان . 
· وتصميمًا لتتويج الإنجاز الثمين لعملية السلام هذه بالوصول إلي معادلة منصفة وعادلة لقسمة السلطة في السودان . 
· وعزمًا علي الدخول في عهد مسئول وعادل وشفاف وكرامة مبنية علي حكم يقوده الشعب . 
· وإيمانًا بأن لا مركزية وتخويل السلطة علي جميع مستويات الحكم مبادئ مقدسة لحكم عادل ومؤثر في البلاد. 
· وإدراكًا لحقيقة أن التطبيق الشامل والناجح لهذه الاتفاقية سوف يعتمد بدرجة عالية علي وقوف غالبية الشعب السوداني وراءها . 
· واقتناعًا بأن نجاح تطبيق هذا الاتفاق يتيح لحكم جيد في السودان الذي سوف يساعد في خلق أساس صلب يجعل وحدة البلاد جاذبة وسيحافظ علي السلام . 
    والآن عن ذلك فإن حكومة السودان والحركة الشعبية توافقان علي الآتي : 
  الجزء الأول : 
    1-1 بروتوكول مشاكوس الذي اتفق عليه في مشاكوس في 20 يوليو 2002م فإن البروتوكول الثاني حول قسمة السلطة يشكل جزءًا مكملاً لاتفاقية السلام الشامل . 
    1-2 الطرفان يؤكدان مجددًا مثولهما للمبادئ المتفق عليها " للحكم " كما هو مبين في بروتوكول مشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002م ، كيفية تطبيق هذه المبادئ هي موضوع بروتوكول قسمة السلطة الحالي . 
    1-3- حسب بروتوكول مشاكوس ستكون تركيبة الحكومات في السودان كما يلي خلال الفترة الانتقالية : 

    1-3-1 المستوي القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان القومية ورفاهية شعبه . 
    1-3-2 الولايات في كل أنحاء السودان التي ستمارس السلطة علي المستوي الولائى وتقدم خدمات عامة عبر مستوي الحكومة القريبة من الشعب . 
    1-3-4 مفهوم الحكم المحلي في كل أنحاء السودان . 
    1-4 الطرفان يوافقان علي أن المبادئ التالية التي سوف توجه قسمة السلطة وتأسيس التركيبات : 
    1-4-1 اعتراف بسيادة الأمة علي أنها مخولة لشعبه وبحاجة إلي حكم ذاتي في جنوب السودان والولايات في كل أنحاء السودان . 
    1-4-2 تأكيد الحاجة إلي أنماط ومعايير قومية وولائية وجنوبية حتى ينعكس ذلك علي وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني . 
    1-4-3 الاعتراف بالحاجة إلي تطوير رفاهية الشعب ولحماية حقوقه الإنسانية والحريات الأساسية . 
    1-4-4 الاعتراف بتضمين ومشاركة شعب جنوب السودان حتى كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير عن وحدة البلاد الوطنية . 

    1-4-5 السعي وراء حكم جيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون في كل مستويات الحكم يتحقق سلام دائم . 
    1-4-6 واعترافا بالحاجة إلي تقنين الترتيبات المتفق عليها هنا سوف تسن قوانين انتخابات عادلة بما في ذلك حرية إنشاء أحزاب سياسية ، الانتخابات في كل مستويات الحكم سوف تعقد بحق انتخاب للجميع . 
    1-5 مبادئ الإدارة والروابط بين الحكومات . 

    1-5-1 في إدارة حكومة الوحدة القومية ستراعي الأحكام التالية : 
    1-5-1-1 سيكون هناك نظام حكم لا مركزي متوارث ملحوظ للسلطات يتعلق بمستويات الحكم القومي والجنوبي والولائى والمحلي . 

    1-5-1-2 الدستور القومي المؤقت لكونه النص الدستوري والإطاري المتبني كما هو مبين في الفقرة " 1206 ،602 " أدناه سوف يكون القانون الأعلى للبلاد ويتعين علي دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وقوانين كل مستويات الحكم أن تذعن له . 
    1-5-1-3 الترابط بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان سوف يكون عبر حكومة جنوب السودان وسيكون خاضعا للفقرة " 501 ، 401 " أدناه وكما هو مبين في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان . 
    1-5-1-4 في علاقاتها مع بعضها البعض أو مع أجهزة الحكومة الأخرى سوف يتعين علي كل مستويات الحكم وبالأخص الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات : 
    أ – احترام استقلالية بعضها البعض . 
   ب- تعاون بدلا عن التنافس في مهمة الحكم ومساعدة بعضها البعض لتحقيق الالتزامات الدستورية المناط بها إلي كل منها . 

   ج – أداء وظائفها وممارسة سلطاتها لكي : 

    1 – لا تتعدي علي سلطات أو وظائف مستوي آخر . 
    2 – لا تستولي علي سلطات أو وظائف مستوي حكم آخر منحه الدستور . 
    3 – لتطوير التعاون بينهما . 

    4 – لتطوير اتصال علني بين الحكومة ومستويات الحكم لمساعدة ومساندة مستويات الحكم الأدنى . 

    5 – لتحسين التنسيق الجيد لوظائف الحكم . 

    6 – الالتزام بإجراءات التفاعل بين الحكومات كما هو متفق عليه . 

    7 – لتطوير التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء إلي القاضي . 

    8 – لاحترام مكانة ومؤسسات الحكم في المستويات الأخرى . 

    9 – للسماح بتفاعل موائم ومعاون لمستويات الحكم المختلفة في إطار وحدة قومية لتحقيق نوع أفضل من الحياة للجميع . 
    1-6 حقوق الإنسان والحريات الأساسية . 
    1-6-1 حكومة السودان شاملة كل مستويات الحكم في كل أنحاء القطر سوف يذعن تمامًا مع التزاماتها وفق المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي تكون أو ستكون طرفًا فيها ، هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الأساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمعاهدة الدولية حول إزالة كل أشكال التمييز العنصري ، ومعاهدة حقوق الطفل ، ومعاهدة العبودية لعام 1926م المعدلة ، والمعاهدة الدولية يوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق به والميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعب . إن علي حكومة السودان أو تصادق علي المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان التي وقعت عليها . 

    1-6-2 الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار إليها آنفًا تشمل بالأخص التالي : 
    1-6-2-1 : الحياة . 
    كل إنسان له الحق أن يعيش ، هذا الحق سوف يحمي بالقانون ، سوف لا يحرم أي إنسان تعسفيًا من حياته أو حياتها . 

    1-6-2-2 : الحرية الشخصية . كل شخص له الحق في الحرية والأمن الشخصي ، لن يتعرض أي إنسان للاعتقال التعسفي أو الحبس ، سوف لن يحرم أي شخص من حريته أو حريتها باستثناء علي أساس وطبقًا للإجراءات القانونية . 

    1-6-2-3 : العبودية : سوف لن يقع أي شخص تحت العبودية ، وتجارة الرقيق بكل أشكالها سوف تكون ممنوعة سوف لن يُستعبد أي شخص أو يتعين عليه أن يؤدي عملاً قسريًا أو إجباريًا . 

    1-6-2-4 : التعذيب : لن يتعرض أي شخص للتعذيب أو لمعاملة قاسية غير إنسانية تهين كرامة الإنسان . 
    1-6-2-5 : المحاكمة العادلة : 
    (أ) أي شخص يتم اعتقاله سوف يُخطر في حين اعتقاله بأسباب اعتقاله أو اعتقالها ، وسوف يخطر علي الفور عن أي تهم ضده أو ضدها . 

   (ب) عند تحديد أي تهم جنائية ضد الشخص وحقوقها وواجباتها في قضية يحق لكل شخص محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة ذات كفاءة ومستقلة وغير محتجزة مؤسسة بالقانون . 

   (ج) كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بموجب القانون . 
   (د) لن يعتبر أي شخص مدانًا لأية مخالفة جنائية علي أساس فعل أو إهمال لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون قومي أو دولي كان ساريًا في الزمن الذي ارتكبت فيه المخالفة . 
  (هـ) عند تحديد أية تهمة جنائية ضد أي شخص فإن ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصيًا أو عبر معاونة قانونية من اختياره ولنيل معاونة قانونية في أية قضية تتطلب العدالة . 
    1-6-2-6 : الخصوصية : لن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيته أو أسرته أو بيته . 

    1-6-2-7 : حرية الفكر والضمير والدين : سيكون لأي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين . 
    1-6-2-8 : حرية التعبير : كل شخص سيكون له الحق في حرية التعبير 

    1-6-2-9 : حرية التجمع والتنظيم . سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي ، سيكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ، بما في ذلك حق تكوين وانضمام لنقابات العمال لحماية مصالحه . 

    1-6-2-10 : الأسرة والزواج : 

    (أ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ويحق لها الحماية علي يد المجتمع والدولة . 

   (ب) حق الرجال والنساء في سن الزواج في إنشاء أسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين أسرة كل منهم . 

    1-6-2-11 : حق التصويت : سوف يكون لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة أو يدلي بصوته وأنه يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد لاقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين . 

    1-6-2-12 : المساواة أمام القانون : كل الأشخاص متساوون أمام القانون وتحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية . 

    1-6-2-13 : التحرر من التمييز : سوف يمنع القانون أي تمييز ويضمن لكل الأشخاص حماية متساوية ومؤثرة ضد التمييز علي أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الولادة أو أي وضع آخر . 
    1-6-2-14 : حق التنقل : كل شخص له الحق في التنقل بحرية وفي اختيار السكن . 
    1-6-2-15 : حقوق الأطفال : كل طفل سيكون له الحق دون أي تميز يتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو القومي أو الممتلكات أو الولادة في تلك الإجراءات الكفيلة بحمايته كقاصر . 
    1-6-2-16 : حقوق الرجال والنساء متساوية : 

    (أ) سيتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية . 

   (ب) حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية سوف تنعكس في الدستور القومي المؤقت . 
    لن يحدث أي انحراف عن هذه الحقوق والحريات حسب الدستور أو المعاهدة إلا بموجب بنود ذلك الدستور أو المعاهدة وفقط لموافقة الرئاسة والتشريع القومي كما يتطلب البند 2-3-14 . 

   (ج) هذه الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية سوف يتم رصدها بواسطة مفوضية حقوق الإنسان المحددة في فقرة 2-10-1-2 . 
    1-7 : المصالحة : الطرفان يوافقان علي إطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية والالتئام في كل أنحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام ، آلياتها وأشكالها سوف تتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية . 

    1-8 التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل : 

    1-8-1 سوف يجري تعداد السكان في السودان بنهاية العام الأول من الفترة الانتقالية .

    1-8-2 تبدأ التحضيرات والخطط وتنظيم عملية التعداد بمجرد توقيع اتفاقية السلام . 

    1-8-3 الانتخابات العامة في كل مستويات الحكم ستكتمل بنهاية العام الثالث من الفترة الانتقالية . 
    1-8-4 الطرفان سوف يجتمعان للنظر في جدوى التواريخ المحددة في الفقرات المحددة أعلاه قبل نهاية الفترات المذكرة من فقرتي 1-8-1 و 1-8-3 . 
    1-8-5 اعتبارات معينة يجب الأخذ بها وهي متعلقة بتوقيت الانتخابات " وهي تشمل إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة البناء والبنية التحتية والمؤسسات وترسيخ اتفاقية السلام " . 
    1-8-6 من يرشح نفسه في أي انتخابات عليه أن يحترم ويلتزم ويطبق اتفاقية السلام . 

    1-8-7 سيشترك مراقبون دوليون لمراقبة الانتخابات . 

    1-8-8 سيكون تمثيل الشمال والجنوب في المستوي القومي علي أساس نسبة السكان . 

    1-8-9 النسب التي يتفق عليها في هذا " البروتوكول " سيكون مؤقتًا إما أن يؤكد أو يعدل حسب نتائج التعداد السكاني . 
  الجزء الثاني : 
    2- مؤسسات المستوي القومي . 

    2-1- خلال الفترة الانتقالية ستكون المؤسسات علي المستوي القومي من : 

    2-1-1- التشريعية . 

    2-1-2- التنفيذية . 

    2-1-3- القضائية . 

    2-1-4- المؤسسات والمفوضيات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت . 

    2-2- التشريع القومي : 

    2-2-1- ستكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مؤلفة من : 
    2-2-1-1- مجلس قومي . 

    2-2-1-2- مجلس ولايات . 

    2-2-2- عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المبادئ التالية : 

    2-2-2-1- سيكون هناك تمثيل عادل لشعب جنوب السودان في كلا المجلسين . 

    2-2-2-2- سيؤخذ في الاعتبار اللازم في تحديد ما يشكل تمثيلاً عادلاً . 
    2-2-3- الهيئة التشريعية القومية ستكون مبنية وتعمل كالآتي : 

    2-2-3-1- سيتم انتخاب المجلس القومي بموجب الإجراءات التي تحددها مفوضية انتخابات محايدة حسب قوانين انتخابية عادلة . 
    2-2-3-2- سيكون هناك مجلس ولايات مؤلف من " 6 " ممثلين ، اثنان من كل ولاية . 
    2-2-3-3- ستجري انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي القومي بموجب الدستور القومي المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية ، سوف يحدد طرفا الاتفاق تاريخ " الانتخابات " بعد التشاور مع لجنة الانتخابات . 
    2-2-4- ريثما تجري الانتخابات المذكورة أعلاه فسوف يتكون المجلس القومي من أعضاء يمثلون طرق الاتفاقية وقوي أخري في الشمال والجنوب لتطوير المشاركة والاستقرار بنسب يحدد طرقا الاتفاق قبل إبرام اتفاقية السلام . 

    2-2-5- قبل الانتخابات البرلمانية ستخصص مقاعد المجلس القومي كالآتي : 

    (أ) حزب المؤتمر الوطني سوف يمثل نسبة " 52% " . 
   (ب) الحركة الشعبية بنسبة " 28% " . 

   (ج) القوى السياسية الشمالية الأخرى بنسبة " 14% " . 

   (د) القوى السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة " 6% " . 
    2-2-6- كلا المجلسين ، التشريع القومي سوف يجيز تخصيص الموارد والإيرادات حسب اتفاقية قسمة الثروة وسيجيز المجلس القومي الميزانية القومية . 
    2-2-7- تعديل الدستور سيتطلب الآتي : 

    2-2-7-1- موافقة ثلاثة أرباع " 75% " من كل أعضاء كلا المجلسين يجتمع كل منهما علي حدة فقط بعد تقديم مشروع التعديل قبل التداول علي الأقل بشهرين . 

    2-2-7-2- تعديلات علي الدستور القومي تؤثر علي بنود اتفاقية السلام لا يمكن طرحها فقط بموافقة الطرفين الموقعين علي هذه الاتفاقية . 
    2-2-7-3- أغلبية " 66% " من أعضاء مجلس الولايات لازمة لتمرير أي تشريع يؤثر علي مصالح الولايات ، والأغلبية البسيطة في كلا المجلسين لأزمة لتمرير كل التشريعات الأخرى . 
    2-2-8- أي قرار تتخذه الهيئة التشريعية القومية سوف يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يومًا ليصبح قانونًا ساري المفعول – وإذا لم يوقع " خلال تلبك الفترة " فيعتبر أن القرار قد تم توقيعه . 
    إذا رفض الرئيس توقيع القرار يتعين عليه أن يقدم أسباب رفضه عندما يطرح المشروع مرة أخرى من المجلس خلال فترة الثلاثين يومًا المبينة أعلاه ، وسيصبح مشروع القرار قانونًا إذا أجازه المجلس مرة أخري بأغلبية ثلثي كل أعضاء المجلس أو المجلسين ، ولن تكون موافقة الرئيس مطلوبة .
    2-2-9- السلطات التشريعية التي تنفرد بها الهيئة التشريعية القومية ستكون إزاء شئون محددة في الجدول الأول الملحق بهذه الاتفاقية . 
    2-2-10- السلطات التشريعية والهيئة التشريعية القومية المرافقة سوف تكون الشئون المحددة في الجدول " D " مقروءًا مع الجدول " F " الملحق بهذه الاتفاقية . 
    2-2-11- بقية السلطات التشريعية ستمارس حسب الجدول " E " الملحق بالاتفاقية . 
    2-2-12- كلا مجلسي الهيئة التشريعية القومية سوف ينتخبان رئيس المجلس والمناصب الأخرى ، كلٌّ علي حدة في أول جلسة لكل منهما ، وكلا طرفي الاتفاقية سيتم تمثيلهما في هذه المناصب بصورة كافية . 
    2-2-13- كلا المجلسين في المجلس التشريعي القومي سوف يحددان لوائحهما وإجراءاتهما ولجانهما وشئونًا أخري ذات طبيعة مماثلة . 
    3- السلطة التنفيذية . 

    2-3-1- ستكون السلطة التنفيذية القومية من الرئاسة " الجمهورية " ومجلس الوزراء . 

    2-3-2- سوف تنشأ مؤسسة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبي " 2 " رئيس . 

    2-3-3- وظائف نائبي الرئيس سوف تحدد بطرقي هذا الاتفاق . 
    2-3-4- ستكون هناك شراكة وعملية صنع قرار جماعية داخل المؤسسة الرئاسية من أجل الحفاظ علي اتفاقية السلام . 
    2-3-5- وحتى يحين وقت الانتخابات فإن الرئيس الحالي " أو من يخلفه " سوف يكون رئيسًا والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية . رئيس الحركة الشعبية " أو من يخلفه " سوف يكون النائب الأول ، وفي ذات الوقت سوف يتولي وظائف رئيس حكومة جنوب السودان والقائد الأعلى لجيش الحركة العبية . 

    2-3-6- فيما يختص بالشئون المذكورة أدناه فإن الرئيس سوف يتخذ قرارات بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية وبالتحديد : 
    2-3-6-1- إعلان وإنهاء حالة الطوارئ . 

    2-3-6-2- إعلان الحرب . 

    2-3-6-3- التعيينات التي يطلب من الرئيس إقرارها بموجب اتفاقية السلام " سيتم تحديدها " . 
    2-3-6-4- استدعاء أو تأجيل أو " حل " الجهاز التشريعي القومي . 
    2-3-7- سوف ينتخب الرئيس في انتخابات قومية وسوف تكون خاضعة لموافقة طرفي الاتفاق ، الرئيس المنتخب سوف يعين نائبين للرئيس ، واحد من الجنوب والثاني من الشمال إذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فإن وظيفة النائب الأول سوف يشغلها الشخص الذي تم انتخابه لوظيفة رئيس حكومة السودان كشخص معين بواسطة الرئيس لملء تلك الوظيفة . في حالة فوز شخص من الجنوب في الانتخابات الرئاسية فإن الرئيس المنتخب سوف يعين النائب الأول من الشمال ، كل البنود في هذه الاتفاقية المتعلقة بالرئاسة سوف تظل سارية . 

    2-3-8- إذا شغرت وظيفة الرئيس فإن مهام الرئيس سوف يتولاها مجلس رئاسي مكون من رئيس المجلس التشريعي القومي والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس . 

    2-3-8-1- رئيس المجلس التشريعي القومي سوف يرأس المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات ، وبعد الانتخابات سيتولى النائب الأول رئاسة المجلس . 

    2-3-8-2- المجلس الرئاسي سوف يصدر قراراته بموافقة جماعية . 

    2-3-8-3- نائب الرئيس سيكون القائد العام للقوات المسلحة السودانية . 

    2-3-9- إذا شغر منصب الرئيس في فترة ما قبل الانتخابات فإن منصب الرئيس سوف يشغله الشخص الذي يعينه حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين . 

    2-3-10- إذا شغر منصب الرئيس في فترة ما بعد الانتخابات فإن المنصب سوف يتم عبر انتخابات رئاسية سوف تجري خلال " 65 " يومًا . 
    2-3-11- إذا شغر منصب النائب الأول : 
    2-3-11-1- قبل الانتخابات سيملأ منصب الرئيس النائب الأول بمرشح الحركة الشعبية خلال أسبوعين . 

    2-3-11-2- بعد الانتخابات علي الرئيس أن يعين نائبًا أول للرئيس بموجب الدستور القومي وبنود هذه الاتفاقية 

    2-3-12- خلال " 30 " يومًا من دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ بالتشاور مع النائب الأول ، علي الرئيس أن ينشئ مجلس وزراء مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلي المشاركة والتنوع في إنشاء حكومة وحدة وطنية ، الوزراء مسئولون أمام الرئيس والمجلس التشريعي القومي في أداء مهماتهم ، ويمكن أن يتم إعفاؤهم بقرار يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس القومي . 

    2-3-13- الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس أعضاء مجلس الوزراء . 

    2-3-14- أعضاء المجلس التشريعي القومي عليهم أن يجيزوا إعلان الحرب وحالة الطوارئ ، ولكن في كلتا الحالتين فإنهم لن يحيدوا عن بنود اتفاقية السلام باستثناء ما هو مبين " في هذا البروتوكول " .         

    2-4- العاصمة القومية . 

    2-4-1- ستكون الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وستكون العاصمة القومية ورمزًا للوحدة الوطنية التي تعكس تنوع السودان . 

    2-4-2- إدارة العاصمة القومية ستكون بالتمثيل ، وخلال الفترة الانتقالية سيكون الطرفان الموقعان ممثلين تمثيلاً كافيًا في إدارة العاصمة القومية . 

    2-4-3- حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما هو موضح في بروتوكول مشاكوس وفي هذه الاتفاقية بما في ذلك احترام كل الأديان والمعتقدات والعادات سوف يتم ضمانها وتطبيقها في العاصمة القومية كما في كل أنحاء السودان ، وسوف يتم تضمنيها في الدستور القومي المؤقت . 

    2-4-4- وكالات تطبيق القانون في العاصمة سوف تمثل سكان السودان وسوف تكون مدربة بالقدر الكافي وستضع في حسبانها التنوع الثقافي والديني والاجتماعي لكل السودانيين . 
    2-4-5- دون المساس بأهلية أية مؤسسة قومية لنشر القوانين فإن القضاة بتطبيق القانون عند تطبيق العدالة والقوانين السارية في العاصمة القومية عليهم أن يسترشدوا بالآتي : 

    2-4-5-1- سيكون التسامح أساس التعايش بين السودانيين بمختلف ثقافتهم وأديانهم وعاداتهم . 
    2-4-5-2- السلوك المبني علي ممارسات وعادات ثقافية والذي لا يسبب إزعاجًا للنظام العام أو لا يزدري عادات أخرى أو يتجاهل القانون سوف يعتبره القانون ممارسة للحريات الشخصية . 
    2-4-5-3- الخصوصية الشخصية لا يمكن انتهاكها وأي دليل ينتج عن هذا لانتهاكها سوف لن يكون مقبولاً في المحاكم . 
    2-4-5-4- الاجتهاد القضائي في المحاكم لفرض عقوبات علي غير المسلمين سوف يراعي مبادئ الشريعة القائلة إن غير المسلمين ليسوا معرضين للعقوبات التي تسري علي المسلمين " وعلي ذلك فإن عقوبات مخففة سوف تطبق . 

    2-4-5-5- التساهل ومنح المتهم فائدة الشك مبادئ قانون تطبيقها عالمي . وبالأخص في ظروف مجتمع فقير مثل السودان الذي يخرج لتوه من الحرب ويأتي من الفقر والنزوح والجماعي . 
    2-4-6- ستعين رئاسة الجمهورية مفوضية خاصة للتأكد أن حقوق غير المسلمين محمية بموجب الإرشادات المبنية أعلاه ، وأنها لن تتأثر سلبًا بتطبيق الشريعة في العاصمة . إن تلك المفوضية ترفع ملاحظاتها وتوصياتها إلي الرئاسة . 

    2-4-7- إضافة لذلك ستنشأ آلية للضمانات لتفعيل العمليات المذكورة أعلاه التي تشمل : 

    2-4-7-1- نشرات قضائية لتوجيه المحاكم إلي كيفية مراعاة المبادئ " المذكورة أعلاه . 
    2-4-7-2- إنشاء محاكم متخصصة . 
    2-4-7-3- إنشاء دوائر نيابة عامة متخصصة لإجراء التحقيقات وإجراءات ما قبل المحاكمة المتعلقة بهذه المخالفات . 

    2-5- حكومة الوحدة الوطنية : 

    2-5-1- خلال الفترة الانتقالية ستكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس حاجة " البلاد " للمشاركة وترويج الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام وتطبيق اتفاقية السلام . 

    2-5-2- الرئاسة ومجلس الوزراء سوف يمارسان السلطة التنفيذية والصلاحيات المتعلقة بالشئون " المفصلة " في الجدولين " D&A " ومقروءًا مع الجدول " F&E " وكما هو منصوص عليه في الاتفاقية وفي الدستور القومي المؤقت . 
    2-5-3- المناصب الوزارية بكل أشكالها بما في ذلك الوزارات السيادية القومية سوف تقسم بعدالة وتنوعية بين الطرفين . الطرفان يوافقان علي تجميع الوزارات القومية تحت الأساليب التطبيقية . 
    2-5-4- تمثيل الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى في الجنوب في كل تلك المجموعات سوف يحدده الطرفان الموقعان علي الاتفاقية مثل توقيع اتفاقية السلام . 

    2-5-5- قبل الانتخابات ستخصص مقاعد الجهاز التنفيذي القومي كالآتي : 

    (أ) حزب المؤتمر الوطني " 52% " . 

   (ب) الحركة الشعبية " 28% " . 

   (ج) القوي السياسية الشمالية الأخرى " 14% " . 

    2-5-6- حكومة الوحدة الوطنية ستكون مسئولة عن إدارة وتسيير الدولة ، وعن تشكيل وتطبيق السياسات القومية بموجب الدستور القومي المؤقت . 

    2-5-7- حكومة الوحدة الوطنية سوف تكون مسئولة عن إنشاء تجسيد وسياسات قبول في الجامعات القومية ومعاهد القومية ومعاهد التعليم العليا الأخرى بناء علي التنافس العادل بمنح فرص متساوية لكل المواطنين . 
    2-5-8- حكومة الوحدة الوطنية سوف تصدر قراراتها المتعلقة بالنشاطات الحالية والمستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والقومية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك للتأكد من توزيع عادل وشفاف للمشاريع والأنشطة وتوظيف العاملين في كل أنحاء السودان وبالأخص إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب . وعلي كل مستويات الحكومة أن تلتزم بذلك .

    2-5-9- ستقوم حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ حملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات الوطنية في السودان لترويج اتفاقية السلام ولتقوية الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المتبادل . 
    2-6- الخدمة المدنية : 

    2-6-1- علي حكومة الوحدة الوطنية أيضًا أن تتأكد من الخدمة الوطنية وبالأخص في المستويات العالمية والمتوسطة ، تمثل كل أهل السودان ، ولتحقيق ذلك يجب الاعتراف بالمبادئ التالية : 

    2-6-1-1- عدم التوازن الموجود حاليًا يجب إعادة النظر فيه . 

    2-6-1-2- المزية مهمة والتدريب ضروري . 

    2-6-1-3- يجب أن يكون هناك تنافس عادل علي الوظائف في الخدمة الوطنية القومية . 

    2-6-1-4- لن يميز أي من مستويات الحكم ضد أي مواطن سوداني مؤهل علي أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو الجنس أو المعتقدات السياسية . 

    2-6-1-5- الخدمة المدنية القومية سوف تمثل بعدالة كل أهل السودان ، وسوف تشغل الإجراء الإيجابي والتدريب لتحقيق أهداف عادلة للتمثيل خلال فترة متفق عليها . 

    2-6-1-6- فرص تعليم إضافية سوف تقدم للمواطنين الذين تأثروا بالحروب .   
    2-6-2- ولخلق شعور بالانتماء القومي ولحل مشكلة عدم التوازن في الخدمة المدنية القومية ستنشأ مفوضية الخدمة المدنية القومية ونوكل إليها المهام التالية : 

    2-6-2-1- تشكيل سياسات تدريب وتخديم في الخدمة المدنية بهدف تخصيص بين " 20% " و " 30% " من الوظائف حسب ما يتمخض عن التعداد السكاني للمواطنين الجنوبيين المؤهلين . 

    2-6-2-2- التأكد أن ما لا يقل عن " 20% " من الوظائف ذات المستوي الوسطي والأعلى في الخدمة المدنية القومية " شاملاً مناصب وكلاء الوزارات " يشغلها أشخاص مؤهلون من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولي و " 25% " خلال خمس سنوات ، والهدف الأخير سوف يتحقق خلال ست سنوات كما هو مبين في الفقرة2-6-2-1
    2-6-2-3- إعادة النظر بعد السنوات الثلاث بعد بداية الفترة الانتقالية في التقدم الذي سيحقق تنمية بهذه السياسات ، ومن ثم وضع أهداف جديدة عندما يلزم الحال حسب نتائج التعداد السكاني . 
    2-7- الأمن القومي : 

    2-7-1- مجلس الأمن القومي : 

    2-7-1-1- سيكون هناك مجلس أمن قومي وتكوين هذا المجلس ومهامه سوف تحدد بالقانون . 

    2-7-2-2- جهاز الأمن القومي سيمثل السكان ويعكس الشراكة بين طرفي المفاوضات . 
    2-7-2-3- الجنوب سوف يمثل بعدالة جهاز الأمن القومي . 
    2-7-2-4- سيكون جهاز الأمن القومي مهنيًا وسيكون تفويضه استشاريًا ومركزًا علي جميع وتحليل المعلومات 

    2-7-2-5- ستنشأ لجان أمن في مستويات حكومة جنوب السودان والولايات وسيحدد القانون تكوينها ومهامها . 
    2-7-2-6- سيكون قانون الأمن القومي موطدًا في رئاسة " الجمهورية " . 
    2-7-2-7- سيكون هناك قانون الأمن القومي الذي سوف يعكس تفويض جهاز الأمن القومي وبنود هذه الاتفاقية المتعلقة بالأمن القومي . 

    2-7-2-8- كل موجودات أجهزة أمن الطرفين " الحكومة والحركة الشعبية " سوف تئول إلي جهاز الأمن القومي .

    2-8- اللغة : 

    2-8-1- كل اللغات التقليدية " الأصلية " يجب احترامها وتطويرها وترقيتها . 

    2-8-2- اللغة العربية لغة التخاطب القومية المنتشرة علي نطاق واسع في السودان . 

    2-8-3- العربية كلغة رئيسية علي المستوي القومي والانجليزية سوف تصبحان لغتين للعمل الرسمي لإدارة الحكومة القومية ولغتي الدراسة في التعليم العالي . 

    2-8-4- إضافة للعربية والانجليزية يمكن للأجهزة التشريعية في المستوي شبه القومي من الحكومات تبني لغة أو لغات أخري كلغة إضافية في العمل الرسمي ، كل في مستويات حكمها .

    2-8-5- استعمال أي من اللغتين في أي مستوي حكم أو تعليم سوف لن يكون هناك أي تمييز ضدها . 
    2-9- السياسة الخارجية : 

    2-9-1- خلال الفترة الانتقالية كمبدأ سوف تخدم سياسة السودان الخارجية أولا وقبل كل شيء مصالح السودان القومية لتحقيق الأهداف التالية : 

    2-9-1-1- تطوير التعاون الدولي وبالأخص مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وذلك لترسيخ السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزام بالمعاهدات الدولية ولتطوير النظام الاقتصادي الدولي . 
    2-9-1-2- ولتحقيق هذا الأخير تطوير التعاون الجنوبي – الجنوبي العالمي . 
    2-9-1-3- ولتحقيق التكامل الأفريقي والعربي كل في إطار الخطط الإقليمية والمنابر إضافة لتطوير الوحدة الأفريقية والعربية ، والتعاون الأفريقي – العربي - . 

    2-9-1-4- عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتطوير حسن الجوار والتعاون المتبادل بين كل جيران السودان . 

    2-9-1-5- مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب علي المستويين الدولي والقومي . 

    2-10- مؤسسات مستقلة أو قومية أخري " مزمع " إنشاؤها بموجب اتفاقية السلام . 

    2-10-1- لجنة مراجعة الدستور القومي كما هو مفصل في الفقرة 2-12 أدناه سوف يفصل أيضًا التفويض للتعيين والآليات الأخرى التي تؤكد استقلالية المؤسسات التالية : 

    2-10-1-1- ممثل محايد للجنة الانتخابات . 

    2-10-1-2- مفوضية حقوق الإنسان . 

    2-10-1-3- مفوضية الجهاز القضائي القومي . 
    2-10-1-4- مفوضية الخدمة المدنية القومية . 

    2-10-1-5- لجنة لرصد وتأمين دقة وقانونية وشفافية الاستفتاء كما هو مذكور في بروتوكول مشاكوس حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان ، والتي سوف تشمل أيضًا خبراء دوليين . 

    2-10-1-6- مخصصات مالية سنوية ولجنة رصد . 

    2-10-1-7- أية لجنة مؤسسة مستقلة أخري واردة في اتفاقية السلام أو كما يتفق عليها طرفا التفاوض . 

    2-11- القضائية القومية : 

    2-11-1- سلطات القضائية سوف تمارسها المحاكم والسلطات التقريرية الأخرى ، وستكون القضائية مستقلة عن التشريعية والتنفيذية ، وسيتم ضمن حياديتها في الدستور القومي المؤقت . 
    2-11-2- سينشأ في المستوي القومي : 
    2-11-2-1- محكمة دستورية . 
    2-11-2-2- محكمة عليا قومية . 
    2-1-2-3- محكمة استئناف قومية عند الضرورة . 
    2-11-3- المحكمة الدستورية . 
    2-11-3-1- ستنشأ محكمة دستورية بموجب بنود اتفاقية السلام والدستور القومي المؤقت . 

    2-11-3-2- علي المحكمة الدستورية أن : 

    1 – تكون مستقلة عن القضائية أو أية محكمة أخري في البلاد وسيتولى رئاستها رئيس المحكمة الدستورية الذي سيعينه الرئيس بموافقة النائب الأول وسيكون مسئولاً أمام الرئاسة . 
    2 – تؤكد لديها صلاحية أصلية للنظر في النزاعات التي تنشأ تحت الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية عبارة عن أفراد أو كيانات قضائية أو من الحكومة . 
    3 – تؤكد الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان والدساتير الولائية وسيكون تكوينها تمثيليًا . 

    4 – الفصل في دستورية القوانين وإلغاء قوانين أو بنود قوانين تتعارض مع الدستور القومي أو دستور جنوب السودان أو أي دستور ولائى . 
    5 – صلاحية النظر في استئنافات ضد قرارات المحكمة العليا في جنوب السودان حول دستور جنوب السودان و " دساتير الولايات الجنوبية " . 

    6 – الفصل في نزاعات دستورية بين الأجهزة في جميع المستويات الحكومية بالنسبة إلي المناطق ذات الصلاحية المترافقة . 
    7 – حماية حقوق الإنسان والحريات الإنسانية . 

    8 – سلطة جنائية علي الرئيس وعلي نائبي رئيس الجمهورية وعلي رئيسي الجهاز التشريعي وعلي قضاة المحاكم العليا القومية والجنوبية . 
    2-11-3-3- ستكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة . 
    2-11-4-  المحكمة العليا القومية : 

    2-1-4-1- وظائف المحكمة العليا القومية : 

    1 – ستكون محكمة مراجعة وفصل في أي شأن جنائي أو مدني ينشأ عن أو بموجب القوانين القومية .   
    2 – تملك سلطة جنائية علي قضاة المحكمة الدستورية . 
    3 – مراجعة أحكام الإعدام التي تقررها أي محكمة فيما يتعلق بأمور تنشأ عن أو بموجب القوانين القومية . 

    4 – تملك أي سلطة يحددها الدستور القومي المؤقت (اتفاقية السلام والقانون) . 

    2-11-4-2- يمكن للمحكمة العليا القومية أن تنشئ فريقًا من المخلفين بغرض نظر وفصل الاستئنافات في مسائل تتطلب خيرات خاصة شاملاً شئونًا تجارية أو شخصية أو عمالية . 
    2-1-4-3- قضاة المحكمة الدستورية القومية والمحكمة العليا القومية وكل قضاة المحاكم القومية سوف يؤدون وظائفهم دون أي تدخل سياسي ، وسوف يتمتعون بالاستقلالية وسوف ينشرون العدالة دون خوف أو محاباة . وسوق يتولي الدستور القومي المؤقت والقانون حماية استقلاليتهم . 
    2-11-4-4- القضاة بخلاف القضاة المذكورين في الفقرة 2-11-4-6- أدناه سوف تقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الجهاز القضائي القومي . 
    2-11-4-5- لجنة الجهاز القضائي القومي سيرأسها رئيس القضاة وبين آخرين سيجلس في هذه اللجنة ممثلون عن الأكاديميين والقضاة وأعضاء مهنة القانون وأعضاء الهيئة التشريعية القومية ووزير العدل . ستنشأ لجنة الجهاز القضائي القومي كما هو محدد في الدستور القومي المؤقت المذكور في الفقرة 12-2 وسوف تعكس الحاجة للتمثيل اللائق والمشاركة والتنوعية . 
    2-11-4-6- 

    1 – كل قضاة المحكمة الدستورية ستقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية ، وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات علي اعتبار الكفاءة والمصداقية والحاجة إلي تمثيل عادل . 

    2 – كل قضاة المحكمة العليا ستقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية ، علي اعتبار الكفاءة والمصداقية . 

    3 – سيكون جنوب السودان ممثلاً تمثيلاً كافيًا في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية والمحاكم القومية الأخرى في العاصمة القومية ، بمحامين ذوى كفاءة ومصداقية . 
    2-11-4-7- فترات (خدمة) القضاة لن تتأثر بقراراتهم القضائية ، ويمكن إقالة القضاة فقط لسلوك سيء أو لعدم الكفاءة أو لعدم المقدرة أو بخلاف ذلك بموجب القانون وفقط بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية . 
    2-12- عملية المراجعة الدستورية : 

    2-12-1- سيقوم بتوقيع اتفاقية السلام قياديو الطرفين . 

    2-12-2- عند التوقيع سيكون الطرفان ملزمين بالاتفاق ، وعليهما أن يقوما بالالتزامات التي تنشأ عن الاتفاق وبالأخص الالتزام بتطبيق ولإعطاء التنفيذ القانوني والدستوري للترتيبات المتفق عليها . 
    2-12-3- وبعد توقيع الاتفاقية : 

    2-12-3-1- ستطرح الاتفاقية للمجلس القومي ومجلس الحركة الشعبية القومي لإجازتها . 
    2-12-3-2- ستنشأ لجنة مراجعة دستور قومية – كما هو مفصل أدناه – وفي خلال ستة أسابيع من تسلم الاتفاقية – سوف تطرح إطارًا قانونيًا ودستوريًا " النص الدستوري " . 

    2-12-3-3- لجنة المراجعة الدستورية القومية سوف تضم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وممثلين من القوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان ، وهذا التكوين سوف يعكس اتفاق السلام النهائي . 
    2-12-4- لجنة المراجعة الدستورية القومية سوف تقوم كأول مهمة لها بتجهيز نص قانوني ودستوري بالشكل الدستوري اللائق مبني علي اتفاقية السلام وعلي الدستور السوداني الحالي وذلك بغرض يبنيه بواسطة المجلس القومي وسوف يطرح نفس النص علي مجلس الحركة الشعبية القومي للتبني في حالة أي تناقض بأن شروط اتفاقية السلام سوف تسود . 
    2-12-5- دون المساس ببنود 2-12-4 ستقوم لجنة المراجعة الدستورية القومية عند تجهيزها للنص القانوني والدستوري بالاستفادة من تجارب ووثائق متلازمة يطرحها الطرفان . 
    2-12-6- عندما يتبني المجلس القومي ومجلس الحركة الشعبية القومي سيصبح النص الدستوري الدستور القومي للسودان خلال الفترة الانتقالية . 
    2-12-7- وفي انتظار تبني النص الدستوري يتفق الطرفان علي أن يظل الوضع القانوني في مناطقهما ساري المفعول . 
    2-12-8- لجنة المراجعة الدستورية القومية سيكون مطلوب منها أن تجهز الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ اتفاقية السلام . واللجنة ستوفر تشريعات تضمنها في النص الدستوري للتعيين ، وآليات آخري لتأمين استقلالية المؤسسات القومية كما هو مبين في الفقرة 2-9 أدناه . 
    2-12-9-  دون المساس ببنود اتفاقية السلام وخلال ، الفترة الانتقالية سوف تكون لجنة المراجعة الدستورية القومية مسئولة عن تنظيم عملية مراجعة " دستورية بالمشاركة " ويجب أن تنتج هذه العملية مشاركة سياسية وشعبية . 
    2-12-10- دون المساس بوظائف التشريعات الولائية سيتعين علي لجنة المراجعة الدستورية تجهيز نموذجية للولايات معرضة للتوافق مع الدستور القومي ومع دستور جنوب السودان . 

    2-12-11- وزارة العدل القومية بمساعدة وكلاء النيابة ذوى الاختصاص سوف تعلن بموافقة دستور جنوب السودان مع الدستور الوطني المؤقت ويعلن كذلك بموافقة دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت ومع – عند اللزوم – دستور جنوب السودان . وعند صدور ذلك الإعلان بأن نفس الدساتير سوف يتم توقيعها علي يد المستوي الحكومي الملائم . 
  حكومة جنوب السودان : 
    3-1- بخصوص جنوب السودان ستكون هناك حكومة جنوب السودان حسب حدود 1/1/1956 والتي تتكون من الآتي : 
    3-1-1- الهيئة التشريعية لجنوب السودان . 

    3-1-2- الهيئة التنفيذية لجنوب السودان . 
    3-1-3- الهيئة القضائية لجنوب السودان . 
    3-2- حكومة جنوب السودان ستعمل بموجب دستور جنوب السودان الذي ستصيغه لجنة صياغة دستور جنوب السودان ويتبناه المجلس الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية الثلثين من كل الأعضاء ، وسوف يتوافق مع الدستور القومي المؤقت . 
    3-3- سلطات حكومة جنوب السودان سوف تحدد حسب الجدول " B " والجدول " D " مقروءين مع جدول " E" وجدول " F " والدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان واتفاقية السلام . 
    3-4- إحدى المسئوليات الرئيسية لحكومة جنوب السودان أن تعمل بسلطة يتعلق بولايات جنوب السودان ، وللعمل كحلقة مع الحكومة القومية للتأكد أن حقوق ومصالح شعب جنوب السودان مؤمنة خلال الفترة الانتقالية . 
    3-5- الهيئة التشريعية في جنوب السودان . 

    3-5-1- قبل الانتخابات سيكون أول مجلس تشريعي في جنوب السودان هيئة تشريعية تأسيسية شاملة مكونة من الآتي : 
    3-5-1-1- الحركة الشعبية ستكون ممثلة بـ 70% . 

    3-5-1-2- حزب المؤتمر الوطني بـ 15% . 

    3-5-1-3- القوي السياسية الجنوبية الأخرى بـ 15% .    
    3-5-2- مجلس جنوب السودان – بموجب الدستور الذي يتبناه – سوف يتيح انتخاب رئيسه وشاغري المناصب الأخرى في المجلس . 
    3-5-3- عند صياغة دستور جنوب السودان ستكون لمجلس جنوب السودان صلاحية تخويل تلك الصلاحيات كما هو مفصل في جدول " B " وجدول " D " مقروءين مع الجدول" E" وجدول " F " إلي حكومة  جنوب السودان . 
    3-5-4- دستور جنوب السودان سوف يشترط علي مجلس جنوب السودان أن يعيد تكوينه عبر الانتخابات بموجب الشروط المعينة أدناه المتعلقة بتوقيت الانتخابات . دستور جنوب السودان سوف يقوم بالإعداد لانتخابات الرئيس وتعيين نائب رئيس جنوب السودان ، تلك الانتخابات سوف تكون بموجب الشروط التي تحددها لجنة الانتخابات القومية والمفصلة في الفقرة 2-10-1-1 أعلاه . 
    3-5-5- يمكن لمجلس جنوب السودان أن يعدل دستور جنوب السودان بأغلبية ثلثي كل الأعضاء . 
    3-5-6- باستثناء التشريع القومي الممكن تطبيقه فإن السلطة التشريعية في جنوب السودان سوف تكون مخولة إلي مجلس جنوب السودان ، الذي سو ينشئ مكاتبه الخاصة ولجانه ولوائح الإجراءات ، وسوف ينتخب رئيس المجلس ونائبه وأي ضباط آخرين في أول جلسة له . 
    3-6- الجهاز التنفيذي لجنوب السودان : 

    3-6-1- سينشأ مجلس وزراء تنفيذي معين من قبل رئيس جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس جنوب السودان بموجب دستور جنوب السودان ، مجلس الوزراء التنفيذي سوف يكون مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس السودان في أدائه لمهماته ويمكن إقالته بقرار يؤيده ثلثا كل أعضاء مجلس جنوب السودان . 
    3-6-2- السلطة التنفيذية لجنوب السودان سوف تنشئ مؤسسات مستقلة كما تدعو اتفاقية السلام والدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان ، وسوف تكون مخولة بإنشاء مزيد من المفوضيات والمؤسسات المتوافقة مع سلطاتها إذا ما دعت الحالة لتطوير رفاهية شعبه ولحكم صالح وعدالة . 

    3-6-3- حكومة جنوب السودان ستنشأ بأخذ الاعتبار في الحاجة إلي المشاركة . 
    3-6-4- قبل الانتخابات سوف يتكون مجلس وزراء الجنوب كالآتي : 

    3-6-4-1- الحركة الشعبية 70% . 

    3-6-4-2- حزب المؤتمر الوطني 15% . 

    3-6-4-3- القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15% . 

    3-6-5- حكومة جنوب السودان سوف تتولي التزاماتها وتمارس حقوقها وسلطتها المتعلقة بالإدارة والأمن والمالية والتنمية كما هو مفصل في دستور جنوب السودان وفي الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة البناء والتنمية في جنوب السودان . 

    3-6-6- 

    أ -  في حالة منصب رئيس حكومة جنوب السودان وانتظارًا لترشيح وتنصيب الرئيس الجديد فإن مهام الرئيس سوف يقوم بها نائب رئيس حكومة جنوب السودان . 

   ب- في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال فترة ما قبل الانتخابات فإن المنصب سوف يتولاه مرشح الحركة الشعبية خلال أسبوعين . 

  ج – وإذا خلا ذلك المنصب بعد الانتخابات فيجب ملؤه خلال 60 يومًا . 

    3-7- قضائية جنوب السودان . 

    3-7-1- سيكون هناك علي مستوي جنوب السودان : 

    3-7-1-1- محكمة عليا جنوب السودان . 

    3-7-1-2- محكمة استئناف . 

    3-7-1-3- وأي محكمة أخري أو سلطة لازمة يستوجب إنشاؤها بموجب دستور جنوب السودان . 
    3-7-2- دستور جنوب السودان سيتيح قيام محكمة عليا لجنوب السودان التي ستكون أعلي محكمة في الجنوب وتنظر وتفصل في الاستئنافات الواردة من محاكم جنوب السودان الولائية أو أي محاكم في جنوب السودان لشئون تتعلق بالولاية الجنوبية وقانون جنوب السودان والقانون القومي حسب ما يحدده دستور جنوب السودان . 

    3-7-3- محكمة جنوب السودان العليا . 
    3-7-3-1- ستكون محكمة آخر مرحلة بالنسبة للتقاضي والمحاكمة تحت قانون جنوب السودان شاملاً القانون الوضعي والعرفي باستثناء أن أي قرارات تنشأ تحت القانون القومي سوف تكون خاضعة للمراجعة وقرار من المحكمة العليا القومية . 
    3-7-3-2- تمتلك الصلاحية الأصلية للفصل في البرلمان التي تنشأ تحت دستور جنوب السودان ودساتير الولايات الجنوبية ويقوم بتحريكها الأفراد وكيانات قضائية أو الحكومة . 

    3-7-3-3- تفصل في دستورية القوانين وتترك جانبًا أو ترفض قوانين أو بنود قوانين تتعارض مع دستور جنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان . 
    3-7-3-4- تكون محكمة مراجعة وتقاض بالنسبة لأي شأن جنائي أو مدني ينشأ عن أو بموجب قوانين جنوب السودان . 
    3-7-3-5- تمتلك صلاحيات قضائية علي رئيس ونائب رئيس حكومة السودان ورئيس المجلس التشريعي الجنوبي . 

    3-7-3-6- تراجع أحكام الإعدام التي تقررها محاكم جنوب السودان فيما يتعلق بأمور تنشأ عن أو بموجب قوانين جنوب السودان . 
    3-7-3-7- تمتلك صلاحيات أخري يحددها دستور جنوب السودان واتفاقية السلام والقانون . 

    3-7-4- قضاة محاكم جنوب السودان سوف يؤدون وظائفهم دون تدخل سياسي وسوف يتمتعون بالاستقلالية وسوف يطبقون القانون دون خوف أو محاباة . 
    3-7-5- دون المساس بالفقرة 2-11-4-4 فعلي الجهاز التنفيذي لجنوب السودان أن يوفر التعيينات وشروط الخدمة وطرد قضاة جنوبيين معينين . 

  الجزء الرابع : 

· مؤسسات علي المستوي الولائى :

    4-1- المؤسسات علي المستوي الولائى ستكون مكونة كالآتي :  
    4-1-1- الجهاز التشريعي الولائى . 

    4-1-2- الجهاز التنفيذي الولائى . 

    4-1-3- الجهاز القضائي الولائى . 
    4-2- ستكون هناك مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية علي المستوي الولائى ستعمل بموجب هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت وبالنسبة للولايات الجنوبية أيضًا بموجب دستور جنوب السودان . 

    4-3- الحكومة المحلية مستوي حكم مهم ، وانتخابه وتنظيمه وأداؤه علي الوجه الصحيح سوف يكون علي مسئولية الولايات بموجب الدستور الولائى ذي الصلة . 
    4-4- التشريع الولائى : 

    4-4-1- ستكون هناك هيئة تشريعية ولائية مكونة من أعضاء منتخبين بالشروط الانتخابية كما هو ، كما تحدد لجنة الانتخابات القومية والموضحة في الفقرة 2-10-1 أعلاه . 
    4-4-2- في انتظار الانتخابات المذكورة في الفقرة 4-4-1 أعلاه سيكون تكوين المجلس التشريعي كالآتي : 

    4-4-2-1- حزب المؤتمر الوطني 70% من الولايات الشمالية والحركة الشعبية 70% في الولايات الجنوبية . 
    4-4-2-2- ستخصص بقية المقاعد (30%) في الولايات المتحدة الشمالية والجنوبية كالآتي : 
    10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني . 

    10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية . 
    20% في الولايات الشمالية والجنوبية للقوي السياسية الأخرى في الشمالية والجنوبية علي التوالي . 
    4-4-3- الانتخابات المذكورة في الفقرة 4-4-1 أعلاه سوف تجري في نفس تاريخ انتخابات المجلس القومي الوارد ذكرها في الفقرة 1-8-3 . 
    4-4-4- الأجهزة التشريعية الولائية سوف تقوم بإعداد وتبني الدساتير الولائية بشرط أن تكون متوافقة مع الدستور القومي واتفاقية السلام وبالنسبة للولايات التوافق مع دستور جنوب السودان . 
    4-4-5- ستكون للجهاز الولائى أهلية تسنين قوانين بالنسبة للمجالات المفصلة في الجدول " C " والجدول " D " مقروءين مع الجدول" E" وجدول " F " . 

    4-4-6- أعضاء المجلس التشريعي والولائى والوزراء الولائيون وبينهم الوالي سوف يتمتعون بالحصانة المنصوص عليها في القانون . 

    4-4-7- سيقرر المجلس التشريعي الولائى لوائحه الخاصة وإجراءاته ولجانه وسوف ينتخب رئيسه وبقية الضباط العاملين فيه . 

    4-5- المجلس التنفيذي الولائى : 

    4-5-1- قبل الانتخابات ستخصص مناصب الجهاز التنفيذي الولائى كالآتي : 
    4-5-1-1- 

    70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية . 

    70% للحركة الشعبية في الولايات الجنوبية . 
    4-5-1-2- 

    30% المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية ستوزع كالآتي : 

    10% من مناصب الولايات الجنوبية ستخصص لحزب المؤتمر الوطني . 
    10% للحركة الشعبية . 

    20% في الولايات الشمالية والجنوبية للقوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب علي التوالي . 

    4-5-2- كجزء من العشرة في المائة " 10 " نصيب حزب المؤتمر الوطني في الولايات الجنوبية وافق الطرفان علي ما يلي : 

    " 1 " والي ولاية جنوبية مختلفة سيكون مرشحًا من قبل حزب المؤتمر الوطني . 
    " 2 " نائب والي في ولاية جنوبية مختلفة سيكون مرشحًا من قبل حزب المؤتمر الوطني . 
    4-6-4- رغم الفقرة 4-6-3 فإن التشريع القومي سوف يحدد الإجراءات المدنية والجنائية التي يتعين أتباعها بالنسبة للتقاضي والمحاكمة تحت القوانين القومية بموجب الدستور القومي المؤقت . 
    4-6-5- تكوينات وسلطات المحاكم الولائية في جنوب السودان ستكون خاضعة لشروط هذه الاتفاقية ودستور جنوب السودان . 

    4-5-3- الوالي سوف يعين مجلس الوزراء بموجب الدستور الولائى أخذًا المشاركة في الاعتبار ، سيكون الوزراء الولائيون مسئولين أمام الوالي والمجلس التشريعي الولائى بشأن أدائهم الوطني ويمكن إقالتهم بواسطة الوالي توافق عليه أغلبية ثلثي كل أعضاء المجلس التشريعي الولائى . 
    4-5-4- الوالي مع مجلس الوزراء الولائى المعين من قبل الوالي سوف يمارس السلطات التنفيذية الخاصة بالولاية فيما يختص بالمناطق المفصلة في الجدول " C " والجدول " D " مقروءين مع الجدول" E" وجدول " F " وأي صلاحيات أخري يمنحها للولاية الدستور القومي المؤقت ودساتير جنوب السودان والدساتير الولائية واتفاقية السلام . 

    4-5-5- يتعين علي ولاة الولايات أن يوقعوا علي أي قانون يجيزه المجلس التشريعي الولائى فإذا لم يوقعوا بعد 30 يومًا سيعتبر القانون قد تم توقيعه بواسطة الوالي ، إذا رفض الوالي التوقيع يجب عليه أن يقدم أسباب رفضه عندما يطرح مشروع القانون مجددًا خلال 30 يومًا . 

    مشروع القانون سوف يصبح قانونًا إذا أجازه المجلس الولائى للمرة الثانية بأغلبية الثلثين من كل الأعضاء ولكن تكون موافقة الوالي مطلوبة .  

                                                             أ
